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من مصنفات الفقه وأصوله 


وا وس ,ركو لكرياة 


:ام 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"ما الحكم في ذلك ها . نعم . أعد المسألة» أقول لو أن إنسان مثلا أراد أن يدخل يعني ومقرر أن يدخل المسجد 
بعد قليل مثلا أولى له شيء في المسجد أو له يعني حاجة فأراد أن قال أخشى أن أدخل المسجد أنشغل أو أني مثلا 
ما يكون في مكان فأنا أصلي تحية المسجد في البيت مثلا وأنوي بها عن تحية المسجد الذي سأدخله بعد قليل . ها . 
ما الحكم في ذلك الشيخ . طيب . الشيخ . ما أحد عنده جواب آخرء أي نعم طيب نسأل الشيخ نعم . سنة قات محلها 
ولا ما بعد أتى محلها . ويعني وسيصليها قبل فهذه سنة قات محلها لا سيصليها قبل وسيأتي كما صلى ركعتين وأنوي 
بهما لاحظوا معي أنوي بهما أن تكون عن تحية المسجد . نعم يا شيخ . والله يا شيخ يعني ما شاء الله نظرها تنظيرا 
جيدا الشيخ يعني يقول: هل تشبه هذه المسألة يعني من أراد أن يصوم يوم الأحد وينوي به صيام يوم الاثنين الذي هو 
أفضل يعني كلام الإخوة كلام طيب في هذا يعني نقول لعل نعم يا شيخ . وقتنا إيه يعني . إيه . لعل الأقرب في هذاء وأنا 
أقول لعل الأقرب في هذا أن نقول أنه لا يجوز لأن هناك قاعدة وهي أنه لا يجوز تقديم العبادة قبل سبب الوجوب أو 
قبل سيب المشروعية.." / 

"من نسي الفاتحة إن كان مأموما فلا شيء عليه وإن كان إماما أو فذا فإن نسيها منالصلاة كلها بطلت صلاته 
خلافا لأبي حنيفة وإن نسيها من ركعة فأكثر فقيل يعيد الصلاة وقيل يلغي الركعة ويقضيها وقيل يسجد للسهو ( المسألة 
الثالثة ) في الركوع والسجود من نسي ركعة أو سجدة وهو إمام أو فذ فإن فات محلها ألغى الركعة وقضاها بكمالها وإن 
أدرك محلها أتى بها ويدركها في المذهب ما يعقد الركعة التي تليها على الاختلاف هل تنعقد بالركوع أو بالرفع منه 
ويدركها عندهما وإن أتم ركوع التي تليها وإن كان مأموما أتى بها وأدرك الإمام ما لم يقم الإمام إلى الركعة الثانية وقيل 


يدركه ما لم يرفع رأسه من الركعة الثانية وقيل يلغيها فإن كان سهو المأموم عن السجود في الركعة الأخيرة أدركه ما لم يسلم 
الإمام ( تنبيه ) وهذا حكم المأموم متى ترك الركوع أو السجود لسهو أو نعاس يغلب عليه أو زحام حتى لا يجد أين يركع 
أو يسجد وقال الشافعي وابن حنبل يسجد في الزحام على ظهر أخيه ولا يجوز ذلك في المذهب 
القوانين الفقهية ج:١‏ ص:57. 00 

"قَلَمْ ئَجْرٍ عَلَى وَتِيرة ة وَاحِدَةٍ كَعَادِيٌ مُتَأَجْرٍ عَنْ لمعن قبط أَمْ لا أَقَتَّ 3 لا كسَرِفَة الْحَمَام 8 َيَدْبَحَنّهُ كُعَفْلِنْ 


تَشْبية بِالْعَادِي فِي الْحِنْثِ مَعَ التَأَخْرِ وَكَوْله إِنْ قَيَطَ وَلَمْ يُوَقَتْ قَيْدٌ في الْمْسَبَّهِ مَإِنْ بَادّرَ وَأَقَتَ وَل يْبَادِرُ قلا حنث قَال 
يدي وَمِنْ أَمْيلَةِ ذَِكَ ما إِذَا حلّف ضصَيْفٌ عَلَى صَاحِبٍ الدًا ر لا يَذْبَحُ فَتَبيّنَ أَنَّهُ هَد دَبَحَ أو َفْتَضِنٌ رَوْجَْهُ فُوَجَدَ 
عُذَرَتَهَا سَقَطَثْ قَلَا حِنْتٌ أي لِأَنَ رَفْعَ الَْاقِع وتخصيل ال لْحَاصِلٍ مُخَالٌ عَفْلَا فَهُوَ مَانِعٌ مُتَقَدِمٌ وَمِنْ خسن نَطْم عَجَّ : إذَا 
كموق عله يمايع ذا كان زعي مله مطلقا كتفلن. أَوْ عَادٍ إِنْ يكَأَخَرَ وَمَتَطَ حَتّى فَاتَ دَامَ لك الْبََا وَإن وَقّتَ 


)١(‏ الشرح على شرح جلال الدين المحلي للورقات» ص//؟ 
)١(‏ القوانين الفقهية ‏ لابن جزى» ص/7/ 


أَوْ قَدْ كَانَ مِنْهُ تبَادُرٌ مَحِنْتُهُ بالْعَادِي لا غَيْدْ حْيِّمَا وإِنْ كان كله قَدْ تَمَدّمَ مِنْهُمَا قلا جِنْتَ في حَالٍ َحُذْمُ مُحَمّمَا اه وَللّه 
نتغانة وتقال اللوري 0 

"وحيث إن الراجح عدم اشتراطها فنكتفي بضرب أمثلة للتعليل بتلك العلل المختلف في توافر شروط العلة فيها. 
مثال التعليل بالحكم : قول الفقهاء في تكبيرة الإحرام : ركن من أركان الصلاة فلا يقوم غيرها مقامها كالركوع. فالعلة 
التي عللوا بها هي كون تكبيرة الإحرام ركنا في الصلاة» وهو حكم شرعي؛ إذ معنى الركن عندهم الفرض. 
وتعليلهم عدم قضاء الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم بكونه سنة فات محلهاء وهو تعليل بعلة ذات 
وصفين : أحدهما حكم شرعي وهو قولهم سنة؛ إذ المقصود بالسنة هنا المندوب» ويدخل في هذا كثير مما يسمى 
بقياس الدلالة» كقولهم في الذمي : صح طلاقه فيصح ظهاره» فعلة صحة الظهار هنا هي صحة الطلاق. وكقولهم في 
المحرمات : حرم أكله فيحرم بيعه) أو حرم أخذه فحرم إعطاؤه» ونحو ذلك 
والصحيح من هذه الأقيسة يرجع إلى قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة . 
مثال التعليل بعلة مركبة من وصفين فأكثر : قولهم في علة القصاص : إنها القتل عمدا عدواناء فهي مركبة من ثلاثة 
أوصاف, وفي علة قطع يد السارق : إنها سرقة نصاب من حرز مثله. وقولهم في قياس الوضوء على التيمم في وجوب 
النية : طهارة حكمية فوجبت لها النية كالتيمم. 
مثال التعليل بالاسم المجرد : قولهم في تعليل جواز التيمم بالجبس : تراب فيصح التيمم به كسائر ما يطلق عليه الاسم. 
وكقولهم في الرماد : ليس بتراب فلا يصح التيمم به» فهذا تعليل بنفي الاسم المجرد. 
مثال التعليل بالوصف العدمي : قولهم : عدم الملك علة لوجود حرمة الانتفاع» وعدم الطهارة علة لبطلان الصلاة» ويدخل 
في هذاء التعليل بعدم الشرط. 
والظاهر لي أن الوصف العدمي لا يصلح أن يكون علة في القياس لإثبات حكم وجوديء والذين استدلوا علسجواز تعليل 
الوجودي بالعدمي قصدوا التعليل المجرد الذي لا يرجع إلى قياس فرع على أصل. 
وأما تعليل العدم بالعدم» والعدم بالمعود» افجافو رللاتعتلاق يعد ب" 70 

"... والقائلون بعدم وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمذا فرعوه على القول بسقوط الأمر المؤقت بفوات 
وقته» وحاجة القضاء لأمر جديد, ولا يوجد أمر بقضاء الصلاة المتروكة عمداء ولم يروا صحة قياس المتعمد على الناسي 
والنائم. 
...وقولهم بعلم وجوب القضاء ليس تيسيرا على التارك وإنما هو تشديد في العقوبة؛ إذ معناه استقرار الإثم عليه وعدم 


-١‏ ...ركاة الفطر : وهى صدقة مؤقتة بوقت محددء فإذا فات الوقت فهل يجب أن يؤديها بعده؟ اختلفوا فى ذلك 


١/7/5 أنوار البروق في أنواع الفروق»‎ )١( 
١١4/ص (؟) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهء‎ 


ويمكن تخريج اختلافهم على القاعدة فمن قال : إن الأمر يسقط بفوات وقته قال : لا تقضى بعد فوات الوقت. 
...ومن قال : إن الأمر لا يسقط بفوات وقته قال : يجب عليه أداؤها ولو فات وقتها. 
وهذا التخريج كله بناء على أن ركاة الفطر من الواجبات المؤقتة. 
*- ...فرع بعض العلماء على هذه القاعدة أن من وكل غيره في دفع ركاة الفطر ثم لم يدفعها في وقتها فهل له أن 
يدفعها بعده؟ وهذا التفريع من باب بناء النظير على النظير؛ لأن التوكيل ليس أمرا حتى نقول إنه يسقط بفوات الوقت 
أولا؟ 
4- ...فرع بعض العلماء على القاعدة قضاء السئن الرواتب إذا فات وقتهاء مع أن بعض تلك السنن قد ورد فيه دليل 
يخصه:؛ فلا يمكن تفريعه» وما لم يرد فيه نص فمنهم من فرعه على القاعدة» ومنهم من قاسه على ما ورد في قضائه نص. 
ه- ...التسبيح المؤقت بما بعد الفراغ من الفريضة هل يمكن أن يؤدى بعد أداء النافلة؟ 
الذي يظهر لي أن هذه المسألة ينبغي أن تفرع على القاعدة ومن العلماء من فرق بين الواجبات والمندوبات فجعل 
القاعدة خاصة بالواجبات دون المندوبات وقد يفهم هذا التخصيص من قول بعض العلماء « سنة قات محلها فلا تقضى 
» ويعئون بالمحل الوقت أو الترتيب» وقد ذكر علماء الحنابلة هذه القاعدة في الرمل في طواف القدوم.." )١7‏ 

"معقودا لا حكمه. ويحتمل أن يريد الإمام أن المرأة قد يجتمع عليها وصفان ويعتريها حالتان مقتضيان للتحريم؛ 
إما إحرام وحيض أو إحرام وصوم ويدل لهذا قوله في البرهان مثل تحريم المرأة الواحدة بعلة الحيض والإحرام» والصيام 
والصلاة. فمراده اجتماع وصفين من ذلك كالصيام مع الصلاة» أو الإحرام مع الحيضء لا أن الأربعة تجتمع. 
الخامس : القائلون بامتناع اجتماع العلل فإذا اجتمعت كان كل واحدة منهاء لا بعينهاء علة. حذرا من تحصيل الحاصل 
إذا جعلنا كل واحدة علة مستقلة. ومن اللطيف عند ذلك أن المفسرين اختلفوا في قوله تعالى: طقَِنْ تَوَلَّا فَاعْلَمْ أَنّمَا 
ِيدُ الله أَنْ يُصِببَهُمْ ببَعْضٍ ذُُوبوِمْ4 [المائدة: 49]: فقيل: فائدة تخصيص البعض تعظيم قدر الذنب ومعناه أن بعض 
ذنوبهم كاف في إهلاكهم. 
وقبل: فائدته التنبيه على ما يصيبهم في الدنيا من العقوبات فكان بعض ذنوبهم يوجب عقوبات الدنيا» وبعضها يوجب 
عقوبات الآخرة. فعلى التفسير الأول يكون فيها تمسك للقول بأن الأسباب المستقلة إذا انفردت تكون علة منها إذا 
اجتمعت واحدة لا بعينها لأن هؤلاء الكفار صدرت منهم أسباب كل سبب منها لو انفرد لاستقل بالهلاك» فلما اجتمعت 
أخبر الله جل اسمه أن السبب منها في الإصابة بالعقوبات والإهلاك بعضهاء لا كلها والباقي فات محل تأثيره» وهذا هو 
عين القول بأن السبب عند الاجتماع واحد لا بعينه ذكره ابن المنير. 
السادس : قال ابن سريج في كتاب إثبات القياس: فإن قيل: إذا استنبط معنيين مختلفين وسبرا فصحا ما السبيل في 
ذلك؟ قيل: إن كان أحدهما يدخل في الآخر كدخول المأكول المدخر في المأكول غير المدخر نظر في زيادة الزائد 
فاعتبر» كما ذكرنا في تعليل الربوي. وإن كان المعنيان متضادين احتيج إلى قياسهما على غيرهما ليعلم أيهما أصح وذلك 


١7١/ضص أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله.‎ )١( 


مثل تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة لما عتقت. قال بعضهم: خيرها لأن زوجها كان عبداء وقال بعضهم: بل 
كان حراء وقال بعضهم: لا أبالي أكان حرا أو عبدا. وإنما خيرها لحدوث العتق» فأما كونه حرا أو عبدا فيدرك بالخبر. 
وأما من قال خيرها لحدوث العتق فهو الذي يحتاج علته وعلة من خالفه إلى قياسهما على نظيرهماء ليعلم أصحهماء ثم 
ذكر أن العلة فضل الحرية لما فضل الله به الحر على العبد» فإذا حدث الحرية حدث الخيار للنقص والفضل» فيعمل 

في هذا الباب بالنظر إلى نفس العلة المعارضة وإلى ما يخالفها حتى يعلم أصحهما.." )١(‏ 

"10 أبن يسشعمل الغا كه أولى وما كه أوق فرععه إلى كراعة القتريه يكنات نع أن قراوة الأوراك مين الفريضة 
والسنة مكروه تنزيهيا قوله قراءة الفاتحة أفضل من الدعاء المأثور إلخ قيل مراده قراءتها حتما للصوت لا للمهمات عقيب 
المكتوبة لما ذكره آخر الباب من أن قراءة الفاتحة لأجل المهمات عقيب المكتوبة بدعة انتهى وقيل لم يبين موطن ذلك 
ولعل المراد أن المحل الذي تندب فيه الأدعية المأثورة خارج الصلاة تكون الفاتحة فيه أفضل من الإتيان بالدعاء قوله 
كل ذكر فات محله إلخ أقول يستثنى من ذلك ما إذا أدرك المأموم الإمام في صلاة العيد في الركوع وخاف أن يرفع 
الإمام رأسه فإنه يركع ويأتي بالتكبيرات ذ 0 وقال أبو يوسف سقطت عنه لأن محلها القيام المطلق كالقنوت 
وإذا أتى بالتكبيرات عندهما هل يرفع يديه قالوا ينبغي أن يرفع لأن رفع اليدين سنة في تكبيرات العيد كذا في الولوالجية 

بقي أنهم ذكروا أنه لو تذكر أنه ترك تكبيرات الايد وهو في الركوع يعود إلى القيام على ما أشار إليه في الكافي وكذا 
في تلخيص الجامع الكبير وصرح به في شرحه والذي ذكره في التلخيص أنه يجوز رفض ركن لم يتم لأجل واجب لم 
يفت محله فعلى هذا جاز رفض الركوع لأنه لم يتم لأن تمامه بالرفع لأجل تكبير العيد لأنه واجب لم يفت محله من كل 
وجه لأن الراكع قائم حكما قال البرهان الحلبي الفرق بين تكبيرات العيد والقنوت لو تذكر أنه تركه وهو في الركوع لا يعود 
ولا يقنت في إحدى الروايتين مشكل ولم أر من تعرض للفرق والذي يظهر أنه كون تكبيرات العيد مجمعا عليه دون 
القنوت انتهى وقد صرح في البحر المصنف بالفرق ليراجع قوله صلى مكشوف الرأس لم يكره إلخ أقول قيد عدم الكراهة 


في طن" (2) 
٠٠"‏ - ل زكر ]لم يأب يد قلا يخي الشُشيبحات بد رفع رأه » ولا َأتي بالتُشميع بخ رفع رأسد 
مِنْ الُوع . 
0١‏ ) قزله : حل دمر قات مخلة إلخ . 
أَعُولُ يُسْتَئتَى مِن ذَلِكَ مَا ذا أدْرَكَ الْمَأمُومُ الإِمَامَ في صَلَاة الْعِيدٍ في لكوع » واف أَنْ يرع الْإِمَامُ رَأَسَهُ » 
وَيَأنِي بالتّكبيراتٍ في البمُوع عِنْدَهُمَا . 
َال أو ُوشف : ستقطث عله أن محلّهَا الم املق كَافُوتٍ , وإذا أتى بلتكبيرات عِنْدَهُمَا هل يزع يديه ؟ 5 


١517/15 البحر المحيط في أصول الفقه»‎ )١( 
805 


(؟) غمز عيون البصائر - موافق - محقق» ؟//5 


الك لو كر أ ترك تكبيرات الْعِبدَيْنِ وَهُوَ فِي الركُوع يَعُودُ إِلَى الْقِيَام عَلَى مَا أَشَارَ لَه في الْكَافِي . 
وَكَذَا في تَلْخِيصٍ الْجَامِع الْكَبِيرٍ . 
وَصَبّحَ به في شَرْحِهِ وَالَّذِي دَكُرهُ في التَْخِيِصٍ : أنه نه يَجُورُ رَفْضُ كن لَمْ د يم لأَجْلٍ واجب لَمْ يَقْتْ مله , افك هذا اد 
لعفاو ٠‏ لِأَنَهُ لَمْ يم أن تَمَامَهُ القع ِأَجْلٍ تَكُبير الْعِيدٍ لأنّهُ وجب لَمْ يَقْتْ مَحَلَّهُ مِنْكُلَ وَجْد ِذَنَّ الَاكع قَائمٌ 


و 24 


0 6 
ا 


0 ركه وَهُوَ في الرقُوع لا ب يَعُودُ » ولا يَقْنْتُْ . 


َال البْتعَانُ الْحَلبِيُ : الْمَوْقُ بيْنَ تكبيرات الْعِيدٍ وَالْقْنُوتٍِ ؛ لَو تَذَكْرَ 
في إِخدى الرَوَايئيْنِ مُشْكِل وَلَمْ أرَ مَنْ تَعرضَ لْلْمَرْقٍ . 
وَآنَّذِي يَظهَرٌ أنه كؤنُ تكبيراتٍ الْعِيدٍ مُجْمَعًا عَلَيْهِ ذُونَ الْقُنُوتٍ ( الْعَهَى ) . 
وَقَدْ صَبّحَ في الْبَخر الْمُصَيّفُ بِالْمَْقٍ لمرَاجَْ. " (1) 

"الثالث: أن يبين للوصف الجامع تأثيرا في موضع من غير مناسبة» كما يقول الحنفي في اليتيمة أنها صغيرة» ويولى 
عليها كغير اليتيمة» فيقال: فلم عللت الولاية بالصغر؟ فيقول: لأن الصغر قد ظهر أثره بالإتفاق في غير اليتيمة وفي الإبن. 
وقدر أن الوصف غير مناسب حتى يستمر المثال» فلا ينبغي أن يقال هذه يتيمة وتيك ليست بيتيمة؛ فيقال: الإفتراق في 
هذا لا يقاوم الإشتراك في وصف الصغره وقد ظهر تأثيره في موضع, واليتم لم يظهر تاثيره بالإتفاق في موضعء نعم لو 
ثبت أن اليتيم لا يولي عليه في المال لتقاوم الكلام. ولو قيل: ظهر أثر اليتم أيضا في دفع الولاية في موضعء كما ظهر 
أثر الصغر في موضع, فعند ذلك يحتاج إلى الترجيح. وإن شئت مثلت هذا القسم بقياس العنب على الرطبء وإجتماعهما 
في توقع النقصان. ويقدر أن ذلك لم يعرف بإضافة لفظية من الشارع؛ بل عرف باتفاق من الفريقين حتى لا يلتحق بمثال 
الإضافة. 
الرابع: أن يكون ما فيه الإشتراك غير معدود ولا مفصل لأنه الأكثر» وما فيه الإفتراق شيئا واحداء ويعلم أن جنس المعنى 
الذي فيه الإفتراق» لا مدخل له في هذا الحكم؛ مهما التفت إلى الشرع كقوله: من أعتق شقصا له من عبد قوم عليه 
الباقي. فإنا نقيس الأمة عليه؛ لا لأنا عرفنا إجتماعهما في معنى مخيل أومؤثر أو مضاف إليه الحكم بلفظه؛ لأنه لم يبن 
لنا بعد المعنى المخيل فيه ولا لأنا رأيناهما متقاربين فقط. فإنه لو وقع النظر في ولاية النكاح؛ وبان أن الأمة تجبر على 
النكاح» فلا يتبين لنا أن العبد في معناه. والقرب من الجانبين على وتيرة واحدة» ولكن إذا التفتنا إلى عادة الشرع؛ علمنا 
قطعا أنه ليس يتغير حكم الرق والعتق بالذكورة والأنوثة» كما لا يتغير بالسواد والبياض» والطول والقصرء والزمان والمكان 
وأمثالها. 
الخامس: هو الرابع بعينه» غلا أن ما فيه الإفتراق لا يعلم يقينا أنه لا مدخل له في ال.حكم» بل يظن ظنا ظاهراء وذلك 


)١(‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» ‏ */”ه 


كقياسنا إضافة العتق إلى جزء معين على إضافته إلى نصف شائع؛ وقياس الطلاق المضاف إلى جزء معين على المضاف» 
إلى نصف شائع فأنا نقول: السبب هو السبب» والحكم هو الحكم., والإجتماع شامل إلا في شيء واحد هو أن هذا 
معين مشار إليه» وذلك شائع. وإذا كان التصرف لا يقتصر على المضاف إليه؛ فيبعد أن يكون لا مكان الإشارة وعدمه 
مدخل في هذا الحكمء وهذا ظن ظاهر ولكن خلافه ممكن؛ فإن الشرع جعل الجزء الشائع. محلا لبعض التصرفات» 
ولم يجعل المعين محلا أصلاء فلا بعد في أن يجعل ما هو محل لبعض التصرفات محلا لإضافة هذا التصرف» فصار 
النظر بهذا الإحتمال ظنيا. 

وقد اختلف المجتهدون في قبول ذلك» وعندي أن في هذا الجنس ما يجوز الحكم به» ولكن يتطرق إلى مبالغ الظن؛ 
الحاصل منه تفاوت غير محدود ولا محصورء ويختلف بالوقائع والأحكام؛ والأمر موكول إلى المجتهد» فإن من غلب 
أحد ظنيه ج از له الحكم به. 

السادس: أن يكون المعنى الجامع أمرا معينا متحداء وما فيه الإفتراق أيضا أمرا معينا أو أمورا معينة» ولم يكن للجامع 
مناسبة وتأثير» إلا أنه إن كان الجامع موهما أن المعنى المصلحي - الخفيء الملحوظ بعين الإعتبار من جهة الشرعء 
مودع في طيه. وإنطواؤه على ذلك المعنى» الذي هو المقتضي للحكم عند الله» أغلب من إحتواء المعنى الذي فيه 
المفارقة» كان الحكم بالإشتراك لذلك أولى من الحكم بالإفتراق. 

مثاله قولنا: الوضوء طهارة حكمية عن حدثء فتفتقر إلى النية كالتيمم» فقد اشتركا في هذا وافترقا في أن ذاك طهارة 
بالماء دون التيمم» وتشبهه إزالة النجاسة. وقولنا: ظهارة حكمية جمع التيمم وأخرج إزالة النجاسة. ونحن نقول: المقتضي 


للنية في علم الله تعالى معنى خفي عناء ومقارنته بكونه طهارة حكمية يعتد به موجبا في حال موجبهاء أغلب من كونه 
مقرونا بكونه طهارة بالتراب» فيصير إلحاق الوضوء به أغلب على الظن من قطعة عنه؛ وهذا أيضا مما اختلف فيه. 
والرأي عندنا أن ذلك مما يتصور أن يفيد رجحان ظن على ظنء فهو موكول إلى المجتهد. ولم يبن لنا من سيرة الصحابة؛ 
في إلحاق غير المنصوص بالمنصوصء إلا إعتبار أغلب الظنون. ولا ضوابط بعد ذلك في تفصيل مدارك الظنون» بل كل 
مايضبط به تحكم؛ وربما يغلط في نصرة هذا الجنس فيقال: الوضوء قربة» ويذكر وجه مناسبة القربة للنية» وهو ترك لهذا 
القارري بالعدول إلى الإاضاوفب 320 


"الْمَنْعُ مُْتَصُوَرًا لِأنَّ الظّهَارَ تَسْبِيةُ #الميعاا» ة بِالْمُحَبَمَةٍ وَفِي غَيْرِ الْملْكِ لا يَتَحَمَّىْ دَلِكَ فَأَمَا الاق فَعِلَمُُ في إِبْطَالٍ 
الْجِلّ ل 0 07 زا د ا نع ادس كتف البميث بالطّلاق َأَعًا الإيلاع الْمُعَلّقْ قلا حَاجَةَ لَهُ إلى 
أن تكرث البراة فيكلا 4 ينْعَقِدُ في غَيْرٍ الْمِلْكِ فا يَبَطُلْ لِعَدَم الْمِلْكِ وَالإيلاءُ الْمْنَجَرُ عَلَى الْخَلافي أَيْضًا وَاغْتُرضَ 
أَيْضًا بأَنَّ الْمَرآةَ إِذَا ابَتدّث 0 باللّهِ وَمَدْ عُلّىَ طَلَاقُهَا باكر َإِنَّ الْيَمِينَ لا تَبِطّكْ وَقَدْ بَطَلَ جل الْمَحِزْيّة وَبأَنّ الم 


إِذَا أُسْتُوْلِدَتْ حَنَّى تَعَلّقَ عِدْقُة | بعؤت الكثن كأحققها المؤلى 3ه انكدّث وشييت وعادت إلى ره حَنَّتْ التق . 
وأجيب عَنْ الأول أن الْمَحَزْبهَ لا تَبِطه بِالودةٍ بِدَلِبلٍ ة إِذَا ارْتَدَتْ حَتَّى بَانَتْ من رَوْحِهًا 8 ؛ لها فى الْعِدَةٍ وَقَعَ 


)١(‏ معيار العلم في فن المنطق» ص/4" 


طَلاقُهَا وَلَوْ ارْتَدًا جَمِيعًا لا يَبَطْلْ البَكَاحُ وَإِنَّمَا تَمَعْ الُْْقَةُ لاتقطاع الْعِصْمَة بَيْتَهُمَا وَلَمّا بَقِيَتْ الْمَحَلْيةُ بَقِيَثْ الْيَمِينُ وَعَنْ 
الثاني أن الس ا ل ال 
هُوَهُوَ قِيَامُ تسب الْوَلَدِ في الْحَالٍ كُمَا لَوْ اسْتَوْلدَهَا ينكاح فَدَإنّهَا لا تصِيئ أَمٌ ولد لَه فِنْ مَلَكَهَا صَارَتْ أ وَلَدٍ لَه الآن 
لقنا السب في الْحَالٍ وَمَسْأَلَهُ تَعْلِيقٍ الطّلاقٍ إِلَى آخره عا دي هَذًا لِأَنَّ يَعْض أَصُْحَابئا نكا حَجَرُوا عن الْجُوَابٍ حين 
أُورد عَلَيْهِمْ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ نَقُضًا أَنْكَرُوا صِحَةَ التَعْلِيق فَقَالَ السَّبْحُ لذ فكة إلى ذلك لذنهَا عتمتو مَنْصُوصّةٌ في كتّابٍ الطّلاق 
فق إيقان نا لياوع نص في.' 00 

"تخت إِطْلَاقِ النَصّ قدا عَلَيّْه السَلامُ : 9 إذّا اختلّف الْمُتَبَايعَانِ تَحَالَقًا وَتَرَاذَا * ُلَنَا : النَّصٌ الْمُقَيَدُ 
يام التِْعة » وَهْوَ قَوْلهُ عَلَيِْ الام ل : إذًا احْتلّف الْمْمََايعَانِ وَاللعَةُ َائِمٌَ تحَالها وَتَرادًا 4 يَدُلَّ عَلَى اشْتراطٍ قَِام 


وكَذَا الفطلى + أن القثاة مق القبزة إن كاق 27 المأخوة عنقا مففيقة ذا إل عند يام الجلقة ع وإن كاذ 


- 


الْمُرَادُ رد الْعَقّدِ َالْمَسْحُ لا بُدَّ لَهُ مِنْ قِيَام الميلعَةِ أَيْضا ؛ لِأَنَّ الْقَسْحَ لا يَردُ إلا عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مَإِذَا قَاتَ مِنْ غَيْرِ 
تن 71 امي .ولا تناد © إَِْاُ الْمَحل يإقَامَةِالقِبمةِ معام ؛ لأ القيمَة لَيْسَتْ بَِاجبَةِ كبْلَ الخ عَلَى 


5 للّهُ يَجْرِي التَّحَالْفُ في جمِيع هَذِه الصُوَرٍ ؛ لِأَنَّ التَحَالّفَ إِنّمَا يُصَارُ إِليْهِ عِنْدَهُ باغْتِبارٍ أَنَّ كَُ وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا يَدّعِي عَفدَا يُنَكِرْهُ الْآخَرٌ إِذْ الْبَيْعْ بألفٍ غَيْم ليع بِألْمَيْنٍ ألا ترى أَنَّ شَاهِدَيْ ليع إِذّا احَْلَهَا في مِقْدَارٍ النّمَنِ لَا 
تُقْبَكْ » وَالدَلِيك عَلَيْه أَنُّ لَوْ انْقَرَدَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِِقَامَةِ الْمَيَه وب ع فقول 3 َيُكته تيه فَعَرَفْنَا أَنَّ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَعِي عَفْدًا 
ُنْكِرْهُ صَاحِبُةُ ل لي ا الْمَعْنَى حدق بل لض وبع وَحالَ قتام اليْلعَةِ وَحَالَ 
هلاكهًا فَيَنْْتُ التّحَالُفُ ذ فِي الْجَمِيع . 
وَالْجَوَابُ أَنّا لا نُسَلّمْ أن كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَدَعِي عَفْدَا آخَرَ فَإِنَ الْعَقْدَ لا يَخْتَلِفُ بالختلافف التَّمَنِ ألا َرَى أَنَّالْوَكِيل بلْمَيْع 
ِلَب يئلك الْبيع بِالمَْنِ » ون الْببِع ألْفٍ كَذْ يَصِير بِألمَيْنٍ بالزّادة في الكَمنٍ وَلْمِيِع لين" (5) 

" ولهذا لو كان تحته صغيرة وكبيرة فارتضعت الصغيرة وهي ساكتة فهو كما لو كانت نائمة أولا وجهان أصحهما 
الأول 

ولو قصد الرجل قطع يد آخر ظلما فلم يدفعه المقطوع وسكت حتى قطع لا يكون إهدارا في الأصح 

السنة يتعلق بها مباحث 

الأول 


١٠١9/54 كشف الأسرار»‎ )١( 
١.7 (؟) كشف الأسرار»‎ 


أنها تنقسم إلى سنة عين وإلى سنة كفاية كما في الفرض ونقل الشاشي عن القاضي الحسين ليس لنا سنئة على 
الكفاية إلا الإبتداء بالسلام وهو مستدرك بالأذان والإقامة والتسمية على الكل وشاة الأضحية فإذا ضحى واحد في بيته 
أقام شعار السنة وتشميت العاطس وما يفعل بالميت مما ندب إليه 

الثاني 

إذا ترك المصلي سنة ثم ذكرها فإن فات محلها فلا تدارك كما إذا تذكر أنه ترك رفع اليدين في تكبيرة الأحرام 
بعد فراغها وإن لم يفت فإن لم يتلبس بغيرها ندب العود إليها وإن تلبس بفرض أو سنة 

فالأول كما لو ترك التشهد الأول ثم ذكره بعد القيام هذا في ال را 

" الحاجة ناجزة ولم ينقل عن الشافعي رحمه الله الوقف إلا في صور نادرة 

متها الماء المسعحل فيا ذكرو صاحب الشامل 

ومنها قال الربيع ذكر الشافعي تعليق الطلاق قبل النكاح في الأمالي القديمة وحكى اختلاف الناس فيها فقلت 
له فما تقول أنت فيها فقال أنا متوقف حكاه في البحر قال لكنه أزال التوقف بعد عامة كتبه وامتنع الماوردي من إثباته 
قولا 

والوقف يطلقه الفقهاء لبيان ما يحدث في العبادات وفي العقود فمن الأول حج الصبي فإنه إن دام كان نفلا وإن 
بلغ قبل الوقوف انقلب فرضا 

ولو كان عليه سجود سهو فسلم ساهيا ثم تذكر قريبا ففي صحة سلامه الثاني وجهان فإن صححناه فقد قات 
محل السجود وإِن أبطلناه فإن سجد فهو باق في الصلاة ولو أحدث لبطلت وإن ترك السجود قال الإمام فالظاهر أنه 
في الصلاة ولا بد من السلام ويحتمل أن يقال السلام موقوف فإن سجد تبين أنه في الصلاة وإن ترك تبين أنه قد تحلل 
وأما في العقود فالوقف فيها يعبر به عن ثلاث مسائل 

إحداها بيع الفضولي وهو وقف صحته بمعنى أن الصحة موقوفة على الإجازة فلا تحصل إلا بعدها وتكون 
الإجازة مع الإيجاب والقبول ثلاثتها أركان العقد 

هذا ما نقله النووي عن الأكثرين ونقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة -" (1) 

"يعدم الْعَقْدِ عَلَى مُوَلِيتهِ َإِنَ العْقُودَ لِأَولَِائِهَا عَالَِا بخلاف عَقُودٍ الرَجَالٍ عَلَى اليِسَاءِ لا يَشْتَهِرُ عِنْدَ الْحَاكِم فَإِنْ 
قُنت الطّلاقُ يسبب الَْيْبَةِ أَئْضًا اغْتَمَدَ الْحَاكِمُ فِيه عَلَى الْأَصْلٍ عدي وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إِيصّالٍ حُمُوقِهَا إِلَيْهَا قلت 
الْعَِبَةُ صُورَةٌ ظَاهِرَةٌ تَشْهَدُ عدم رواج امَو أخرى تُسَعَى عَائَِةُ مدا تَقكر الْمَِقُ بَيْنَ هَذو وَبَيْنَ ما وَقَعَ فيه حك كَالْمَرق 
ببنَهَا وَبيْنَ مَسْألكة الْوَلِييْنِ أن الوَلَِ الْعَاقِدَ لِلَعَُدٍ النَانِي مَا دُوَنَ لَهُ في الْعَقْدٍ إِجْمَاعًا لين لّهُ مُعَارِضٌ مِنْ حَيْتُ 7 


والهداة لي تَرَجَحَتْ هَهُنَا مَعَ قَوْلٍ الروْجَ لي ام كرأةٌ أخْرَى لمكن عَائِشَة 1 ظَاهِبةُ | لصِدْقُ فَإِنَهُ مُسْلِمٌ عَاقِنٌ وَقَدُ اي : 
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أَْرٍ مُمْكِنٍ لا يُعْلَمُ | إلا مِنْ قِبلِهِ فَيَنْبَغي أَنْ يُصَدَّقَ فِيه كُمَا تُصَدَّقُ الْمَرأةٌ في حَيْضِهَا وَطُهْرِهَا وَسَفْطِهَا سَفْطِهَا وَانْقِضَاءٍ عِدَّتهَا 
نو ل 0 الرَوْجَ مُعَارَضُ بِعَصَدُفبٍ الْمَرْأَةٍ وتَصَدْفٍ وَلِيَهَا في الْعَقْدِ وَالْوَِنُ الثاني في 
كفا الْوَلِييْنِ لا ظَاهِرَ يُعَارِضُهُ فَكَانَ بِالتقُوذ أَؤْلى. 
7 الم ا مشالة الوَلِييْن أَنَّ رَوْجَهَا مُمَهَافِتُ عَلَيْهَا مُتَعزْقٌ بها خَاية التُعَلْق يسبب 
عَتْ عَصْمَتَهَا مِنْهُ فَهْوَا وَالتُفُوم مَجْد مَجْبُولَةٌ عَلَى حب ما مُنعث مِنْهُ فَنَاسَب ذَلِكَ اليد إِلَيْهِ بخلافٍ مشالكة الْوَلَِيْنِ لَمْ 
ا روج العققرو [4 ول هذا و معن ال و الما و يُبَاشِرْهَا فَكَانَتْ أَوْلَى بِالْقَوَاتِ عَلَيْهِ فَهَذَا هُوَ الْمَدقُ 
الرَافِعُ لِلنْفُوضٍ وبع وَإِذَا الْدَفَعَتْ النفُوضٌ ِالْمَْقِ صّحَّ الفذرك وتبكة القاق يتم قاعدة الوكالقت في الْبيَاعَاتِ وَقَاعِدَةَ 
الْوَكَالاتٍ فِي الأنكحة فَاغْلَمْ دَلِكَ فَقَدْ يَسَرَ الى الوم ا 4 َمل لأَحَدٍ مَإِنّ الْمَكَانَ فِي غَايَة الُْسْر وَلْمَلَق 
َالْبُعْدٍ عَنْ الْمَوَاعِدٍ غَيْرَ أَنُّ ذا وحظّت هَذِو الْمَبَاحِتُ ق دَرْبَتْ مِن الْقَوَاعِدٍ وَظَهَرَ وَجْهُ الصّوَابٍ فِيهَا لا سِيِّمَا وَجَمْعٌ كير 
من الصّحابَة قتا بها لا بَْ ِعْقُولِهمْ الصّافيّة من فَوَاعِدَ يُلَاحِظُوتَهَا وَلَعَلَّهُمْ لاحظوا ما ذَكَْته وَِهَدَا ظَهَرَ الْمَرْقُ بين الْوَلِيينٍ 
يلين فِي عُقُودٍ الِْيَاعَاتِ وَالْإِجَارَاتٍ وَغَيْرِهَا فِي أَنَّ الْمُعْمَبَرَ هُوَ الْأَوَلْ فَمَطْ الْمَحَق بالثّاني تَسْلِيمٌ أمْ لا وَقَدْ وَقَعَ لِمَالِكِ 
في الْمُدَوٌنَِ وَالْجَلّابٍ أن الْوكِيلَ وَالْموَكَلَ إذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الآخر انْعَمَدَ عَمْدُ السَّابقٍ إِلَّا أَنْ يَتَصِل بالثّانِي تَسْلِيمٌ قَالَ 
الْأَصْحَابُ هَدًا قِيَاسْ عَلَى مَسْأَلةِ الْوَِيَيْنِ وَقَالَ ابْنْ عَبْدٍ الْحَكم لا عبْرَةَ بالّسْلِيم وَالْفْدَرْقُ أَنَّ 


مر 
انها 
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قَتَّ أَمْ لا كسَرقَةٍ الْحَمَام في يذْبَحنّه كعَفْلي تشرية بالْعَادِي فِي الْحِنْثِ ار 0 إن 


فيط وَلَمْ يَُيِْتْ قَيْدٌ في الْمْسَبّهِ مإِنّْ بَادَرَ وأقَّتَ وَلَمْ يُبَادِرْ فلا حِنْت قَالَ الْبَلِيدِي وَمِنْ أَمْئِلَةِ دَلِكَ مَا إِذَا حَلّف ضِيْفٌ عَلَى 
صَاحِب الدَّارٍ لا يَذْبَحُ فَمَبيّنَ أَنَّهُ قد ذَبَحَ أو لَيَفْئَضِنٌ رَوْجَتَهُ قَوَجَدَ عُذْرَتَهَا سَمَطَتْ فلا جِنْثَ أي لِأَنَّ لوقع وتخصيل 
الْحَاصِلٍ مُحَالٌ عَّْا فَهُوَ مَانِعٌ مُتَقَدّمُ وَمِنْ لحشن نظم عَم 

١‏ الا د الاق كد قتف اله 

.. وَفَئَط حَتَّى فَات دَامَ لك الْبَمًا 
قَدْكَانَ مِنْهُ تَبَادُرٌ ... فَحِنْتْهُ بالْعَادِي لا غَيْدُ حُيِّهًا 

امن .. قلا جِنْتَ في حَالٍ فَحُذَهُ مُحَقّقَا 
اه وَآللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى علي 


[الفرق بَيْن فَاعِدَةٍ الْمَسَاجِدٍ التَلَانّهِ يَجِبْ الْمَشْْ إِلَيْهَا وَالصلَاةُ فِيهَا إِذَا نَذْرَهَا وَفَاعِدَة غَيْرهَا مِنْ الْمَسَاجِدٍ لا يَجِبْ 
00 إلتهَا إِذَا 0 ا ا 
يَجِبْ الْمَشْْ إِلَيْهَا وَالصّلَاةُ فِيِهَا إِذَا نَذَرَهَا وَبَيْنَ قَاع دَدَةٍ 
دخ التشايه له تنه ب لعشي 5 إِذَا 0 الصَّلاة 0 
مَعَ أن الْمَاعِدَةَ في النّذْرِ أَنُّ لا يُجْرَئُ فِعْل الْأَعْلَى عَنْ فِْلٍ الْأَدْى إذَا َذَرَهُ هَمَنْ نَدَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ 


١١ 


يَعصَدَّقَ بِكَوبٍ وَإِنْ كَانَ أَعْظَعَ مِنْهُ وَفْعَا عِنْدَ اللَّهِ تَعالَى وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ تَذَّرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَا آ 
عَنْ الصّوْمِ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةٌ أَفْضَلَ في َظر الشَرع وه ع لذ أن يَحْجّ لَمْ يُجْزْه أن يَحَصَدُف بآلافٍ ب مر الدَّنَانِير 
وَالعُعَفَاء ولا أن يُصَلَيَ الِنيينَ مَعْ مَعَ أَنَّ المكلاةً أَفْضَهَ مِنْ ١‏ حَجٌ وَنَظَائِرُ ذَّلِكَ كَثِيرةٌ وَإِنّمَا لَمْ يم جز 00 
الْدْنَى وَإِنْ كان الْأغلى أَعْظَمَ قَدْرَا لِأَنَّ في تَرِكِ الأذنّى الْمَندُور مُخَالَقَةَ النَذْرِ وَإِذَا خُولف الْمَنْدُورُ حَصّل ازْتِكّابُ المت 
وَهُوَ عَدَمُ الْوَمَاِ لَه تعَالَى بِمَا الْتَرمَ لوَجْهِهِ فَمَا وَجْهُ مُحَالَمَةِ الْقُمَهَاءِ هَذِه الْقَاعِدَةَ فِمَنْ نَدَّرَ الصّلاةٌ في غَيْرِ مَسْجدٍ مِنْ 
المشاحد الثلذنه وفيقة تدر كس الفشيد الأففق فقو 3 أو الْموركة حَيْتُ قَالَ مَالِكُ فِي الْمْدَوْنَةٍ إِذّا قَال على 
أن آني إِلَى المديئة أو بَنِتٍ الْمَمْدِسٍ أو الْمشي إِلَيْهِمَا فلا يَأنِي إِليْهِمَا حَتَّى يَنْوِي الصلاةً في مَسْجِدَيُهِمَا أَوْ ما يُلَازم 
دَلِكَ وَإلّا قلا شَيْءَ 3 وَلَوْ تَذَرَ الصّلاةً فِي غَيْرِهِمَا وك شاك م بِمَوْضِعِهِ وَقَالَهُ الشَّافِعِنُ وَأَحْمَدُ ْنُ حَنْبَلٍ. 
1 7 قَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ نَاذْرٌ الصَّلّاةٍ في المسجدٍ العام لا يليثة 4 الْمَشيْ إِذَا تَدَرَهُ قَالَ وَالْمَشْيْ في ذَلِكَ كُله 
الْمَشْيَ فِي الْقْرَبِ أَفْضَلِِ وَهُوَ قُرْبَةٌ وَهُوَ ممْعَضّ ا يني 0 
اونفد هذ عد الشهلة كا قال شير حية اللذاتة مَنْ حَمَلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُمَيّدِ في حَادِنَّةِ وَاجِدَةٍ بطرِيق 
َةِ لِأَنَّ الشَْء الْوَاجِدَ لا يَكُونُ مُطْلًَا وَمْمَيّدَ 

ا إلى وفك اللكهير 00 حُكمُة الْمَنْعَ وَبَعْدَ النَطْلِينَاتٍِ الثَّلاثِ يَنْبْتُ الْمَنْعُ ياغيبَارٍ حْرْمَةٍ اله 
0 يَبْقَ بِدَلِكَ الطَرِيقٍ قَيَبِمَى الظَهَارْ إلّا أنَّ ائندَاء الظّهَارٍ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ لا يُمَصَوْرٌ وَإِنْ كَانَ الْمَْعْ تال 
تَشْبِيهُ الْمُحَلَلَةِ بالْمُحَبَمَةٍ وَفِي غَيْرِ الْمِلْكِ لا يكح يتَحنَّقُ دَلِكَ فَأَمَا الطّلاقُ فَعِلْمُهُ في إِبَطَالٍ الْحِلّ وق #طع الْمِلْكِ ملك 
اثندب [لأق[ا] نمكم نلا تنتى اليَمِينُ بالطّلاقِ مَأَمَا الإيلام ليعلخ كله خالكة نه إلى أن ككين العا 
يَنْعَقِدُ فِي غَيْرٍ الْمِلّْكِ ملا يَبَطْنْ لِعَدَمْ الْملْكِ والإيلاغ الْمُتَجَرُ عَلَى الْخلافي أَيْضًا 00 أن الْمَداَة إ5ا ك1 
وَل يكلو وقذ لق عألاتها يشرط فإ اليرين لا تبط وقذ بطل حل الْمَحِلْيّة وَبأَنَّ الأ 
عِنْقْهَا يقؤت الكثدٍ كأغكقها العؤلى 43 ازتدث وشبيث وغاةث إلى العؤلى استحقث العنق, 
وأُحيت عَنْ الْأَوَلِ أن الْمَحزيّة لا تبِطُ بالَدٌةِ يدَِيلٍ أن الْمََْ إدَا اتَدّتْ حَتَّى بَانَثْ مِنْ رَوْجِهَا ثَُ طَلّقَهَا فِي الْعِدّة و 
طَلاقُهَا وَلَوْ از دا جَمِيعًا لا يَبْطْلْ البَكَاحُ وَإِنمَا تمَعْ الُْقهُ لطاع الْعِصْمَةِ بَيْنَهُمَا وا لكا يت المفاكة يفيت التفية فقن 
الثاني أن الْعنْقَ جين وَقَعَ بَطَلَ التَعْلِيقُ بِالْمَوْتِ وَبِالْمِلَكِ نَانِيَا لا يَعُودُ ذَلِكَ وآ كنا تنوك ين ان يعيب جادد 
لَهُ وَهُوَ قِيَامُ تَسَبٍ الْوَلَدٍ في الْحَالٍ كما لَوْ اء سْتوْلَدَهَا ينكاح فَإنََّا لا َصِيرٌ أمَّ ولد لهُ من ملكا صَارَتْ أ وَلَدِ لَه الآنَ 
لقِيَامِ النَسَبٍ فِي الْحَالِ ل ِلَى آخره إِنَّمَا ذَُكِرَ هّن تا لِأنَّ بَعْضّ ار عن الجواب سيق 
أُورد عَلَيْهِمْ هَذِو الْمَسْألَةُ تَفْضًا أَنْكَرُوا صِكَة التَعْلِيق فَقَالَ الشّيْحْ: لا وَجْة إِلَى ذَلِكَ لِأَنّهَا مَنْصُوصّةٌ فِي كِتَابٍ الاق 
وَفي اا ساي ا م و : 
كَذَلِكَ فَمَلَكهَا عَتَمَتْ قَالَ الشّبْخُ في 5 اْجَامِع: كَدقَال نكا تتا ت 
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يبِئّى بعد الِْثق وَقَدْ صّحّ اسْيفْئافة هاما عِنْدَ عَدَمِهِ وَهَذَا نَصصْ كذ ذَكَرِنَا نظي َبْلَ هذا في الطّلاق إذا عَلَمَهُ لياح وَقَدْ 
خرقث عَلَيْهِ بالكلاث أَنَهُ يَصِطُ وَهَذو اله 18 ألهُ أَوْضَّحْ نَصبّ فِي هَذَا كَذَا في أَيْمَانِ الْجَامِع في بَابِ الْحِنْثِ فِي مِلّكِ الْعَبْد 
والشكاشي 


[مَنْ حَمَلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُمَيّدِ في حَادِنَةِ وَاحِدَةٍ بطَريقٍ الدَلَالَةِ] 

ل د ا لْمْمَيّدِكُمَا قَالَ الشَّافِعِنُ أَبْعَدُ مِنْ الصّوَابٍ مِن الْجُمْلَةِ 
اليه سَبَقَ تَمْرِيرُهَا لِأَنَّ فيه إضَافَةَ اَي إِلَى النَصصّ الْمُوحِبِ وَإِبْطَالَ الْإطّْلاقِ بِمَا هُوَ سَاكتٌ فَكَانَ الخطأ فيه مِنْ وَجْهَيْنِ 
وَفِيمَا سَبْقَ الْخَطأ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ وَهُوَ إِضَافَةٌ النَفي إِلَى الْمُوجِب َلِهَدَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ الصّواب وَالْمَطْلَقُ هُوَ اللّفْظ 
الفقية: كرض + لِلدّات دوق الصمَاتٍ لا بِالنَفي لا بِالْإنْبَاتِ وَالْمْمَكَدُ هُوَ اللّفْظْ الدَالُ عَلَى مَدْنُولٍ الْمُطْلّقٍ بِصِفَةٍ رَائِدَةٍ وَقيل: 
الْمُطْلقُ لفْظ دَلَّ على شَائِع في ٍ ل وا ا ل ار ِ 
الاسْتِعْمَالٍ فَإِنَ نت مقلا لا يُفْهَمْ مِنْهُ عِنْدَ الاستَغمَالي ودف 0 : 
النَكِرةُ في سيَاقٍ النفِي وَالنَكرَة الْمُسْتَْرقَةِ في سسيّاقٍ الإنبَاتٍ مثْل كُلّ جل وتخوو لاي 

نري وَالْمقيَد بهو اللّط الال عل مدلل مُعيّنِ كريد وَهَدًا. " )١(‏ 


-_ 


'وَإِلَى جار ره وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 
وما ما بَعْدَ الْمَبْضٍ فَلَمْ يَجبْ يَمِينٌ الْبَائِع إلا لْأَثّرِ لاف الْقِياسٍ عِنْدَ بي حَِقَة وَأبِي يُوسُْفَ رَحِمَهُمَا الله لم يَصِحّ 


تَْدِيَُهُ إِلَى الْوَارثْ وَإِلَى حال هَلَاكِ المِتلْعَة وَإِنَّمَا أنْكَرَ عَلَى أَصْحَابِنَا بَعْضُ النَّاسِ اسْتَحْسَائَهُمْ لِجَهْلِهمْ بالْمُرَاد 
مِمَقَام الْمُوَرثِ في حْمُوقٍ الْعَفْدٍ مَوَارِتُ الْبَائِع يُطَالِبْ وَارِت الْمْشْترِي بَِسْليم الثَّمَنِ وَوَاتْ الْمُشْئَرِي يُطَالبَهُ يتَسْليع 
لمع تيذكن تغدية كم الشحائٍ إلتهمد وإلى الإجازة حتى لو اخقلف الما َب لقب في يفتار الأخرة قبل أذ 
3 الْوَتَصَارُ في الْعَمَلِ يَتَحَالَمَانِ؛ٍ لِأَنَّ التَحالُف مَشْرُوعٌ 0 الصَّرّرٍ عَنْ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بطريقٍ مخ مغو لبه 
َأ مَالِهِ وَعَفْدُ الإجارة مُحْتَمِلٌ مُحْتَيِل لِلفَسح قَبْلَ إِقَامَةٍ الْعَمَلٍ كَالَْئْع» و نكق أن تجعاء كل وانخل نهنا كدعا وكا علن 
الْوَجْهِ الذي كُلْنا فُيَجْرِي التكالف ييشيها. 

وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ مِثْنْ ما إِدَا اْتَلَقَتْ الرَّوْجَانِ فِي مِمْدَارٍ الْمَهْرِ يَجِبْ التَّحَالْفُ عِنْدَ أبِي حَِيفَةَ وَمُحَمّدٍ رَحِمَهُمَا الل أن 
البَكاعَ يَحْتَمِلُ للْفَسْخ في التقفلة قإِنهُ يَمَعُ بِخِيّارٍ لمي وَخْيَارِ لوغ وَعَدَمْ الْكَقَارَة وَيَسْتَحِقٌ فيه التَسْلِيِم» وَالتَسْلِيجُ يُشْبهُ 
الْمبْعَ مِنْ هَذًا الْوَجْوء وَيُمْكِنْ جَعْل كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعِيا وَمُنْكِرًا فَيَجْرِي فيه التَحَالْفُ أَيْضًا. 

وَمِثْلُ مَا ذا وَقَعَ الالختلافُ بَعْدَ هَلَاك السلْعَةِ وَقَدْ اختَلمََا 5 بأَنْ قَبلَ الْعَبْدُ الْمَِيعَ قَبْلَ الْمَنْضٍِ يَجْرِي التَّحَانُفُ؛ لِأنَّ 
الْقِيمَة الَْاجِبَةَ قَبْلَ الْمَبْضٍ لَما وَرَدَ عَلَيْهَا المَبْضُ الْمُسْتَحقٌ بالْعَقْدِ كَانَثْ في كم الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ فَكَانَتْ مِثْل الْعَيْنِ في 
إنْكَانٍ مشخ العَقْد عَلَيْهَا. 


7/5/9 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي علاء الدين البخاري‎ )١( 


١7١ 


0 


رحد لع ا رخاتي يي زنع الى التي ار يت ار بدا توي الي أذ الفشترن 

يَدُعِي لِنَفْسِهِ عَلَى الْبَادِ ا 0 بوث التَحَائفٍ بالْأئر على خلافب الْقِياسِ عِنْدَ بي حنيقة 

يُوسُفَ رَحِمَهُمَا الله ف ُيَفْمَصِرُ عَلَى مَوْردٍ النّّ لا يَتَعَدّى إِلَى الْوَارثِ حَنَّى لَوْ التَلّف وَارِثُ الْبَائِع بَْدَ مَوْتِه موت وَالُْْكري فو في 

8 َو وَارِثُ المشتري بَعْدَ مَوْتِهِ مَعَ الَْائع. 

أو اختلف الْوَارِنَانِ بَعْدَ مَوْتٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَاليلْعَةُ مَقْيُو َه قَائِمَةٌ فِي الْمَسَائِلٍ كُبّهَا كَانَ من 00 

ول وري التخالت يتتيقاء ولا 0 0 كوه ا خلقة يدل أو لَمْ تخلف 

الْمَبْضٍِ مول به عَنْ الْقِيّاسِ مُسْتَحْسَيٌ بِالأَثّرِ قلا يتَعَدَّى إلدى غَيْرٍ الْمَنْصُوص عَلَيْه. 

َإِنْ قِبلَ: عَدَمْ جَرَيَانٍ النّحَالْفٍ فِي الْوَارثٍ بَعْدَ الْمَبَضٍ مُسَلَّق وَلَكِنَهُ حال كلاك السلعة في حَقَ الْمتَعاقِدَيْنِ غَيْرُ مُسَلّم 

لِدُخُولٍ تحت إِطْلاقٍ النّصّ» وَهُوَ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الام -: «إِذًا اخْتَلّف الْمُتَبَايعَانٍ تَحَالَمًا وتَرَادَ4 قُلْنَا: النَّصّ الْمْمَيَدُ بقِيَام 

الكلكق وَهُوَ قَولَهُ - عَلَيْه ه السَّلَامُ -: «إذًا اخْتَلفَ الْمُتَبَايعَانِ ن والبشلعة قَائِمَةٌ تَحَالَعًا و تَرَادا» يَدُُ عَلَى اشْترّاط ل قِيَام الشلعة: 

وكَذَا الْمُطْلَقْ؛ٍ لِأَنَّ الْمرَادَ مِنْ الثَرَادّ ِنْ كان رَدُ الْمَأْخُوذِ جسًا وَحَقِيمَةَ كَدَلِكَ لا يتأَنّى إِلّا عِنْدَ قِيَام الِتلْعَةء وَإِنْ كَانَ الْمْرَُ 

َدٌ الْعَقْدِ فَال مْفَسْح لا بُدَّ لَهُ من قِيَام اليلْعَةِ أَيْضَاء أذ مخ لبذ إلا عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْه الْعَقْدُ قَإِدَا قَاتَ مِنْ غَيْرِ بَدَلِ 
لا يُمْكِنٌ إِبْقَاءُ الْمَحَلّ بِإِقَامَة مه إن الْقِيمَة لَيْسَتْ يوَاجِبَةٍ قَبْلَ الْمَسْخ عَلَى أَحَدٍ. 

يَجْرِي التّحَانُفُ في ص هَذِهٍ الصّورِ؛ 00 التَحَالْف إِنَّمَا يُصَّارٌ إِلَيّه عِنْدَهُ باغيبار أَنَّ كلك 


2 


500 ع 


وَاحدٍ منج 56 0 عَقْذَا 9 كر الكعد إِذْ ال م بآلى .+ غيد اد بِألْمَيْن أ 1 


عر د 


أن شاهدع اله ع إِذَا اخْتَلّمًا في مِقَدَارٍ 


لتم لا قبل وَلل عليه أله ل انقزة حل واجدٍ ينهدا" (1) 

"لهذا نَوْ كَانَ ا كه ع ذ وَكبِيرةٌ فَارْئَضَعَتٌ الصغيرةٌ» وَهي سَاكِنَة فَهُوَ كَمَا ' لَوْ كَانَتْ 
أَصّحُهُمَا الْأَوّلُ. 
وَلّوْ قَصَدَ رَجُلٌ قَطْعْ يَدِ آخَرَ ظَلْمّاء كَلَمْ يَدْمَعْهُ فَعْهُ الْمَفْطُوعٌ وَسَكْتَ حَنَّى قَطْعَ لا يَكُونُ ِهْدَارَا في الْأَصّح. 


الكنّةُ يَكعَلّقُ بها مَبَاحَتُ] 
#: الْأَوَلُ: أَنّهَا تَنمّسِمْ إلى سْنَّة عيْن " وَإِلَى سْنّة " كِمَابَ» كُمَا فِي الْمَرْضٍِء وَتَقَلَ الشَّاشِحٌ عَنْ الْقَاضِي الْحْسَيْنٍ " لَيْس 
لَنَا سْنَةٌ سْنَّةٌ عَلَى الْكِمَا مَايَة إل الِابْتَدَاءٌ ا وهو " مُسْكدذرك " بِالْأَذَانٍ وَالِْقَامَةٍ والششمية على الكل وَشَاةَ ذم ضحِيّة فَإِذَا 


29 وَاجِدّ فِي بَيْتَهِ أَقَامَ شِعَارَ السّنَّةَ و نتَشْمِيت الْعَاطِسٍ وَمَا يُفْعَلُ بِالْمَيتِ مِمًا ثب إِليّْه. 


١/4 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي علاء الدين البخاري‎ )١( 


١ 


الام بَعْدَ فَرَاغِهَا وَِنْ لَمْ يمْتْ فَِنْ لم يَتلبّسْ بِعيْرمَاء تدب الْعَودُ إِليْهَا وَإِنْ تلبس لَمْ يَعْدْ سَواءِ تَلبّس بَِرْضٍ أَوْ سُنَة. 
َالْأَوَلُ: كما ل ترك النَّسَهُدَ الْأَوَلَ ثم ذَكرَهُ بَعْدَ الْقَِام هَذَا فِي الْمَدْضٍ." )١(‏ 

"الْحَاجَة تَاجِرَدٌ: وَلَمْ يتن عَنْ الشَافِعِيَ (- بَحِمَهُ اللّهُ -) الْوَقْفُ إلا في (صُوَرِ) نَادِر 
فنهاذ الماء المتكقاء يها 155 عتاضك الشَّامِلٍ. 
ومنْهَا: قَالَ الْبِيَُ: ذَكرَ السَافِِنُ تليق الطّلات قَبْلَ التِكاح في الْأَمَالِي الْقَدِيمة فتك الحتيلاف النَّاسِ فِيهَا فَقُلْت لَهُ: 
فما كقول أنك فيهاة ققال» آنا فتوقت» حكاة فى في الْبَخْرٍ َالَ: لَكِنّهُ أَرَالَ الكَوَقُفَ َعْدُ في عَامَّةِ كُُبِهِ وَامْمَتَعَ الْمَاورْدي مث 
إِنْبَتِهِ قَوْلّا. 
وَالْوَفُفُ يُطْلِقُهُ الْقْمَهَاءُ لَِيَانِ مَا يَحْدّتْ في الْعِبَادَاتِ وَفِي الْعُقُودٍ قَمِنْ الأول > حَيجٌ الصِّيَ فَإِنهُ إِنْ دَامَ كَانَ تَفْلّا وَِنْ َل 
قَبْلَ الْؤُقُوفِ انْقَلَبِ فرخضًا. 
وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوٍ و 58 لو َ 


السسُّجُودِ) وَإِنْ أَبْطَلْنَاة قَإِنْ سََجَدَ فَهُوَ 


و 


و 


الصّلَاةٍ وَلَا بُدَّ مِنْ المّلام وَيُحْتَمَلْ أَنْ قال 50 مَوْقُوفٌ فَإِنْ سَجَدَ تَبَيّنَ أنَّهُ في الصّلَاةٍ وَإِنْ 
فِي الْعْقُودٍ فَالْوَقْفُ فِيهَا يُعَبَرُ (به) 0 ثَلاثِ مسّائل: إِحْدَاهًا: بَبهُ جع الثورر وَهُوّ وَفْفُ صِحَةٍ 
مَوْقُوفَةٌ عَلَى جار ة قلا تَحْصلُ الأيندها وتكوة الج ارَهُ مَعَ م الإيججاب 7 (تَلَاتَمُهَا) أَنكانُ الْعَقْدِ. 


هَدَا ما نَقَلَهُ النوَوِويُ عَنْ الْأَكَْرِينَ وَتَقَلَ البَافِعِيُ عَنْ الْإمَام أن الصّحّةَ تَاجِرَة " (5) 


ابيا امجح ترك 31 مشر لكتارا وي لز تشلىي. موقن ولا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللُّ أن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضٍ 
ذُنُوبهةْ) [المائدة: 45] : قَقِيل: فَائِدَهُ تخصيص الْبَعْضٍ تَعْظِيمْ قَدْرِ الذَّمْبِ وَمَعْنَاُ أَنَّ بَعْضَ ذُنُوبِهِمْ كَافٍ فِي إِهْلاكِهم. 
وقِيل: فَائِدَئهُ اليه عَلَى مَا يُصِيِبِهُمْ في الدَّنيَا من الْعْقُوَاتِ فكَانَ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ يُوجب عُْقُوبَاتٍ الذّنْياه وَبَعْضْهَا يُوجحبُ 
عُقُوبَاتٍِ الآخزة. فَعَلَى التَفْسِيرِ الْأَوَلِ يَكُونُ فِيهَا تَمَسكٌ لِلْقَوْلٍ بأنَّ الْأَسْبَاب الْمُسْمَقِلّة إِذَا الْمَرَدَتْ تَكُونٌ عِلّةٌ مِنْهَا إِذَا 
اجْتَمَعَتْ 5 لا بعينهَا لِأَنَّ عَوْلَاءِ الْكُنَّارَ صَدَرَتْ مِنْهُمْ أُسْبَاب كُلّ سَبَبٍ مِنْهَا لو الْمَرَدَ لَاسْتَمَلَ بِالْهَلاكِء فَلَمًا 
اجتمعث أَخْيَرَ الله جك اشفة أن الكببت مِنْهَا في الْإصَابَة بِالْعُقُوبَاتٍ والإهلاك بَعْضهاء لا كلها لباقي فَاتَ مَحَلُ ارو 
وَهَذَّا هُوَ ع غَيخْ القُؤل أن السّبّب عِنْدَ الِاجْتِمَاع وَاحِدّ لا بعَيْنِهِ ذَكرَةُ ابْنُ الْمُيرء 
السَادِس: 
َالَ ابْنُ سُرَيْج في كِتَابٍ إِنْبَاتِ الْقِيّاسِ: فَإِنْ قِيل: إِذَا استذبط مَعْتَييْنِ مُخْتَلِمَيْن وَسْرَا فَصّكًا مَا السَببل في ذَلِكَ؟ قِيل: 
إِنْ كان أَحَدُهُمَا يذخا في الككر كذخول الفأكول المتخر فى الماكول غثر المشكر نظو فى رادو الثائد قاغين كما 


”1١١/؟ المنثور في القواعد الفقهية الزركشي» بدر الدين‎ )١( 
"4.0/9 المنثور في القواعد الفقهية الزركشيء بدر الدين‎ )١( 


ذَكْْنَا في تَعْلِيلٍ اليْيَوِيّ. وَإِنْ كان الْمَعحْنَيَانِ مُتَضَادَيْنٍ أختيج إِلَى قِيَاسِهِمَا عَلَى غَيْرِهِمَا لِيُعْلَمَ أَنُهُمَا أَصّخّ وَدَلِكَ مِثْلْ 
تخيبر انين - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بَريرةَ لَكَا عَتَقَتْ. قَالَ بَعْضْهُْ: خَييهًا لِأَنَّ رَوْجَهَا كَانَ عَبْدَاء وَقَالَ بَعْضُهّة:." )١(‏ 

"عدة فات محل التصرف فلو يقع الباقيان خلافًا لمالك وأحمد والشافعي في القديم لا للترتيب وثبوت الحرمة 
الغليظة بالثالث ليس تغير ليوجب توقف الأول بل تقرير لموجبه وهو رفع القيد بخلاف أنت طالق ثلثًا لأن العدد مفسر 
يتم المراد به فلا يقع إلا به والطلاق الثاني فما بعده ليس بمفسر غير إنها تبين عند أبي يوسف إذ لو توقف على الثاني 
لم يفت المحل فوقعا جميعًا وما روى عن مالك أن الواو مثل ثم ففي المدخول بها في وقوع الثلاث حتى أو قال أردت 
التأكيد لا يعتبر عنده لأنه نية خلاف الظاهر إذ التأكيد بغير الواو هو الغالب وعند الشافعية يعتبر لأنه محتمل حتى قالوا 
في له علي ألف وألف يلزم ألفان بنية التأكيد نظيره أنت علي حرام صريح في اليمين فينصرف إليها عند عدم نية الطلاق 
والظهار لا عندها إذ ليس في الصراحة بحيث لا يقل الصرف عنه ومنه تزويج الأمتين برضاهما من غير إذن المولى بعقد 
أو بعقدين من رجل فأعتقهما معًا لا يبطل شيئًا وفي كلمتين منفصلتين يبطل الثابتة وهذا في هذه حرة وهذه أمة متصلًا 
لأن عتق الأولى يبطل محلية الوقف في الثانية إذ لا حل للأمة على الحرة ومن الثاني تزويج الحنين في عقدتين بغير إذن 
الزواج قال أجازهما معًا بطلا ومتفرفًا فالثاني وقوله أجزت نكاح هذه وهذه كأخوتهما لا لأن الواو للمقارنة بل لأن آخر 
الكلام بغير صدره من الجواز إلى الفساد فيتوقف بشرط الموصل بخلاف المسألتين السابقتين إذ لا مغير فيهما ومنه من 
مات عن أعبّد قيمتهم سواء وابن لا وارث غيره فبقوله أعتق في مرض موته هذا وهذا متصلًا عتق من كل ثلثه كأعتقهم لا 
للقران بل لأن الآخر بشرط الوصل بغير الصدر من عتق إلى رق عنده أو براءة إلى شغل ذمة عندهما لسعاية البعض إذ 
لو قاله ساكنًا بينها عتق الأول إذ لا مزاحم ونصف الثاني لأن نصف الثلث استوفي في حقه وثلث الثالث لأن ثلثي الثلث 
استوفيا في زعم ه والمسألة من ثمانية عشر» وفي الحصيري فرق مسألتي الأمتين والأختين من اختلاف وضعهما فإن 
المعطوفة في الأولى تامة حيث وضعهما مع خبرها لا تشارك المعطوف عليها فلا يتوقف الأول على الآخر نحو عمرة 
طالق ثلانًا وزينب طالق حيث تطلق الثانية واحدة وفي الثانية ناقصة تشاركها فلا فرق إذ كانتا تامتين أو ناقصتين والحق 
هو الأول الفارق وإن كالتا تامتين للمرتبتين أو لا قوله تعالى مَواركعُوا وَاسْجُدُوايه (الحج: من الآية 11) ففهم وجوب 
الترتيب قلنا لعله مستفاد من قوله عليه السلام "صلوا كما رأيتموني أصلي" )١(‏ أو الإجماع أو فعله بيانًا لمجمل الصلاة 
فلا يرد البحث بأن فعله 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 5؟١؟)‏ ح (005)» وابن خزيمة في صحيحه )٠١5 /1١(‏ ح (5917)» وابن 2 ا 
"بالإسْلام ِلَى الضَّمَانِء كما إِذَا قَطَعَ يَدَ مُربَيٌّ فَأَسْلَمَ. وَلَهُمَا أَنَّ الْجنَايدَ وَرَدَتْ عَلَى مَكِح مَعْصُوم وَنَكَتْ فيه فُيَجِبْ 


31 
0 


ضَمَانُ النَّفْسِء كمَا إِذَا لَمْ تَتَكَلَل ارده وَهَذَاء لِأَنّهُ لا مُعْتَبَرَ بِقِيّام الْعِصْمَة في حَالٍ بَقَاءٍ الْحِنَايَة وَإِنّمَا الْمُعْتَبَرُ قِيَامُهَا 


”1/31 البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي» بدر الدين‎ )١( 
١ 40/1١ (؟) فصول البدائع في أصول الشرائع الفناري‎ 


في حَالٍ انْعَِادٍ السب وَفِي حَالٍ ثُبُوتٍ الْحُكمء وَحَالَةُ الْبَمَاءِ بِمَعْزلٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِْه وَصَارَ كَقِيَام الْمِلْكِ فِي حَالٍ بَنَا 
وهبالإِسْلام إِلَى الضَّمَانِ) مِنْ غَيْرٍ سَبَبٍ جَدِيدٍ وَصَّارَ كُمَا لَوْ قُطِعَتْ يَدُ مر أ حي َأسْلم لا يجب على لقال 
شي (وَلَهُمَا أن جناي وَرَدَتْ على فل م: مَعصُوم) 03 ِدَنَهُ مُسْلِمٌ (وَتَمَتْ فيه) ؛ لأنَهُ مُسْلِمٌ في الْحَالَيْنٍ (فََجِبْ ضَّمَانُ 
الفس كنا إِذَا لَمْ تَتَحَلَّل البَدمُ) وَهَذَاءٍ لِأَنَّ تَكَلْلَهًا كار ين في حال الْبَقَاءٍ فَمَطْء ونم يُوجبُ سُقُوطٌ الْعِصْمَة في حَالٍ 
الْبَمَاءِ وه تَنْبْتُ الشُبْهَةُ الْمُسْقِطَه لِلْقِصّاصٍ في النّفْسِ فَيَفِي صَمَانُهَا بالدّية؛ من د طَ الْعِصْمَةِ في حَالٍ الْبَقَاءِ للا يَمْئَعْ 
كُمَالَ مُوجب عدن اليقاية لك أو كانت الممقعة 8 خالة البتاء فِي إيجَابهَاء وَالَْاقُِ ند لا لا مُعْتَبَرَ ِبَقَائِهَا في ذَلِكَء 
َإِنّمَا الْمُْتَبَرُ قِيَامُهَا في حَالٍ اْبِدَاءٍ الْجِنَايّة؛ لِالْعِمَادِهِ سَبََاء وَفِي حَالٍ الْمَوْتِ لِيَنْبْتَ الْحُكَمُ وَهُوَ الْفرححَمَانُ (وَحَالَةُ 
الْبَقَاءِ بِمَعْزِل) إِذْ لَيِسَتْ حَالَ انْعَِادٍ سَبَب الضَّمَانِء ولا حَالَ ثُبُوتِ حُكيه (َصَارَ كَقِيَام الْمِلْكِ فِي حال بَقَاءٍ الْيَمِينِ) 
لا عِْرَة به بل المُعْتَبرُ قَِامهُ حَالَ التَعِيق وَحَالَ تُبُوتٍ الْحكم وَهُوَ حَالُ وُجودٍ الشّرْطِء حَنَّى إِذا قَالَ لَوبتِهِ إنْ دَحَلْتٍ 
َأَنْتِ طَالِقٌ ته أَبَائَهَا ثم ترَوّجَهَا مَدَخْلَتْ طلْفَتْء وكذًا للعيد إن فَعَلت كاذث 2 حْدٌ مَبَاعَهُ نَّّ اشْتَراهُ فَمَعَلَ عَتَقَ» وَكَذَا مُجُوَدُ 
لتِصّابٍِ في إيجّاب الزَكاةٍ | لَمُعْمَبر تخيذة ل الكيل: ينع دَ المكبّث وفي آخره؛ لِيَنْْتَ حُكْمةُ هَذًا إِذَا كَانَ الْمَهْ لْمَفُطُوعٌ 
هُ هُوَ الَذِي ازبَدّ فَلَوْ كَانَ الْمَاطِعْ هُوَ الَّذِي ارده فَفِي الْمَبْسْوطٍِ. فَإِنْ قُتِلَ وَمَات الْمَمُْطُوعٌ يَدُهُ مِنْ املع فغلقاء 
َإِنْ كَانَ عَمْدَا فلا سَيمءِ لَهُ؛ لِأَنَّ الواجب الْقِصّاصٌُ وَقَدْ لت عع جِينَ قُتِلَ عَلَى رِدَيْهِ أو مَاتَ» وَإِنْ كَانَ خَطأ فَعَلَى 
عَاقِلَة الْقَاطِع دِيهُ النَفْسِء لِأَنّهُ عِنْدَ إيجابه كَانَ مُسْلِمًا وَحِنَايةُ الْمُسْلِم حَطأ عَلَى عَاقِلتِه وَتبَيَّ بالميئرايّة أَنَّ جنَابئَهُ كَانَتْ 


- 


كنا أذ الفية ”07 


5 


قَبْلَا فَكَانَتْ عَلَى عَاقِلَتِه وَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنُْ حَالَ الرْدّةٍ كَانَتْ الدِيهُ في الْحَطَ فِي مَالِهِ لِمَا بَينا ي 
'الكالور 

عل زر قَاتَ مَحَلُة لم أت بد فلا يمل التسْبحاتٍ بد رفع رأ ولا تأني بالتّسْمِيع بد رفع رأَسِهِ مِنْ الكوع. 

صَلّى كُشوف الأْس ل يُكْرَة. الببَاعِيَةُ الْمَسْنُوئة كالْمَرْض فَلَا يُصَلَي في الْمَعدَةٍ الأولى 

ولا يَسْتَفْتِحُ إِذَا قَامَ إلى الثَالئّة. 

ِل في حَقّ نّ الْقرَاءةٍ َإِنّهَا وَاجِبَةٌ في جوي 1 َكعَاتَهَاء يَقرَ أفِي كل رك ركْعَةٍ الْمَاتِحَةَ وَالْسُورَةٌ. 

ولي أَنْ ل يُصَلَي عل مِنْدِيلٍ 5 الذي يَمْسَحُ به 


مَام يُصَلّيه ْ 
بَعيدًا عَنْ ارت إل إِذَا خَافَ 55 ا 
مَسْجِدٌ الْمَحَلَّة أَفْضَّلْ مِنْ الْجَامِع إِلّا إِذَاكَانَ ِمَامُهُ عَالِمًا. 


5.0/5 فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال بن الهمام‎ )١( 


وكشي الغلة فى ة حَقّ السُوقِيَ تَهَارًا مَا كَانَ عِندَ حَاثوته» وَلَيْلَا مَا كان عند مَنْزْلِه. 
ل إِلّا في الَافِلَة 


0 ة في سْنَّةِ الْمَجْرٍ أَفْضَلْ مِنْ تَطْوِيلِهًا. نَذْرْهُ النَافِلَةَ أَفْضَلُ وَقِيِلَ لا. 


00 


: م بَيْنَ اسن وَالْمَوْضٍ لا يُسْقِطْهَاء وَلَكِنْ يُنْقِص الثَّوَاب. لك أن نكم بُخَصَصَ لصنل تاته مَكَانَا في الْمَسْجِدِء وَإِنْ َعَلَ 


يَكُون شَارعًا بِالتّكْبير إِلّا ذا أَرَادَ به التَّعَجُب دُونَ التّْظِيم. 
إذَا َفَكْرَ الْمُصَلّي في عَيْرٍ صَّلَاتِهِ كتِجارَتِهِ ودَرْسِهِ لَمْ تبط 
وإِنْ سَعْلَهُ هُمُومُهُ عَنْ خشْوعِه لَمْ يَنْقُص أَجْره إِنْ لم يكن عَنْ تَفْصِيرء ولا تُستحبٌ إِعَاَنهَا لعَزِكِ الخشوع. 
لا ينبي لِلْموَدِنِ وَالْإِمَام انْتِظَارُ أَحَدٍ إلا أَنْ يَكُونَ شِرِيرا 
يَصِحٌ افْيدَاءُ الرَجْلٍ بِالْمْصَلَي وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إمَامَتئك ولا يَصِحٌ اقِْدَاءُ الْمَزا 
لس ين رو ار ل ا 1 في سْنَة 
ار ا ل" 
الْمَسْحِدٍ كَالْمَسْجِدٍ فَيَصِحٌ الاقْيِدَاءُ وَإِنْ لم تَمّصِل الصّمُوفُ. 
عي ا الْعَجَلَّ أو نَهْرٌ تَجْري فيه السْمُنْ 
قار عسل عنلين 

ا 0000 
وَاخَْلَقُوا في الْحَائِلٍ بَثِنَهُمَاء وَالْأَصّخ الصّحَةُ إذَا كَانَ لا يَسْتبه يَشْيَبِهُ عَلَيْهِ حَالٌ إِمَامِه. الْمُسَافِرٌ إِذّا ل: “م يَفْعْد عَلَى رَأْسِ الكُعمَين 
نا تَنِطّل. 
إلا إذَا تو الإقَامَة قَبْلَ أَنْ يُمَيَد الدَئَةَ ِسَجْدَةٍ. الْأَسِيرُ إِذَا خَلّصَ يَمْضِي صّلاةً الْمُقِيمِينَ إلا إذَا رَحَلَ الْعَدُُ به إِلَى مَكَان 
أرَادَ الإقَامَة فيه حَمْسَةٌ عَشرٌ يَوْمًا فَيَفْضِيهَا صَلَاةً الْمُسَافِرِينَ. 
وَلِمَنْ به يك اقيق إرابيد لْإِيمَاءُ. 
َو كَانَ الْمَرِيضُ بحالٍ لو حَرَجٍ إِلَى الْجَمَاعَةٍ لا يَفْدِرُ عَلَى الِْيَام وَلَوْ صَلَّى في بَيْتِه قَدَرَ عَلَيْه الْأَصَحْ. " )١(‏ 

"قرَاءَةٌ الْمَاتِحة أَقْضَلَ مِنْ الدُعَاءِ الْمَأنُور. 
٠‏ - كك دمر قات هَحَلَةُ لم يأتِ به كلا يُكُمل التَسِيحَاتٍ بَغد رفع أب ولا يأتي بالتسْمِيع بَْد رفع رَأسِهِ من 
الُُوع . 
"١‏ - صَلَّى مكشوف لأس لَمْ يُكرة. 


١ 4 ١/ص الأشباه والنظائر لابن نجيم ابن نجيم‎ )١( 


لوبأس. يَسْعَعْوِلٌ لِمَا تبك أَوْلَى وَمَا تَكة أَوْلّىء مَرْجعة إِلَى كراقة التَنِْيهِ مَيُسْتَمَادُ مِنْهُ أن قِرَاءَةَ الْأَورادٍ بَيْنَ الْمَرِيضَة 
اسن مكروة تَنِْيهيًا 


(19) قَوْلَه: قِرَاءَةُ الْمَاتِحَةٍ أَقْضَلْ مِن الدّعَاءِ الْمَأنُورِ إِلَخْ. قِيل مُرَادُهُ قِرَاءَنُهَا حَنْمًا لِلصوْتٍ لا لِلْمْهِمَاتِ عَقِيب الْمَكتُوبة 
لعا له البابي: 0 قِرَاَةَ الْمَاتِحَةبِ لِأَجْلٍ الْمُهِمَاتِ عَقِيب الْمَحَنُوبَةِ بدْعَةٌ (انْتَهَى) . 

-3 َم بين مَوْطِنَ ذَلِكَ. وَلَعَكَ الْمْرَاد أَنَّ الْمَحَكَ الَذِي تُنْدَبُ فيد الْأَدْعِيَةُ الْمَأُورَُ حارج الصّلاةٍ تَكُونُ الْمَاتِحهُ فيه أمْضَلَ 

مِنْ الإيَانِ يالدّعَاءِ 


(00) قو 50 فك إِلَخْ. ون مُستلتَى مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا أَدْرَكَ الْمَأموم الْإمَامَ 2 صّلَاةٍ الْعِيدٍ د في لكوع 
حاف أن يَرْفَعَ الْإِمَامُ را سَهُ فَإنهُ كك ) كلأتي بالتكبيزات فى ي البقُوع عِنْدَهُمَا. ل ال وت : شقطث علة رن شعلها 
الْقِيَامُ الْمُطْلَقُ كَالْقُْوتِء وَإِذَا أَنَى بِالئّكْبِيرَاتِ عِنْدَهُمَا 2 يَرْفَعُ يَدَيْه؟ قَالُوا: يَنْبَغِي أَنْ يَْقَعَ لأندة رَفْعَ (١‏ ٍ 
تَكبيرَاتٍ الْعِيدٍ. كذًا فِي الْوَلوَالِجيّة. بَتِي كفم كر أنه لو تدكْرَ أنه ؟ ولفتيزت ادن وَهُوَ في 7 يَعُودُ إِلَى الْقِيام 
عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيِْ في الْكَافِي. كدان الويض الكاي اخرير. ٠‏ وَصَرَّحّ به في شَرْحِهِ د وَالَذِي مَكرمُ ذ في التّلْخِيصٍ: 1 
َفْضُ كن لَمْ بم لأَجْلٍ واجب لَمْ يَفْتْ مَحَلّه فَعَلَى هذا جَارٌ رَفْضُ البكُوغ له لم يم أن ثمامة باذع لجل تكُبير 
الْعِيدٍ لِأَنّهُ وَاجِبٌ لَمْ 00 مِنْ كُلَ وَجْهِ لِأَنَّ الرّاكع فَائِمٌ حُكُمًا. قَالَ الْبرْمَانُ الْحَلَبِنُ: الْمَرِقُ بَيْنَ تَكبيرَات الْعِيدٍ 
َالْقُنُوتٍِ؛ لو تَدَكَحِرَ أَنّهُ تَركهُ وَهُوَ في الركُوع لا يَعُودُ ولا يَقْنْتُْ. في إخدى الرَوَائَْنِ مُشْكِل وَلَمْ أرَ مَنْ تَعَرض للْمَرْقِ. 
لذي يظهز أَنه حون تخييزات الِْيدٍ مُجممًا علي ذون الْقُوتٍ (الققى) . 

وَقَدَ صَرِّحَ في الْبَحْرِ الْمُصَيّفُ بِالْمَْقٍ لِيْرَاجَعْ 


(01) فَوْلْهُ: صَلَّى مكشوف التأس لَمْ يكرة إلخ. أَقُولُ: قُيدَ عَدَمُ الْكَاعَة في." )١(‏ 

'بكونه سنة فات محلها. وهو تعليل بعلة ذات وصفين: أحدهما حكم شرعي وهو قولهم سنة؛ إذ المقصود بالسنة 
هنا المندوب» ويدخل في هذا كثير مما يسمى بقياس الدلالة» كقولهم في الذمي: صح طلاقه فيصح ظهاره؛ فعلة صحة 
الظهار هنا هي صحة الطلاق. وكقولهم في المحرمات: حرم أكله فيحرم بيعه» أو حرم أخذه فحرم إعطاؤه» ونحو ذلك. 
والصحيح من هذه الأقيسة يرجع إلى قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة. 
مثال التعليل بعلة مركبة من وصفين فأكثر: قولهم في علة القصاص: إنها القتل عمدا عدواناء فهي مركبة من ثلاثة أوصاف» 
وفي علة قطع يد السارق: إنها سرقة نصاب من حرز مثله. وقولهم في قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية: طهارة 
حكمية فوجبت لها النية كالتيمم. 


)١(‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر الحموي» أحمد بن محمد مكي ؟//7 
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مثال التعليل بالاسم المجرد: قولهم في تعليل جواز التيمم بالجبس: تراب فيصح التيمم به كسائر ما يطلق عليه الاسم. 
وكقولهم في الرم اد: ليس بتراب فلا يصح التيمم به فهذا تعليل بنفي الاسم المجرد. 
مثال التعليل بالوصف العدمي: قولهم: عدم الملك علة لوجود حرمة الانتفاع» وعدم الطهارة علة لبطلان الصلاة» ويدخل 
في هذاء التعليل بعدم الشرط. 
والظاهر لي أن الوصف العدمي لا يصلح أن يكون علة في القياس لإثبات حكم وجوديء والذين استدلوا على جواز 
تعليل الوجودي بالعدمي قصدوا التعليل المجرد الذي لا يرجع إلى قياس فرع على أصل. 
وأما تعليل العدم بالعدم: والعدم بالوجودء فجائز بلا خلاف يعتد يه.." )١(‏ 

"الوقت أولا؟ 
4 - فرع بعض العلماء على القاعدة قضاء السنن الرواتب إذا فات وقتهاء مع أن بعض تلك السنن قد ورد فيه دليل 
يخصه.؛ فلا يمكن تفريعه» وما لم يرد فيه نص فمنهم من فرعه على القاعدة» ومنهم من قاسه على ما ورد في قضائه نص. 
ه - التسبيح المؤقت بما بعد الفراغ من الفريضة هل يمكن أن يؤدى بعد أداء النافلة؟ 
الذي يظهر لي أن هذه المسألة ينبغي أن تفرع على القاعدة ومن العلماء من فرق بين الواجبات والمندوبات فجعل 
القاعدة خاصة بالواجبات دون المندوبات وقد يفهم هذا التتخصيص من قول بعض العلماء «سنة فات محلها فلا تقضى» 
ويعنون بالمحل الوقت أو الترتيب» وقد ذكر علماء الحنابلة هذه القاعدة في الرمل في طواف القدوم. 
والظاهر أن الرمل لم يستحب قضاؤه؛ لأنه غير ممكن فهو مشروع في الأشواط الثلاثة الأولى» ولا يمكن أن ننقل 
المشروعية إلى الثلاثة الأخيرة» فالقضاء ممتنع؛ لأن الرمل صفة في فعل وقد انتهى الفعل فلا يمكن نقل الصفة إلى فعل 
آخر شتامل هنذا وستحده ضخيسا إن شاء الله" (5) 

" مسألة وفصول : كيفية رفع اليدين في تكبيرة الاحرام للإمام والمأموم والمنفرد 

مسألة : قال : ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه 

لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وقال ابن المنذر لا يختلف أهل العلم في أن النبي 
صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وقد ذكرنا حديث أبي حميد و [ روى ابن عمر قال : رأيت رسول 
الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا أرد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من 
الركوع ولا يرفع بين السجدتين ] متفق عليه وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه ومعناه أن يبلغ بأطراف 
أصابعه ذلك الموضع وإنما خير لأن كلا الأمرين مروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فالرفع إلى حذو المنكبين 
في حديث أبي حميد وابن عمر وأيو هريرة وهو قول الشافعي و إسحاق والرفع إلى حذو الأذنين رواه واثلة بن حجر و 
مالك بن الحويرث رواه مسلم وقال به ناس من أهل العلم وميل أحمد إلى الأول أكثر قال الأثرم قلت ل أبي عبد الله 


١ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله عياض السلمي ص/8ه‎ )١( 
١ (؟) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله عياض السلمي ص17‎ 
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إلى أين يبلغ بالرفع ؟ قال : أما أنا فأذهب إلى المنكبين لحديث ابن عمر ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه 
فحسن وذلك لأن رواة الأول أكثر وأقرب إلى النبي صلى الله عليه و سلم وجوز الآخر لأن صحة روايته تدل على أنه 
كان يفعل هذا مرة وهذا مرة 

فصل : ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها إلى بعض لما روى أبو هريرة [ أن النبي صلى الله 
عليه و سلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا ] وقال الشافعي السنة أن يفرق أصابعه لما روي عن أبي هريرة أن 
النبي صلى الله عليه و سلم كان ينشر أصابعه للتكبير 

ولنا : ما ذكرناه وحديثهم قال الترمذي هذا خطأ والصحيح ما رويناه ثم لو صح كان معناه مد أصابعه قال أحمد 
: أهل العربية قالوا : هذا الضم - وضم أصابعه - وهذا النشر - ومد أصابعه - وهذا التفريق - وفرق أصابعه ولأن النشر 
لا يقتضي التفريق كنشر الثوب ولهذا يستعمل في الشيء الواحد ولا تفريق فيه 

فصل : ويبتدىء رفع يديه مع ابتداء التكبير ويكون انتهاؤه مع إنقضاء تكبيرة ولا يسبق احدهما صاحبه فإذا 
انقضى التكبير حط يديه فإن نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير لم يرفعهما لأنه سنة قات محلها وإن ذكره في أثناء 
التكبير رفع لأن محله باق لم يمكنه رفع يديه إلى المنكبين رفعهما قدر ما يمكنه وإن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى 
رفعها ل | قول النبي صلى الله عليه و سلم : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما إستطعتم ] وإن لم يمكنه رفعهما إلا بالزيادة 
على المسنون رفعهما لأنه يأني بالسنة وزيادة مغلوب عليها وقول الشافعي كقولنا في هذا الفصل جميعه 

فصل : وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحيث يمكن لما روى وائل بن حجر قال : أتيت النبي صلى الله عليه 
و سلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة وفي رواية قال ثم جئت في زمان فيه برد شديد 
فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب رواهما أبو داود وفي رواية فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم 

فصل : والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء وكذلك الفريضة والنافلة لأن الأخبار لا تفريق فيها فأما المرأة فذكر 
القاضي فيها روايتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا 
ترفعان أيديهما وهو قول طاوس ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليلا قال أحمد 
رفع دون الرفع والثانية لا يشرع لأنه في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لها بل تجع نفسها في الركوع والسجود وسائر 
صلاتها 000 

" مسألة وفصل : دعاء لاستفتاح الصلاة 

مسألة : قال : ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك 

وجملته أن الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم وكان مالك لا يراه بل يكبر ويقرأ لما روى أنس 
قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه 


5417/١ المغني»‎ )١( 


ولنا : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يستفتح بما سنذكره وعمل به الصحابة رضي الله عنهم وكان عمر 
يستفتح به في صلاته يجهر به ليسمعه الناس وعبدالله بن مسعود وحديث أنس أراد به القراءة كما جاء في حديث أبي 
هريرة : [ ان الله تعالى قال : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ] وفسر ذلك بالفاتحة وهذا مثل قول عائشة كان 
النبي صلى الله عليه و سلم يفتئح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ويتعين حمله على هذا لأنه قد ثبت 
عن الذين روى عنهم أنس الاستفتاح بما ذكرناه إذا ثبت هذا فان أحمد ذهب إلى الاستفتاح بهذا الذي ذكره الخرقي 
وقال : لو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم من الاستفتاح كان حسنا أو قال جائزا وكذا 
قول أكثر أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود و الثوري و إسحاق و أصحاب الرأي قال الترمذي : وعليه 
العمل عند أهل العلم من التابعين وغيرهم وذهب الشافعي و ابن المنذر إلى الاستفتاح بما قد روي عن علي قال : | كان 
رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما 
أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 
أنت الملك لا إله إلا أنت أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت 
واهدني لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك 
والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ] رواه مسلم و أبو داود 
و النسائي وروي أبو هريرة قال : [ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كبر في الصلاة أسكت إسكاتة - حسبته 
قال هنيهة - بين التكبير والقراءة فقلت يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراء ما تقول ؟ قال : أقول اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس 
اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ] متفق عليه 

ولنا : ما روت عائشة قالت : [ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا استفتح الصلاة قال : سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ] رواه أبو داود و ابن ماجة و الترمذي وعن أبي سعيد عن النبي صلى 
الله عليه و سلم مثله رواه النسائي و الترمذي و رواه أنس واسناد حديثه كلهم ثقاة رواه الدارقطني وعمل به السلف فكان 
عمر رضي الله عنه يستفتح به بين يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فروى الاسود أنه صلى خلف عمر 
فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فلذلك اختاره أحمد وجوز الاستفتاح 
بغيره لكونه قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا أنه قال : في حديث علي بعضهم يقول في صلاة الليل ولأن 
العمل به متروك فانا لا نعلم أحدا يستفتح به كله وإنما يستفتحون بأوله 

فصل : قال أحمد ولا يجهر الإمام بالافتتاح وعليه عامة أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يجهر به 
وإنما جهر به عمر ليعلم الناس وإذا نسي الاستفتاح أو تركه عمدا حتى شرع في الاستعاذة لم يعد إليه لأنه سنة قات 


لها وكذلك أن نسي التعوذ حتى شرع في القراءة لم يعد إليه ذلك :"0 
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" فصول : آمين والجهر بها وعدم تشديدها 

مسألة : قال : فإذا قال ولا الضآلين قال آمين 

وجملته أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم وروي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال الثوري و 
عطاء و الشافعي و يحبى بن يحيى و إسحاق و إبو خيشمة و ابن أبي شيبة و سليمان بن داود وأصحاب الرأي وقال 
أصحاب مالك لا يحسن التأمين للإمام لما روى مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن سول الله صلى الله 
عليه و سلم قال : [ إذا قال الإمام 9 غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقولوا آمين فانه من وافق قوله قول الملائكة 
غفر له ] وهذا دليل على أنه لا يقولها 

ولنا : ما روى أبو هريرة قال : [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أمن الإمام فأمنوا فانه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ] متفق عليه وروى وائل بن حجر [ أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا قال : ولا الظآلين قال 


: آمين ورفع بها صوته ] رواه أبو داود ورواه الترمذي وقال : ومد بها صوته وقال هو حديث حسن وقد قال بلال للنبي 


صلى الله عليه و سلم لا تسبقني بآمين وحديثهم لا حجة لهم فيه وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقيب قول 
الإمام ولا الضآلين لأنه موضع تأمين الإمام ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة وقد 
جاء هذا مصرحا به كما قلنا وهو ما روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ 
إذا قال الإمام ولا الضآلين فقولوا آمين فان الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر 
له ما تقدم من ذنبه ] وقول النبي صلى الله عليه و سلم في اللفظ الآخر : [ إذا أمن الإمام ] يعني إذا شرع في التأمين 


فصل : ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه القراءة وإخفاؤها فيما يخفي فيه وقال أبو حنيفة و 
مالك في إحدى الروايتين عنه يسن إخفاؤها لأنه دعاء فاستحب اخفاؤه كالتشهد ولنا [ أن النبي صلى الله عليه و سلم 
قال : آمين ورفع بها صوته ] أمر بالتأمين عند تأمين الإمام فلو لم يجهر به لم يعلق عليه كحالة الاخفاء وما ذكروه يبطل 
بآخر الفاتحة فانه دعاء ويجهر به ودعاء التشهد تابع له فيتبعه في الاخفاء وهذا تابع للقراءة فيتبعها في الجهر 

فصل : فان نسي الإمام التأمين أمن المأموم ورفع صوته ليذكر الإمام فيأتي به لأنه سنة قولية إذا تركها الإمام أتى 
بها المأموم كالاستعاذة وأن أخفاها الإمام جهر بها المأموم لما ذكرناه وأن ترك التأمين نسيانا أو عمدا حتى شرع في 
قراءة السورة لم يأت به لأنه سنة قات محلها 

فصل : في : آمين لغتان : قصر الالف ومدها مع التخفيف فيهما قال الشاعر : 

( تباعد منى فطحل إذ دعوته ... أمين فزاد الله ما بيننا بعدا ) 

وأنشدوا في الممدود 

( يا رب لا تسلبني حبها أبدا ... ويرحم الله عبدا قال آمينا ) 


ومعنى آمين اللهم استجب لي قاله الحسن وقيل هو اسم من أسماء الله عز و جل ولا يجوز التشديد فيها لأنه 
يخيل معناها فيجعله بمعنى قاصدين كما قال الله تعالى : :9 ولا آمين البيت الحرام 4 ." (1) 

" مسألة وفصل : ما يصنع المصلي في الركعة الثانية والمسبوق إذا أدرك الإمام 

مسألة : قال : ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى 

يعني يصنع في الركعة الثانية من الصلاة مثل ما صنع في الركعة الأولى على ما وصف [ [ أن النبي صلى الله عليه 
و سلم وصف بالركعة الأولى للمسيء في صلاته ثم قال : افعل ذلك في صلاتك كلها ] وهذا لا خلاف فيه نعلمه إلا 
أن الثانية تنقص النية وتكبيرة الإحرام والاستفتاح لأن ذلك يراد لأفتتاح الصلاة وقد روى مسلم [ عن أبي هريرة قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت ] وهذا 
يدل على أنه لم يكن يستفتح ولا يستعيذ ولا نعلم في ترك هذه الأمور الثلاثة خلافا فيما عدا الركعة الثالثة فأما الاستعاذة 
فاختلفت الرواية عن أحمد في كل ركعة فعنه أنه تختص بالركعة الأولى وهو قول عطاء و الحسن و النخعي و الثوري 
لحديث أبي هريرة هذا ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة ولذلك اعتبرنا الترتيب في القراءة 
في الركعتين فأشبه ما لو سجد للتلاوة في أثناء قراءته فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى ذلك كالاستفتاح فعلى هذه 
الرواية إذا ترك الاستعاذة في الأولى لنسيان أو غيره أتى بها في الثانية والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه لأن الاستفتاح 
لأفتتاح الصلاة فإذا فات في أولها فات محله والاستعاذة للقراءة وهو يستفتحها في الثانية وإن شرع في القراءة قبل 
الاستعاذة لم يأت بها في تلك الركعة لأنها سنة قات محلها والرواية الثانية يستعيذ في كل ركعة وهو قول ابن سيرين و 
الشافعي لقوله : 9 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم © فيقتضي ذلك تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة 
لأنها مشروعة للقراءة فتكررها كما لو كانت في صلاتين 

فصل : المسبوق إذا أدرك الإمام فيما بعد الركعة الأولى لم يستفتح وأما الاستعاذة فإن قلنا تختص بالركعة الأولى 
لم يستعد لأن ما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته فإذا قام للقضاء استفتح واستعاذ نص على هذا أحمد وإن قلنا 
يستعيذ في كل ركعة استعاذ لأن الاستعاذة في أول قراءة كل ركعة فإذا أراد المأموم القراءة استعاذ لقول الله تعالى : 5 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 ." (5) 

" فصل حكم ما إذا قتل القاتل غيرغير أولياء الدم 

فصل : وإذا قتل القاتل غير ولي الدم فعلى قاتله القصاص ولورثة الأول الدية في تركة الجاني الأول وبهذا قال 
الشافعي وقال الحسن و مالك : يقتل قاتله ويبطل دم الأول لأند فات محله فأشبه ما لو قتل العبد الجاني وروي عن 
قتادة و أبي هاشم : لا قود على الثاني لأنه قتل مباح الدم فلم يجب بقتله قصاص كالزاني المحصن 


554/١ المغني»‎ )١( 
5.05/١ المغني»‎ )١( 


ولنا على وجوب القصاص على قاتله أنه محل لم يتحتم قتله ولم يبح لغير ولي الدم قتله فوجب القصاص بقتله 
كما لو كآن غلية ديع 

ولنا على وجوب الدية في تركة الجاني الأول أن القصاص إذا تعذر وجبت الدية كما لو مات أو عفا بعض الشركاء 
أو حدث مانع وفارق العبد الجاني فإنه ليس له مال ينتقل إليه فإن عفا أولياء الثاني على الدية أخذوها ودفعوها إلى ورثة 
الأول فإن كانت عليه ديون ضم ما قبضوا من الدية إلى سائر تركته ثم ضرب أولياء المقتول الأول مع سائر أهل الديون 
في تركته وديته وإن أحال ورثة المقتول الثاني ورثة المقتول الأول بالدية على القاتل الثاني صحت الحوالة ويتخرج أن 
تجب دية القتيل الأول على قاتله ابتداء لأنه أتلف محل حق ورثته فكان غرامته عليه كما لو قتل العبد الجاني وإن مات 


القاتل عمدا وجبت الدية في تركته وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة و مالك : يسقط حق ولي الجناية وتوجيه المذهبين 
على ما تقدم ." )١(‏ 

'ويرفع يديه مع كل تكبيرة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير . 
ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين : الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا » وصلى الله على محمد 
النبي وآله وسلم تسليما كثيرا ؛ لقول عقبة بن عامر : سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد ؛ قال : " يحمد 
الله + ويثتي علية > ويصلي على التبي 
ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا . 
وقال حذيفة : " صدق أبو عبد الرحمن " . 
وإن أتى بذكر غير هذا ؛ فلا بأس », لأنه ليس فيه ذكر معين . 
قال ابن القيم : "كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة » ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات " اه . 
وإن شك في عدد التكبيرات » بنى على اليقين » وهو الأقل . 
وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة ؛ سقط ؛ لأنه سنة قات محلها . 
وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة ؛ لم يأت بالتكبي رات الزوائد » أو أدركه راكعا ؛ فإنه يكبر تكبيرة 
الإحرام » ثم يركع » ولا يشتغل بقضاء التكبير . 
وصلاة العيد ركعتان » يجهر الإمام فيهما بالقراءة » لقول ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في 
العيدين والاستسقاء رواه الدارقطني » وقد أجمع العلماء على ذلك » ونقله الخلف عن السلف », واستمر عمل المسلمين 
عليه . 
ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ب سبح اسم ربك الأعلى ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية » لقول سمرة : إن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد . 


8655/9  »ينغملا‎ )١( 


أو يقرأ في الركعة الأولى ب ( ق ) » وفي الثانية ب ( اقتربت ) » لما في " صحيح مسلم " و " السنن " وغيرها ؛ أنه 
صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ ب ( ق ) و ( اقتربت ) .." (1) 

"ويسقط بفراغ التكبير كله(١)‏ وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل(١)‏ ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين 
ربه(7) (كالسجود) يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه(؟). 
(ويسمع الإمام) استحبابا بالتكبير كله (من خلفه) من المأمومين ليتابعوه(ه) وكذا يجهر ب «سمع الله لمن حمده»(5). 


)١(‏ يعني رفع اليدين» لأنه سنة قات محلهاء ثم يحطهما من غير ذكر. 

(؟) لأن كشفهما أدل على المقصود, وأظهر في الخشوع. 

(") ذكره ابن شهاب»ء أو ليستقبل بجميع بدنه» وفي التمهيد وغيره: ورفعهما عند أهل العلم تعظيم لله تعالى» وابتهال 

إليه» واستسلام له وخضوع للموقوف بين يديه واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(:) لحديث أبي حميد الآتي وغيره. 

(5) فيه لقوله: «إذا كبر فكبروا» و«يسمع» من سمعه بالتشديد» أو أسمعه أي جعله يسمعه. 

6 أي وكذا يستحب لإمام أن يجهر بقول: سمع الله لمن حمده» ل يحمد 

المأمومون عقبه» لقوله عليه الصلاة والسلام «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» ولا يسن جهره 

بالتحميد» بل يقوله سراء» و (يجهر) بفتح الياء» ويجوز ضمهاء يقال جهر بالقراءة ونحوهاء وأجهر إذا أعلنها. ." 6 
"فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة(١)»‏ وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه(؟) وكسجود للتلاوة 

مع إمامه» لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا(؟) (أو ترك منها تشديدة أو حرفا(؟) أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها) أي 

إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد(ه). 


)١(‏ والتعوذ عند آية عذاب لم يبطل ما مضى من قراءتهاء لوروده ويأتي. 

(؟) بعد شروعه في قراءة الفاتحة» لم يعد ما قرأ منهاء لأنه سكوت مشروع, لقوله تعالى: و وإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا » وقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا 

(*) أي طال أو لم يطل» تعمد القطع أو لاء لأنه ليس بإعراضء وإن كان سهوا عفي عنه؛ قال ابن تميم: أو سكت 
سكوتا كثيرا نسياناء أو نوماء أو انتقل إلى غيرها فطال» بنى على ما قرأ منها. 

(:) أي من الفاتحة» وقد فات محله وبعد عنه» وبحيث يخل بالموالاة استأنفها فإن كان قريبا فأعاد الكلمة أجرأً. كمن 
نطق بالكلمة على غير الصواب» فيأتي بها على وجه الصواب» والحرف المشدد أقيم مقام حرفين؛ لا إن لينها لأنه لا 


١١١/« الملخص الفقهي وكتب أخرى»‎ )١( 
١١/9 (؟) حاشية الروض المربع لابن قاسم»‎ 


يحيل المعنى. 
(5) أي يبتدئها إن تعمد ترك حرف أو تشديدة أوترتيب وهو جعل كل شيء في مرتبته» فإذا قدم بعضها على بعض لم 
يسم قارئا لها عرفاء ولا يعتد بما قرأ منهاءومفهومه أنه إذ لم يتعمد لم يستأنف» وفيه احتمال يجب تمييزه» وهو أنه إن 
كان من جهة قطع الموالاة لم يستأنف وبنى» وإن كان ترك تشديدة أو حرفا فعلى ما تقدم» وإن فاتت الموالاة استأنف» 
وإلا أعاد الكلمة» والمراد في ذلك الإمام والمنفرد» وأما المأموم فلا يلزمه ويأتي.." )0 

"ومعناه: اللهم استجب(١)‏ ويحرم تشديد ميمها(؟) فإن تركه إمام أو أسره» أتى به مأموم جهرا(؟) ويلزم الجاهل 


تعلم الفاتحة(؟) 


)١(‏ أي لنا قاله الأكثرء أي اللهم استجب لنا ما سألناك من الهداية إلى الصراط المستقيم إلى آخره؛ وقال ابن عباس: 
معناه كذلك فليكن يعني الدعاء؛ وروي عنه مرفوعا قال: رب افعل. 

(؟) لأن معناه قاصدين وتبطل به مطلقا. 

(6) أي فإن ترك التأمين إمام عمدا أو سهواء أو أسره أتى به مأموم جهراء ليذكر الناسي ولأن جهر المأموم سنة فلا 
يسقط بترك الإمام له ولا يتوقف على تأمينه لعموم قوله: إذا قال: « ولا الضالين © فقولوا آمين» ويؤمن من لم يسمع 
قراءة الإمام»ولو كان مشغولا بقراءة الفاتحة» ولا تسقط الموالاة لأنه مأمور بها وقيل: لا يسن تأمين المأموم إلا أن سمع 
قراءة إمامه كالتأمين على الدعاء» ويؤيد القول الأول كونه معلوماء وقوله: «إذا أمن فأمنوا» لكل من سمعه من مصل 
وغيره» وفي شرح المحرر وغيره» لو ترك التأمين حتى اشتغل بغيره لم يعد إليه لأنه سنة قات محلها. 

(:) لأنها واجبة في الصلاة إن أمكنه كشرطها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح 
صلاة إمام ومنفرد» وإِن ضاق الوقت» أو عجز سقط الوجوب» ويحرم أن يترجم عنه بلغة أخرىء لقوله: 98 إنا أنزلناه قرآنا 
عربيا 4# وقوله: 9 بلسان عربي © قال أحمد وغيره: القرآن معجزة بنفسه, أي باللفظ والمعنىء إلا إذا احتاج إلى تفهيمه 
فيحسن قاله الشيخ وغيره» وقال: 

أما القرآن فلا يقرأ بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدرء عند الجمهور وهو الصواب الذي لا ريب فيه؛ ولا يدعى الله 
ويذكر بغير العربية» واللسان العربي شعار الإسلام وأهله» واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون اه فإن عجز 
عن تعلمها لزمه قراءة قدرها من أي سورة شاءء فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدر الفاتحة» فإن عجز لزمه قول: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولحديث إن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد الله وهلله وكبره» رواه أبو داود 
والترمذي» فإن لم يعرف شيئا وقف بقدر الفاتحة وفاقاء وهل يلزم الحفظ عن ظهر قلبء أم تكفي قراءتها في المصحف؟ 


استظهر ابن نصر الله الثاني» وإنما يلزم التعلم المذكور إذا أراد أن يصلي إماما أو منفرداء وكذا قراءة الواجب من نحو 
صرحينة." 07 

"ويستحب دخوله معه حيث أدركه(١)‏ وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير(؟) ويقوم مسبوق به(7) وإن قام قبل 
سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا(؟). 
(ولا قراءة على مأموم) أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة(ه). 


)١(‏ لما تقدم من حديث أبي هريرة وغيره» «إذا جثتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدوها شيئا»» ويأتي 
بالتكبير في حال قيامه» لوجوب التكبير لكل انتقال يعتد به المصلي. 
(؟) نص عليه ولو ساجداء إن أدركه في السجود, لأنه ليس من مواضعه وقد فات محل التكبير» وعنه: ينحط معه بتكبير 
وفاقا. 
() أي بالتكبير» كالقائم من التشهد الأولء لأنه انتقال يعتد به أشبه سائر الانتقالات. 
(5) لتركه الواجبء بلا عذر يبيح المفارقة» ففسد فرضه بذلكء ذاكرا أو ناسياء عامدا أو جاهلاء وهذا على القول بوجوب 
التسليمة الثانية في الفرض» وتقدم ومن لم يره لم تبطل في حقه؛ كالجاهل والناسي» وصحتها نفلا مبني على أن التسليمة 
الغانية ليست ركنا في النفل عن المذهب: 
(5) وفاقا لأبي حنيفة ومالكء قال في المبدع: وهو قول الأكثر» وقال ابن كثير: ولمشروعية التأمين على قراءة الإمام؛ 
فينزل بمنزلة قراءتهاء فإن قوله: © قد أجيبت دعوتكما # دال على أن هارون أمن على دعاء موسىء فنزل منزلة من دعاء 
فدل على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله» وقال بلال: لا تسبقني بآمين» فدل على أن المأموم لا قراءة عليه في 
الجهرية اه وكذا يتحمل عنه سجود السهوء وسجود التلاوة إذا لم يسجدء وسترة صلاة» ودعاء قنوت» حيث سمعه 
ويؤمن فقطء وكذا تشهد أول» وجلوس له إذا سبقه بركعة من رباعية» وتقدم أنه إذا سبقه بالقراءة وركع تبعه» بخلاف 
التشهد فيتمه» وقال ابن القيم: فإن قيل كيف يتحمل الجنب القراءة عن المأموم» وليس من أهل التحمل؟ قيل: لماكان 
معذورا بنسيان حدثه نزل في حق المأموم منزلة الطاهرء فلا يعيد المأموم» وفي حق نفسه تلزمه الإعادة.." (5) 

"(وإن أحب قال غير ذلك) لأن الغرض الذكر بعد التكبير(١)‏ وإذا شك في عددء التكبير بنى على اليقين(؟) 
وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقطء لأنه سنة فات محلها(م) وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع؛ ولا يشتغل بقضاء 
التكبير(؛ ). 
وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه(ه) وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات(1) (ثم يقرأ جهرا)(7) لقول 
ابن عمر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء» رواه الدارقطني(6). 


)00( حاشية الروض المربع لابن قاسم» ع 
ف حاشية الروض المربع لابن قاسم» ع 


)١(‏ لا ذكر مخصوصء لعدم وروده» ولهذا نقل حرب أن الذكر غير موقت وقال شيخ الإسلام» بعد قوله يحمد الله إلخ 
وإِن قال: سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله» والله أكبر» اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد اللهم اغفر لي 
وارحمني» كما جاء عن بعض السلفء كان حسناء وكذا إن قال: الله أكبر كبيراء يعني ما تقدم» أو قال نحو ذلك» وليس 
في ذلك شيء موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه اه ولأنها تكبيرات حال القيام» فاستحب أن 
يتخللها ذكرء كتكبيرات الجنازة» وقال ابن القيم: كان يسكت بين كل تكبيرتين» سكتة يسيرة» ولم يحفظ عنه ذكر معين 
بين التكبيرات اهء ويضع يمينه على شماله بين كل تكبيرتين. 
)١(‏ وهو الأقل» وتقدم أن البناء على غالب الظنء؛ في غالب أمور الشرع. 
(؟) وفاقاء أشبه ما لو نسي الاستفتاح أو التعوذء حتى شرع في القراءة وكذا إن نسي شيئا منه» وكذا إن أدرك الإمام بعد 
التكبير الزائد» أو بعضه لم يأت به. 
(؛) إجماعاء كما أنه لا يشتغل بقراءة الفاتحة في الفريضة فهنا أولى. 
(5) وفاقاء لفوات محله. 
(7) وفاقا لفوات محل ما فات منه. 
(0) فيهما إجماعاء ونقله الخلف عن السلفء واستمر عمل المسلمين عليه» ويؤيده قولهم: كان يقرأ في الأولى بكذاء 
وفي الثانية بكذاء ولا ريب أنه يسن الجهر لذلك. 
() وسكت عليه شمس الحقء ويؤيده ما استفاض من غير وجه: كان يقرأ ب (ق) وغيرها." )١(‏ 

'والجهر به مسنون إلا للمرأة(١)‏ وتأتي به كالذكر عقب الصلاة» قدمه في المبدع(؟) وإذا فاتته صلاة من عامة 
فقضاها فيها(؟) جماعة كبر لبقاء وقت التكبير(؛ ) (وإن نسيه) أي التكبير (قضاه) مكانه(ه) فإن قام أو ذهب عاد 
فجلس(”) (ما لم يحدثء أو يخرج من المسجد) أو يطل الفصل لأنه سنة قات محلها(؛). 


)١(‏ فتخفيه لملا يسمعها الرجال. 

(؟) يعني إذا صلت في جماعة مع رجالء ولا تجهر به مطلقا قال البخاري: كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان» 
وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق» مع الرجال في المسجد. 

(5) أي في هذه الأيام التي يسن فيها التكبير. 

(:) يعني إذا قضى فريضة» في أيام التكبير المقيد» من صلاة عامة الذي هو إذ ذاك فيه» فإنه يسن التكبير إذا صلاها 
جماعة» لأنها فريضة» فعلت في تلك الأيام» وصوب في تصحيح الفروع أنه تبع للصلاة في حكم المقضيء أي فليكبر. 
(5) ولو بعد كلامه, ما لم يطل الفصل عرفا. 


)١(‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم» عع 


(5) أي فإن قام من مكانه الذي صلى فيه؛ أو ذهب عنه» ناسيا أو عامدا عاد إليه» فجلس ثم كبر» لأن فعله جالسا في 
مصلاه سنة» فلا تترك مع إمكانها وإن قضاه ماشيا فلا بأس. 
(0) أما الحدث فإنه مبطل للصلاة» والذكر تابع لهاء وقال الموفق وغيره: الأولى أن يكبر, لأنه ذكر منفرد» فلا تشترط 
له الطهارة اه وأما الخروج من المسجد فلأن المسجد مختص بالصلاة» وقال الشافعي: يكبر» واختاره الموفق والشيخ» 
ولأنه ذكر بعد الصلاة فاستحب وإن خرج كالدعاء وأما طول الفصل فيفوت به محله؛ أشبه سجود السهو فلا يقضيه 
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"ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم؛ من نحو أكل ووطء(١)‏ (لصوم كل يوم واجب)(؟) لأن كل يوم عبادة مفردة» 
لا يفسد صومه بفساد صوم غيره(7) (لا نية الفرضية) أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضاء لأن التعيين يجزئ 
عنه(؛) ومن قال: أنا صائم غدا إن شاء الله. متردداء فسدت نيته(ه). 


)١(‏ لم تبطل نيته وفاقاء لإطلاق الحديثء ولأن الله أباح الأكل؛ والشرب» والجماع إلى آخر الليل» فلو بطلت به فات 
محلها. لا إن أتى بما ينافي النية كالردة» والشك فيهاء فإنها تزيل التأهل للعبادة من كل وجه؛ ولا بد في صحة النية من 
إتيانه بشرطها الذي هو الإسلام» وأما المجنون فبمجرد إفاقته تصح عبادته. 
)١(‏ أي نية مفردة» وفاقا لمالك» والشافعي. 
(؟) أي فيجب التعيين لصوم كل يوم؛ وعنه: تكفي النية أول الشهر» ما لم يقطعها. وكذا قال مالك وغيره: يجزئه بنية 
واحدة لجميع الشهر» ما لم يفسخها. ولو خطر بقلبه ليلا: أنه صائم غدا. فقد نوى. 
(4) فلا يتعين نية الفرضية؛ ولأن الواجب لا يكون إلا فرضاء فأجزأ التعيين عنه» وكذا لا يجب تعيين الوجوب في واجبه. 
(5) لعدم الجزم بها.." (؟) 

"ومحرم من مكة أو قربها(١)‏ ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول(؟) والرمل أولى من الدنو من البيت(؟) 
ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف(5) ويسن أن (يستلم الحجر والركن اليماني) في (كل مرة) عند 
موخاذ تينب اه 


)١(‏ لعدم وجود المعنى الذي لأجله شرعء؛ وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد. 

() لأنه هيئة قات محلهاء ولا قياس يقتضيه » وإن تركه في شيء من الثلاثة؛ أتى به فيما بقي منهاء قال الشيخ: وإن 
تركه فلا شيء عليه. 

(؟) لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة» أهم من فضيلة تتعلق بمكانهاء قال الشيخ: فإن لم يمكن الرمل 


(1) حاشية الروض المربع لابن قاسم 497/9 
6 حاشية الروض المربع لابن قاسم» اوم 


للزحمة» كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل» أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل» وأما إذا أمكن القرب من البيت» 
مع إكمال السنة فهو أولى» وإن حصل التزاحم في الأثناء فعل ما قدر عليه قال: ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم» وما 
وراءها من السقائف» المتصلة بحيطان المسجد. 
(:) أي طواف القدوم؛ وهو طواف العمرة للمعتمر» والقدوم للقارن والمفرد» لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما 
فعلوا ذلك في الطواف الأول. 
(5) بلا نزاع إن تيسر له استلام الحجرء وأما اليماني فعلى الصحيح.ء ويقبل يده عند استلامه الحجر, لما تقدم» دون 
اليماني» والاستلام» المسحء كما تقدم وعبارة الخرقي وغيره: ويقبل الحجرء فإن شق استلمه بيده وقبل يده أو استلمه 
بشيء وقبله» كما تقدم وهذا إجماع؛ وأما استلام اليماني فاتفقوا أنه مسنون إلا أبا حنيفة» فقال: ليس بسنة» وأما تقبيله 
فقال شيخ الإسلام: لا يقبل» وفي البدائع: لا خلاف أن تقبيله ليس بسنة» وجمهور أهل العلم, أنه لا يقبل» ولم يفعله 
صلى الله عليه وسلم كما قبل الحجر الأسود. فعلم أن ترك تقبيله هو السنة.." )١(‏ 

"(فصل) ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه فإذا انقضى التكبير حط يديه لان الرفع للتكبير 
فكان معه. 
فان نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير لم يرفعهما لانه سنة قات محلها وإن ذكره في أثناء التكبير رفعهما لبقاء محله 
فان لم يمكنه رفع اليدين إلى المنكبين رفعهما قدر الامكان, وإن أمكنه رفع احداهما حسب رفعها لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم " فان لم يمكنه رفعهما الا بالزيادة على المسنون رفعهما لانه يأتي 
بالسنة وزيادة مغلوب عليها وهذا كله قول الشافعي. 
وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحيث يمكن لما روى وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء 
فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة» وفي رواية قال ثم جئت في زمان فيه برد شديد فرأيت الئاس عليهم 
جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب رواهما أبو داود وفيه فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم ولا فرق في ذلك 
بين النافلة و الفريضة والامام والمأموم والمنفرد لعموم الاخبار والله أعلم (مسألة) (ثم يضع كف يده اليمنى على كوع 
اليسرى ويجعلهما تحث سرته) وضع اليمتى على البسرى." (؟) 

"إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديكء والخير كله في يديك» والشر ليس 
اليك؛ أنا بك واليك» تباركت ربنا وتعاليت» أستغفرك وأتوب اليك " راه مسلم وأبو داود. 
وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت إسكاته حسنة» قال هنيهة بين التكبير والقراءة. 
فقلت يا رسول الله؟ أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. 


95/17 حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 
ه١/١ الشرح الكبير لابن قدامة»‎ )؟١(‎ 


اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد " متفق عليه. 
وانما اختار أحمد رحمه الله الاستفتاح الاول لما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح 
الصلاة قال " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. 
وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله من رواية النسائي والترمذي ورواه أنس أيضا وعمل به عمر بين يدي 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك اختاره أحمد وجوز الاستفتاح بغيره لكونه قد صح. إلا أنه قد قال في 
حديثهم بعضهم يقول في صلاة الليل ولان العمل به متروك» فانا لا نعلم أحدا يستفتح به كله وانما يستفتحون بأوله قال 
أحمد: ولا يجهر الامام بالاستفتاح وعليه عامة أهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به وانما جهر به عمر 
ليعلم الناس» فان نسيه أو تركه عمدا حتى شرع في 
الاستعاذة لم يعد إليه لانه سنة فات محلهاء وكذلك إن نسي التعوذ حتى شرع في القراءة لم يعد إليه لذلك (مسألة) (ثم 
يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة في قول الحسن وابن سيرين والثوري والاوزاعي 
والشافعي وأصحاب الرأي لقول الله تعالى (فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) وعن ابن مسعود عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول " أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان الرجيم» 
من همزه ونفخه ونفثه "." )١(‏ 

"فإذا تركها الامام أتى بها المأموم كالاستعاذة» وان أخفاها الامام جهر بها المأموم لما ذكرنا فان ترك التأمين حتى 
شرع في قراءة السورة لم يعد إليه لانه سنة قات محلها (مسألة) (فان لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ 
قدرها في عدد الحروف وقيل في عدد الآيات من غيرها فان لم يحسن الا آية كررها بقدرها) وجملة ذلك ان من لم 
يحسن الفاتحة يلزمه تعلمها لانه واجب في الصلاة فلزمه تحصيله إذا أمكنه كشروطها فان لم يفعل مع القدرة عليه لم 
تصح صلاته. فان لم يقدر أو خشي فوات الوقت سقطء فان 
كان يحسن منها آية أو أكثر كررها بقدرها لا يجزئه غير ذلك» ذكره القاضي لان ذلك أقرب إليها من غيرها وقال ابن 
أبى موسى: لا يكررها وكذلك إن لم يحسن من القرآن الا آية. 
ويحتمل أن يأتي ببقية الآي من غيرها كمن وجد بعض الماء فانه يغسل به ويعدل إلى التيمم؛ ذكر القاضي هذا الاحتمال 
في الجامع ولاصحاب الشافعي وجهان كهذين. 
فأما إن عرف بعض آية لم يكررها وعدل إلى غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي لا يحسن الفاتحة أن يقول 
الحمد لله وغيرها وهي بعض آية ولم يأمره بتكرارهاء فان لم يحسن شيئا منها وأحسن غيرها من القرآن قرأ منه بقدرها ان 
قدر عليه لا يجزئه غير ذلك لما روى أبو داود عن رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أقيمت الصلاة 
فان كان معك قرآن فاقرأ به والا فاحمد الله وهلله وكبره " ويجب أن يقرأ بعدد آياتهاء وهل يعتبر أن يكون بعدد حروفها؟ 
فيه وجهان أظهرهما اعتبار ذلك اختاره القاضي وابن عقيل لان الحرف مقصود بدليل تقدير الحسنات به فاعتبر كالآي 


ه١5/١ الشرح الكبير لابن قدامة»‎ )١( 


(والثاني) تعتبر الآيات ولا يعتبر عدد الحروف بدليل انه لا يكفي عدد الحروف دونها فأشبه من فاته صوم يوم طويل لا 
يعتبر في القضاء صوم يوم طويل مثله (وفيه وجه ثالث) أنه يكفيه أن يقرأ بعدد الحروف ولا يعتبر عدد الآيات وهو ظاهر 
كلام شيخنا ههنا لان الثواب مقدر بالحروف فكفى اعتبارهاء فان لم يحسن الا آية كررها بقدرها فكان بمثابة من قرأها 
لانها من جنس الواجب (مسألة) (فان لم يحسن شيئا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى ولزمه أن يقول: سبحان 
الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله) لا يجوز له القراءة بغير العربية سواء أحسن قراءتها 
بالعربية أو لم يحسن وهو قول الشافعي وقول." )١(‏ 

"قائما ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن وعلى هذا بقية التكبيرات الا من جلس جالسة الاستراحة فانه ينتتهي 
بتكبيره عند انتهاء جلوسه ثم ينهض بغير تكبير وقال أبو الخطاب ينهض مكبراو لا يصح 
فانه يفضي إلى المولاة بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه (مسألة) (ثم ينهض ثم يصلي الثانية كذلك 
الا في تكبيرة الاحرام والاستفتاح وفي الاستعاذة روايتان) وجملة ذلك أنه يصنع في الركعة الثانية كما يصنع في الاولى 
على ما وصفنا لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الاولى للمسئ في صلاته ثم قال " افعل ذلك في صلاتك 
كلها " وهذا لا نعلم فيه خلافا الا أن الثانية تنقص النية وتكبيرة الاحرام والاستفتاح لان ذلك يراد لافتتاح الصلاة ولا 
نعلم في ترك هذه الامور الثلاثة خلافا فيما عدا الركعة الاولى» فأما الاستعاذة ففيها روايتان (احداهما) تختص الركعة 
الاولى وهو قول عطاء والحسن والثوري رما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة 
الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت وهذا يدل على أنه لم يكن يستعيذ رواه مسلمء ولان الصلاة 
جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة ولذلك اعتبرنا الترتيب في القراءة في الركعتين أشبه مالو سجد للتلاوة في 
أثناء صلاته فمتى أتى بالاستعاذة في أولها كفى ذلك كالاستفتاح فعلى هذه الرواية إذا ترك الاستعاذة في الاولى لنسيان 
أو غيره أتى بها في الثانية» والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه لانه يراد لافتتاح الصلاة فإذا نسيه في أولها فات محله. ' 
00 

"الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والمغني والشرح ومجمع البحرين وبن رزين وبن تميم وقيده بأن يقضيها 
في تلك السنة وكذا في الفروع وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل ما فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها 
فهي كالمؤداة في أيام التشريق في التكبير وعدمه 

وقال في المغني والشرح حكمها حكم المؤداة في التكبير لأنها صلاة في أيام التشريق وقال في الفروع يكبر وقيل 
في حكم المقضي كالصلاة وقيل لا لأنه تعظيم للزمان انتهى 

ولو قضاها بعد ايام التكبير لم يكبر لها على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر لأنها سنة قات محلها 


)١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة» نمه 
(١؟)‏ الشرح الكبير لابن قدامة» ١/70ه‏ 


وقال بن عقيل هذا التعليل باطل بالسنن الرواتب فإنها تقضى مع الفرائض أشبه التلبية وقال بن تميم وإن قضاها 
في غيرها فهل يكبر على وجهين 

الثالثة تكبر المرأة كالرجل على الصحيح من المذهب مع الرجال ومنفردة لكن لا تجهر به وتأتي به كالذكر عقيب 
الصلاة 

وعنه لا تكبر كالأذان وأطلقهما في التلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين 

وعنه تكبر تبعا للرجال فقط وقطع به كثير من الأصحاب قال في النكت هذا المشهور وفي تكبيرها إذا لم تصل 
معهم روايتان وأطلقهما في المغني والشرح وبن تميم وقال في الترغيب هل يسن لها التكبير فيه روايتان 

الرابعة المسافر كالمقيم فيما ذكرنا 

قوله وإن نسي التكبير قضاه 

وهذا بلا نزاع من حيث الجملة فيقضيه في المكان الذي صلى فيه فإن قام منه أو ذهب عاد وجلس وقضاه على 
الصحيح من المذهب قال في الرعاية جلس جلسة التشهد وقيل له قضاؤه ماشيا وجزم به في الرعاية 


000 
"تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة إسناده حسن قال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
في التكبير وكله جائز ( يرفع يديه مع كل تكبيرة ) لقول وائل بن حجر أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه 


بع اكير قال الحم كاري ان يرل ليا هذا كلد وعن عبر اللا كانا رقع يديه عم كل دكيزة لي الجضارة بوالعيك وعزم زيد 
كذلك رواهما الأثرم ( ويقول ) بين كل تكبيرتين ( الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا 


وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما كثيرا ) لقول عقبه بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد 
تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد ( 
وإن أحب قال غير ذلك ) لأن الغرض الذكر بعد التكبير وإذا شك في عدد التكبير بنى على يقين وإذا نسي التكبير 
حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير وإن أدركه قائما بعد 
فراغه من التكبير لم يقضه وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات ( ثم يقرأ جهرا ) لقول ابن عمر كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه الدارقطني في الركعة الأولى بعد الفاتحة ب سبح وب الغاشية في 
الثانية لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث 
الغاشية رواه أحمد ( فإذا سلم ) من الصلاة ( خطب خطبتين كخطبة الجمعة ) في أحكامها حتى في الكلام إلا في 
التكبير مع الخاطب ( يستفتح الأولى بتسع تكبيرات ) قائما نسقا ( والثانية بسبع ) تكبيرات كذلك 


)١(‏ الإنصاف للمرداوي» ؟//*؛ 


00 
"إلا للمرأة وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء 
وقت التكبير ( وإن نسيه ) أي التكبير ( قضاه ) مكانه فإن قام أو ذهب عاد فجلس ( مالم يحدث أو يخرج من المسجد 
) أو يطل الفصل لأنه سنة قات محلها ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء ( ولا يسن ) 
التكبير ( عقب صلاة عيد ) لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات ولاعقب نافلة ولا فريضة صلاة | منفردا لما تقدم ( وصفته 
) أي التكبير ( شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) ويجزئ مرة واحدة وإن زاد فلا 
بأس وإن كرره ثلاثا فحسن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك رواه الدارقطني وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن 
عمر ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار لأنه دعاء وذكر وأول من فعله 


ابن عباس وعمرو بن حريث 


007 

"صوم بنية قبل الزوال وبعده وحكى عن ابن المسيب وإن أتى بعد النية بما يبطل الصوم لم يبطل نص عليه ( و ) 
خلافا لابن حامد وبعض الشافعية لظاهر الخبر ولأن الله أباح الأكل إلى آخر الليل فلو بطلت به النية قات محلها وإن 
نوت الحائض صوم الغد وقد عرفت الطهر ليلا فقيل لا لأنها ليست أهلا ( م ١‏ ) للصوم ولا تصح النية في نهار يوم 
لصوم الغد ( و ) للخبر وكنيته من الليل صوم بعد غد وعنه يصح نقلها ابن منصور وفيها لم ينوه من الليل فبطل به تأويل 
القاضي وهي في قضاء رمضان فيبطل به تأويل ابن عقيل على أنه يكفي لرمضان نية في أوله وأقرها أبو الحسين على 
ظاهرها وتعتبر لكل يوم نية مفردة لأنها عبادات لأنه لا يفسد يوم بفساد آخر وكالقضاء وعنه يجزيء في أول رمضان نية 
واحدة لكله ( وم ) نصرها أبو يعلى الصغير وعلى قياسه النذر المعين ونحوه فعليها لو أفطر يوما بعذر أو غيره لم يصح 
صيام الباقي بتلك النية جزم به في المستوعب وغيره وقيل يصح ( وم ) مع بقاء التتابع وقدمه في الرعاية فقال وقيل 
مالم يفسخها أو يفطر فيه يوما 

ويجب تعيين النية في كل صوم واجب ( وم ش ) وهو أن يعتقد أن يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو 
كفارته نص عليه قال في الخلاف اختارها أصحابنا أبو بكر وأبو حفص وغيرهما واختاره القاضي أيضا والأصحاب منهم 
صاحب المغني لقوله وإنما لامرىء ( ( ( لكل ) ) ) مانوى ( ( ( امرئ ) ) ) ( ١‏ ) وكالقضاء والكفارة والتعيين مقصود 
في نفسه لاعتباره لصلاة يضيق وقتها كغيرها ومن عليه صلاة فاتته فنوى مطلق الصلاة الفائتة ولم يعين لم يجزئه والحج 
يخالف العبادات (1) 0 07002( 07 7 02 000010170177007 


"07/١ الروض المربع»‎ )١( 
الروض المربع» الع‎ )؟١(‎ 


( تنبيه ) قوله وسبق كلامه أي كلام المجد وكلام غيره الأفضل مقارنة النية للتكبير لم يسبق شيء من ذلك والذي 
قاله في النية ويجوز تقديمها على التكبيرين بزمن يسير فيفهم من ذلك المقارنة لا أنه صرح به 

( مسألة ١‏ ) قوله وإن نوت الحائض صوم الغد وقد عرفت الطهر ليلا فقيل يصح لمشقة المقارنة وقيل لا لأنها 
ليست أهلا انتهى أحدهما يصح قلت وهذا هو الصحيح والصواب لمشقة المقارنة والقول الثاني لا يصح لما علله به 
المصنف وقال في الرعاية فإن نوت حائض صوم فرض ليلا وقد انقطع دمها أو تمت عادتها قبل الفجر صح صومها وإلا 
فلا انتهى 


-١ 

00 

'ج/ يقال هنا أن الإمام لا يتحمل عن المأموم دعاء الاستفتاح» وإذا أراد المأموم أن يقرأ الفاتحة فإنه يتعوذ 
ويبسملء وهذا في الصلاة الجهرية إذا أدركها مع الإمام من أولهاء وفي الصلاة السرية كذلك أما لو جاء المأموم والإمام 
يقرأ في الصلاة الجهرية» فأما بالنسبة لاستفتاح فإنه لا يستفتح» لأنها سنة قات محلهاء ولئلا يشغله ذلك عن استماع 
القراءة» وأما بالنسبة للاستعاذة والبسملة» فإنه يستعيذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة على القول بوجوبها على المأموم في الصلاة 
الجهرية» كما سيأتي بيان ذلكء لأن البسملة والاستعاذة تابعتان للقراءة. 
س75: هل يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة أم لا ؟ 
ج/ أما بالنسبة للصلاة السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم» بل يجب على المأموم أن يقرأهاء أما 
بالنسبة للصلاة الجهرية هل تجب على المأموم فيما يجهر به الإمام أم لا ؟ 
على خلاف والراجح أنها تجب على المأموم في كل ركعة حتى في الصلاة الجهرية» وقد تقدم بحث هذه المسألة(١)»‏ 
ولكنها تسقط عن المأموم ويتحملها الإمام عن المأموم إذا أدرك إمامه راكعاً أو قائماً قريباً من الركوع ولم يتمكن من قراءة 
الفاتحة لركوع إمامه» ويدل لذلك حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - حين دخل المسجد والنبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان راكعاً فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصفء ثم استمر في صلاته؛ فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال 95 أيكم الذي فعل هذا ؟ قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله قال: زادك الله حرصاً ولا تعد 4 (؟) » ومع تلك الركعة 
لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء تلك التي أدرك ركوعها دون قراءتهاء ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الركعة كما أمر المسيء في صلاته بإعادة الصلاة لعدم الإتيان بأركانها. 


)١(‏ الفروع» «/.م 


.58 ينظر الجزء الأول من مذكرة ارصلاة‎ )١( 
)١( رواه البخاري.."‎ )١( 

"أما نهاية وقت صلاة الضحى فهو إلى قبيل الزوال» أي قبل أذان الظهر بعشر دقائق تقريباً» لأن وقت الزوال وقت 
نهي عن الصلاة فيه» لحديث عقبة بن عامر 8 ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي 
فيهن» وأن نقبر فيهن موتاناء حين تخرج الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تضيف الشمس 
للغروب حتى تغرب(١)‏ # . 
س8 ؟١:‏ ما هو الوقت الأفضل بالنسبة لصلاة الضحى؟ 
ج/ أفضل وقت لصلاة الضحى إذا اشتد الحر لحديث زيد ابن أرقم - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال «ة صلاة الأوابين حين ترمض الفصال(؟) 4 » والفصال هي: ولد الناقة. 
ومعنى ترمض: أي حين تبول الفصلان على اخفافها من شدة الحر. 
س9؟١:‏ إذا فاتت سنة الضحى فهل تقضى أم لا؟ 
ج/ الضحى إذا فات محلها فاتت» لأن سنة الضحى مقيدة بهذاء لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت 
تقضى» وكذلك الوتر كما تقدم. 
23 ما حكم تحية المسجد؟ 
ج/ على خلاف والراجح أنها سنة كما هو رأي جمهور العلماء» والأدلة التي تصرف الحكم عن الوجوب إلى السنية كثير 
منها: 
-١‏ حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال 98 إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ‏ (*)» قالوا 
بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: قم يا أبا قتادة فصل ركعتين. 
؟- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل يوم الجمعة ويجلس على المنبر ولا يصلي ركعتين» ولو كانت تحية 
المسجد واجبة لصلاها قبل أن يشرع في الخطبة. 


)١(‏ رواه مسلم. 
(١؟)‏ رواه مسلم. 
الأ برواء معني 31 
"خشي خروج الوقت ففيه وجهان أحدهما يكبر بلغته لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعناه كلفظة النكاح 
والثاني لا يكبر بغير العربية لأنه ذكر تنعقد به الصلاة فلم يجز التعبير عنه بغير العربية كالقراءة فعلى هذا يكون حكمه 


)١(‏ القول الراجح مع الدليل من شرح منار السبيل. الصقعبي» ص/؟” 
)١(‏ القول الراجح مع الدليل من شرح منار السبيل. الصقعبي» ص/ 5١‏ 
/” 


حكم الأخرس فإن عجز عن بعض اللفظ أو عن بعض الحروف أتى بما يمكنه وإن كان أخرس فعليه تحريك لسانه لأن 
ذلك يلزمه مع النطق فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر ذكره القاضي ويقوى عندي أن لا يلزمه تحريك لسانه لأن ذلك 
إنما وجب على الناطق ضرورة القراءة وإذا سقطت سقط ما هو من ضرورتها كالجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذكر 
ولأن تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد فلا يرد الشرع به ويبين التكبير ولا يمططه فإن مططه تمطيطا يغير المعنى 
مثل أن يمد الهمزة في إسم الله تعالى فيجعله استفهاما أو يمد أكبارا فيزيد ألفا فيصير جمع كبير وهو الطبل لم تجزه 
ويجهر بالتكبير إن كان إماما بقدر ما يسمع من خلفه وإن لم يكن إماما بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة 

فصل ويستحب أن يرفع يديه ممدوتي الأصابع مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع 
أذنيه لما روى إبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا إفتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود متفق عليه ويكون إبتداء الرفع مع إبتداء التكبير وإنتهاؤه مع 
انتهائه لأن الرفع للتكبير فيكون معه فإن سبق رفعه التكبير أثبتهما حتى يكبر ويحطهما في حال التكبير وإن لم يرفع 
حتى فرغ التكبير لم يرفع لأنه سنة قات محلها وإن ذكر في الثانية رفع لأن محله باق فإن عجز عن الرفع إلى حذو 
المنكبين رفع قدر ما يمكنه وإن عجز عن رفع إحدى اليدين رفع 


00 
48 قال ابن المنذر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
فصل ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها لما روى أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى 
الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد ومسلم وفيها 
روايتان إحداهما أنها آية من الفاتحة اختارها أبو عبد الله بن بطة وأبو حفص لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية والحمد لله رب العالمين آيتين ولأن الصحابة أثبتوها في 
المصاحف فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها منها والثانية ليست منها لما روى أبو هريرة قال سمعت رسول الله عليه 
وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى 
حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك 
نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إلى 


آخرها قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها ولم يتحقق التنصيف 


ولأن مواضع الآي كالآني في أنها لا تثبت إلا بالتواتر ولا تواتر فيما نحن فيه ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة 
أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة أو ال لبسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة لم 


بجع اله لب سه 7007153 


١؟//١ الكافي في فقه ابن حنبل»‎ )١( 


00 
'فإذا فرغ منها قال آمين يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا قال ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته رواه أبو داود ويؤمن المؤمومون على تأمينه لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر 
له متفق عليه ويجهرون بها لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد للجة رواه الشافعي في 

مسنده فإن نسيه الإمام جهر به المأموم ليذكره فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأت به لأنه سنة قات محلها 

وفي آمين لغتان قصر الألف ومدها مع التخفيف فإن شدد الميم لم يجزئه لأنه يغير معناها 

فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ سبع آيات من غيرها وهل يجب أن تكون في 
عدد حروفها على وجهين أحدهما لا يجب لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي والثاني لا يعتبر لأن من فاته 
صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله فإن لم يحسن سبعا كرر ما يحسن بقدرها وإن لم يحسن إلا آية 
من الفاتحة وشيئا من غيرها ففيه وجهان إحداهما يكرر آية الفاتحة لأنها أقرب إليها والثاني يقرأ تمام السبع من غيرها 
لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها فما عجز عنه منها وجب أن يأتي بدله من غيرها فإن لم يحسن الفاتحة 
بالعربية لم يجز أن يترجم عنها بلسان آخر لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا ويلزمه أن يقول سبحان 


00 
"استماعهما ولا الإنصات لهما لما روى عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أراد أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه أبو 
داود ويستحب أن يجلس عقيب صعوده ليستريح وقيل لا يجلس لأن الجلوس في الجمعة لموضع الأذان ولا أذان ههنا 
فصل ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة لا في المسجد ولا في المصلى إماما كان أو مأمورا 
لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها متفق عليه ولا 
بأس أن يصلي بعد رجوعه لما روى أبو سعيد قال كان رسول الله لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى 

ركعتين رواه ابن ماجه 

فصل ومن سبق بالتكبير أو يبعضه لم يقضه لم يقضه لأنه سنة فات محلها وقال ابن عقيل يأتي به لأن محله 
القيام وقد أدركه وإن أدركه في الركوع تبعه ولم يقض التكبير وجها واحدا وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فقضى 
ركعتين يكبر فيهما وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب وفي صفة القضاء ثلاث روايات إحداهن 


١١0/١ الكافي في فقه ابن حنبل»‎ )١( 
١7/١ الكافي في فقه ابن حنبل»‎ )١( 


يقضيها على صفتها لحديث أنس ولأنه قضى صلاة فكان على صفتها كغيرها الثانية يصليها أربعا بسلام واحد إن أحب 
أو بسلامين لما روى الأثرم عن عبد الله بن مسعود قال من فاته العيد فليصل أربعا ولأنها صلاة عيد فإذا فاتت صليت 
أربعا كالجمعة الثالثة هو مخير بين ركعتين وأربع لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة فيه إليه كالضحى 

فصل ويشرع التكبير في العيدين لقول الله تعالى فإ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم © وعن علي 
أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق قال القاضي والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه يعني لا يختص 
بأدبار الصلوات وقال أبو الخطاب 


00 
"البيت على يساره ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها و إسراع المشي مع مقاربة الخطأ ولا يشب وثبا ويمشي 
أربعا لحديث جابر وروى ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا 
ومشى أربعا متفق عليه ولا يرمل في غير هذا الطواف لذلك فإن ترك لرمل في الثلاث لم يقضه في الأربع لأنه سنة قات 

محلها فلم يقضه في غيره كالجهر في الأوليتين ولا تقضى في الأخربين 

ولو فاته الرمل والاضطباع في هذا الطواف لم يقضه فيما بعده كمن فاته الجهر في الصبح لم يقضه في الظهر 
ويكون الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر من البيت ولا يطوف على جدار الحجر ولا شاذر وإن الكعبة لأنه من البيت 
فيجب أن يطوف به 

ولا يستلم الركن العراقي ولا الشامي لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر 
والركن اليماني وما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء رواه مسلم 
وقال ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه 
السلام متفق عليه ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك حاذى الحجر كبر ويقول بين الركعتين ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لما روى عبد الله بن السائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
ذلك ما بين ركن بني جمح والركن الأسود رواه أبو داود ويقول في بقية الطواف اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا 
وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما 
أحب ويستحب أن يدنو من البيت لأنه المقصود 


فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعيد أولى لأنه 


00 


"5/١ الكافي في فقه ابن حنبل»‎ )١( 
477/١ (؟) الكافي في فقه ابن حنبل»‎ 


"ويسر غيره به وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه ويرفع يديه من ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضمومة بعضها إلى 
بعض )١( )١( )١( )١( )١( )1( )1( )١( )١( )١( )١( )١(‏ + رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا 
وكذا حكم جهره بتحميد وسلام لحاجة فيسن ( ويسر غيره به ) أي بالتكبير ( وبالقراءة ) لأنه لا حاجة إليه وربما لبس 
على المأمومين وإنما سن له الإسرار بها في حال إخفاء الإمام لا في حال جهره لأنه يسن له الإنصات والجمع بين 
مسنونية الإسرار والإنصات متناقض ( بقدر ما يسمع نفسه ) لأنه يجب على كل مصل أن يجهر بكل قول واجب بقدر 
ما يسمع نفسه لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت وهو ما يتأتى سماعه وأقرب السامعين إليه نفسه وهذا ليس يفيد في 


مسنونية ذلك لأنه لو رفع صوته بحيث يسمع من يليه فقط لكان مسرا آتيا بالمقصود وهذا إن لم يمنع مانع من سماع 
نفسه فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه ( ويرفع يديه ) ندبا بغير خلاف نعلمه عند افتتاحها وليس بواجب 
اتفاقا ويقال لتاركه تارك السنة وقال القاضي لا بأس أن يقال هو مبتدع فإن عجز عن رفع إحدى يديه رفع الأخرى فإن 
كانتا في كميه رفعهما لخبر وائل بن حجر ( مع ابتداء التكبير ) أي يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع 
انتهائه نص عليه وهو الصحيح لماروى وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير ولأن الرفع 
للتكبير فكان معه وعنه يرفعهما قبل التكبير ثم يحطهما بعده لأنه ينفي الكبرياء عن غير الله وبالتكبير يثبتها لله والنفي 
مقدم ككلمة الشهادة وقيل يخير قال في الفروع وهو أظهر فإن ترك الرفع حتى فرغ من التكبير لم يرفع لأنها سنة قات 
محلها ( ممدودة الأصابع ) لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدا رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
بإسناد حسن ( مضموما بعضها إلى بعض ) هذا هو المذهب لأن 
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000 

"كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وأله وسلم تسليما وإن أحب قال غير ذلك )١(‏ 
)١( )١( )١1( )١1( )١( )١( )١1( )١( )(‏ كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم 
تسليما ) لما روى عقبة بن عامر قال سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي 
على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد ولأنها تكبيرات حال القيام فاستحب أن فاستحب أن 
يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة ( وإن أحب قال غير ذلك ) لأن الغرض الذكر بعد التكبير لا ذكر مخصوص لعدم وروده 
فلهذا نقل حرب أن الذكر غير مؤقت يؤيده أنه روى عنه يحمد ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعنه 
ويدعوا وعنه ويسبح ويهلل وظاهره قول شيء لا وقوف مجرد 

فروع الأول إذا شك في عدد التكبير بنى على الأقل 


490/١ المبدع»‎ )١( 


الثاني إذا نسي التكبير حتى ركع سقط أو لم يأت به لأنه سنة قات محله وكذا إن ذكره قبل الركوع في الأصح 
كما لو نسي الاستفتاح أو لتعوذ حتى شرع في القراءة والثاني لا يسقط فعلى هذا يأتي به وإن كان فرغ من القراءة لم 
يعدها وإن كان فيها أتى به ثم استأنفها لتسلم من أن يتخللها غيرها وقيل إن كان المنسي يسيرا لم يستأنف القراءة 

الثالث إذا أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير لأنه ذكر مشروع كالاستفتاح وكما لو يقضه 
نص عليه وقال ابن عقيل يأتي 


-١ 
000 


"فإن نسي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد وفي التكبير عقيب صلاة العيد وجهان )١( )١(‏ 
)١( )1١( )١( )1( )1( )1١( )1( )1(‏ قولهم أشرق ثبير وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس وقيل هو التكبير 
دبر الصلوات وأنكره أبو عبيد ( فإن نسي التكبير قضاه ) مكانه ويعود فيجلس من قام أو ذهب لأن فعله جالسا في 
مصلاه سنة فلا تترك مع إمكانها وقال حماعة إن كبر ماشيا فلا بأس قال المؤلف هو أقيس كسائر الأذكار وظاهره أنه 
يأتي به ولو طال الفصل والمذهب يكره ( ما لم يحدث ) لأنه مبطل للصلاة والذكر تابع لها بطريق الأولى ( أو يخرج 
من المسجد ) لأنه سنة قات محلها وقيل أو يتكلم لأنه شرع عقيبها فنافاه ما ينافيها والوجه الثاني يأتي به كالتلبية 
والدعاء وأطلقهما في ( الفروع ( فإن نسيه الإمام كبر المأموم ليحرز الفضيلة بخلاف سجود السهو لأنه من الصلاة ففي 


الانفراد به ترك المتابعة وإذا سلم وعليه سجود سهو أتى به ثم كبر لأنه من تمام الصلاة 

تنبيه فإن اجتمع عليه تلبية وتكبير فإن لم يرم جمرة العقبة حتى صلى الظهر يوم النحر كبر ثم لبى نص عليه لأن 
التكبير مشروع مثله في الصلاة فكان أشبه بها والمسبوق ببعض الصلاة يقضي الصلاة يقضي ما فاته ثم يكبر نص عليه 
#الذكر والعاء 

( وفي التكبير عقيب صلاة العيد وجهان ) أحدهما لا يكبر وقال أبو الخطاب هو ظاهر كلام أحمد وقدمه في 
( الفروع ( وقال في الفطر إن 


ا 

0 

"معينا )١( )١( )١()١()١1( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١(‏ + يثبت أحمد رفعه وصحح الترمذي أنه موقوف 
على ابن عمر وعن عائشة مرفوعا 


١مه/5 المبدع.»‎ )١( 
١9/5 المبدع»‎ )( 


من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له رواه الدارقطني وفي لفظ للزهري من لم يبيت الصيام من الليل 
فلا صيام له 

لا يقال قد ورد في صوم عاشوراء بنية من النهار لأن وجوبه كان نهارا لمن صام تطوعا ثم نذره على أن جماعة 
ذكروا أنه ليس بواجب ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة وظاهره أنه في أي وقت من الليل نوى أجزأه لإطلاق الخبر 
وسواء وجد بعدها ما ييطل الصوم كالجماع والأكل أو لا نص عليه فلو بطلت فات محلها وقال ابن حامد تبطل إذا 
أتى بالمنافي كما لو فسخ النية أو نسيها أو أغمى عليه حتى طلع الفجر وإِن نوت الحائض صوم الغد وقد عرفت الطهر 
ليلا فوجهان وظاهره أنه لا يصح في نهار يوم كصوم غد وكنيته من الليل صوم بعد غد وعنه يصح ما لم يفسخها وحملها 
القاضي على أنه استصحبها إلى الليل وهو ظاهر ويعتبر لكل يوم نية مفردة لأنها عبادات بدليل أنه لا يفسد يوم بفساد 
اخر وكالقضاء وعنه يجزيء في أول رمضان نية واحدة لكله نصرها أبو يعلى الصغير وعلى قياسه النذر المعين ونحوه فلو 
أفطر يوما بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية جزم به في المستوعب وغيره وقيل يصح مع بقاء التتابع قدمه 
في الرعاية معينا أي لا بد أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته نص عليه واختاره الأصحاب 


لقوله 


إنما الأعمال بالنية وإنما لامريء ما نوى وكالقضاء والكفارة ولأن التعيين مقصود في نفسه فلو فطر بقلبه نقله 
ليلا أنه صائم غدا 
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"ويمشي أربعا وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما ويقول كلما حاذى الحجر لا إله إلا 
الله والله أكبر وبين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي سائر الطواف اللهم اجعله 
حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم )١( )١( )١( )١( )١(‏ 
)١( )١( )١( )١( )١( )١1( )١(‏ + اثنين أتى به في الثالث لأنه هيأه فات محلها فسقط كالجهر في الصلاة ويمشي 
أربعا لما سبق وكلما حاذى الحجر ونص عليه في المحرر في رمله كبر وذكر جماعة وهلل ونقل الأثرم ورفع يديه والركن 
اليماني استلمهما لما روى ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفه رواه 
أبو داوود وقال نافع كان ابن عمر يفعله أو أشار إليهما لقول ابن عباس المتقدم وظاهره أنه مخير بينهما والمذهب أنه 
إذا شق عليه استلامهم | أشار إليهما صرح به في الشرح وغيره ويقول كلما حاذى الحجر الأسود لا إاله إلا الله والله أكبر 
لحديث بن عباس ولقوله فيحديث عمر ألا فاستقبل وهلل وكبر وبين الركنين أي اليماني والأسود هل ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 4 لما روى عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك 


١9/# المبدع»‎ )١( 


رواه أحمد وعن ابي هريرة مرفوعا إن الله وكل بالركن اليماني سبعين ألف ملك لمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين وفي سائر الطواف اللهم اجعله 
حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانت الأعز الأكرم لأنه لائق بالمحل فاستحب 
ذكره كسائر الأدعية اللائقة بمحالها المنصوص عليها وفي الفروع رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وذكر أحمد أنه 
يقوله في سعيه وظ اهره أنه لا يرفع يديه خلافا للمستوعب وغيره 


-١ 

000 

' ويكون ماشيا ولا بأس بالركوب في العود » ويخرج إليها على أحسن هيئة من لبس وطيب ونحوه إلا لمعتكف 
ففي ثيابه إماما كان أو مأموما إبقاء لأثر العبادة . وسن التوسعة فيه على الأهل والصدقة . وإذا غدا في طريق رجع في 
أخرى وكذا الجمعة ويصليها أي صلاة العيد ركعتين إجماعا قبل الخطبة فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها . صفتها : 
يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام » والاستفتاح وقبل التعوذ و قبل القراءة ستا أي ست تكبيرات زوائد و يكبر في 
الركعة الثانية قبل القراءة خمسا أي خمس تكبيرات زوائد نصا استحبابا قبلها حال كونه رافعا يديه مع كل تكبيرة نص 
عليه ويقول: بين كل تكبيرقيق + الله اكير كبيرا والضمد لله كيرا وسبحان الله يكرة وأصيلة وضلى. الله على ضخمت واله 
وسلم تسليما كثيرا » أو إن أحب قال غيره فليس فيه ذكر موقت », ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين . ومن 


نسي التكبير أو شيعا منه حتى يشرع في القراءة لم يعد إليه لأنه سنة قات محلها ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة في الركعة 
الأولى سبح و يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة الغاشية » ثم إذا سلم الإمام من الصلاة يخطب خطبتين وحكمهما 
كخطبتي صلاة الجمعة في جميع ما تقدم مفصلا ما تقدم حتى في الكلام » يجلس بينهما قليلا وبعد صعوده المنبر 
قبلهما 


00 
"تمرات وترا و يسن تقديم صلاة عيد أضحى بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم نص عليه. و يسن ترك أكل قبلها 
أي صلاة الأضحى لمضح حتى يصلي ثم يأكلء والأولى من كبدها لسرعة تناوله وهضمهء وإن لم يضح خير بين أكل 
وتركه. نصا. ويسن غسل لها في يومها لذكر حضرها فلا يجزىء ليلا ولا بعدها وتقدم في الأغسال المستحبة» وتبكير 

مأموم وتأخر إمام إلى 


رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: ١١1‏ 


؟١07/#* المبدع»‎ )١( 
5٠/١ كشف المخدرات- دار البشائر»‎ )؟١(‎ 


وقت الصلاة ويكون ماشيا ولا بأس بالركوب في العود» ويخرج إليها على أحسن هيئة من لبس وطيب ونحوه إلا لمعتكف 
ففي ثيابه إماما كان أو مأموما إبقاء لأثر العبادة. وسن التوسعة فيه على الأهل والصدقة. وإذا غدا في طريق رجع في 
أخرى وكذا الجمعة ويصليها أي صلاة العيد ركعتين إجماعا قبل الخطبة فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها. صفتها: 
يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام» والاستفتاح وقبل التعوذ و قبل القراءة ستا أي ست تكبيرات زوائد و يكبر في 
الركعة الثانية قبل القراءة خمسا أي خمس تكبيرات زوائد نصا استحبابا قبلها حال كونه رافعا يديه مع كل تكبيرة نص 
عليه ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله 
وسلم تسليما كثيراء أو إن أحب قال غيره فليس فيه ذكر موقتء ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين. ومن 
نسي التكبير أو شيئا منه حتى يشرع في القراءة لم يعد إليه لأنه سنة قات محلها ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة في الركعة 
الأولى سبح و يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة الغاشية» ثم إذا سلم الإمام من الصلاة يخطب خطبتين وحكمهما 
كخطبتي صلاة الجمعة في جميع ما تقدم مفصلا ما تقدم حتى في الكلام» يجلس بينهما قليلا وبعد صعوده المنبر 
قبلهما أيضا ليستريح لكن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسقا استحبابا و يستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات 
نسقا أيض اء يحثهم في خطبة عيد الفطر على الصدقة." )١(‏ 

' أو ترك التعوذ حتى بسمل أو البسملة حتى شرع في القراءة سقط لأنه سنة قات محلها . ( ثم يقرأ الفاتحة ) 
تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة لحديث أبي قتادة مرفوعا : كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب 
وسورتين ويطول الأولى ويقصر الثانية ويسمع الآية أحيانا وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب . وقال : صلوا كما رأيتموني 


أصلي . متفق عليه . ولحديث أبي سعيد مرفوعا : لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب . وعنه وعن عبادة 
قالا : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة رواهما إسماعيل بن سعيد الشالنجي . 
| ( وفيها ) أي : الفاتحة ( إحدى عشرة تشديدة ) أولها اللام في الله وآخرها تشديدتا الضالين . ويكره الإفراط في 
التشديد والمد . ( فإن ترك ) غير مأموم ( واحدة ) من تشديداتها لزمه استقناف الفاتحة لتركه حرفا منها لأن الحرف 


المشدد أقيم مقام حرفين . هذا إذا فاته محلها وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة أما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة أجزأه 
ذلك كمن نطق بالكلمة على غير الصواب ثم أتي بها على وجهه . وهذا كله يقتضي عدم بطلان صلاته ومقتضى ذلك 
أن يكون ترك التشديد سهوا أو خطأ أما لو تركها عمدا فقاعدة المذهب تقتضي بطلان صلاته إن انتقل عن محلها 
كغيرها من الأركان . أما ما دام في محلها وهو حرفها لم تبطل صلاته . قال في شرح الفروع قال في شرح الإقناع : وفيه 
نظر فإن الفاتحة ركن واحد محله القيام لا أن كل حرف ركن وهو كما قال : ( أو ) ترك ( ترتيبها ) أي : الفاتحة ( غير 


مأموم ) بأن كان إماما أو منفردا 


١١5/١ كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات»‎ )١1( 
ه5:‎ 


00 
" | ( ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) نصا لحديث وائل بن حجر : أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير 
فأدى أن يدخل فيه هذا كله . ( ويقول ندبا بين كل تكبيرتين : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا 
وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما ) لما روى عقبة بن عامر قال : سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات 
العيد ؛ قال : يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو أو يكبر . . الحديث وفيه : فقال 
حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبد الرحمن رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد . ولأنها تكبيرات حال القيام فاستحب 
أن يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة . ( وإن أحب ) مصل ( قال غير ذلك ) من الأذكار ( إذ ليس فيه ذكر مؤقت ) أي 
: مخصوص لعدم وروده . ( ولا يأتي بذكر بعد تكبيرة أخيرة ) في الركعتين لأن محله بين كل تكبيرتين فقط ( بل يستعيذ 
ويقرأ جهرا الفادحة فسبح ب ) ركعة ( أولى فغاشية ب ) ركعة ( ثانية ) لحديث سمرة مرفوعا كان يقرأ في العيدين : 
بسبح اسم ربك الأعلى و : هل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد . ولابن ماجة عن ابن عباس والنعمان بن بشير مرفوعا 
مثله وروي عن عمر وأنس . | ( وإن نسي التكبير أو شيما منه حتى شرع في القراءة ؛ لم يعد إليه ) لأنه سنة قات 
محلها أشبه ما لو نسي الاستفتاح أو التعوذ حتى شرع في القراءة أو نسي قراءة السورة حتى ركع ولأنه إن أتى بال نيرانت 
ثم عاد إلى القراءة ؛ فقد ألغى فرضا يصح أن يعتد به وإن لم يعد القراءة ؛ فقد حصلت التكبيرات في غير محلها . ( 

وكذا مسبوق أدركه ) - أي : الإمام - قائما ( بعده ) - أي : 


00 
' | ( ويكبر إمام مستقبل الناس ) فيلتفت إلى المأمومين إذا سلم لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا صلى الصبح من غداة عرفة ؛ أقبل على أصحابه فيقول : على مكانكم ويقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر الله أكبر ولله الحمد رواه الدارقطني . ( ومن نسيه ) أي : التكبير ؛ ( قضاه ) إذا ذكره ( مكانه فإن قام ) منه ( 
أو ذهب ) ناسيا أو عامدا ؛ ( عاد فجلس ) فيه وكبر لأن تكبيره جالسا في مصلاه سنة لما تقدم ؛ فلا يتركها مع الإمكان 
وإن كبر ماشيا ؛ فلا بأس ( ما لم يحدث أو يخرج من ) ال ( مسجد أو يطل فصل ) بين سلامه وتذكره ؛ فلا يكبر لأنه 
سنة قات محلها . ( ويكبر من نسيه إمامه ) ليحوز الفضيلة ومن سها في صلاته ؛ سجد للسهو ثم كبر . ( و ) يكبر 
( مسبوق إذا قضى ) ما فاته وسلم نصا لأنه ذكر مسنون بعد الصلاة فاستوى فيه المسبوق وغيره . ( ولا يسن ) التكبير 
( عقب صلاة عيد ) لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات . | ( وصفته ) أي : التكبير : ( شفعا : الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) لحديث جابر وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر قال : اختياري تكبير 
ابن مسعود وذكر مثله . ويجزيء ( مرة ) واحدة ( وإن كرره ثلاثا ؛ فحسن ) قال في المبدع : وأما تكريره ثلاثا في وقت 


459/١ مطالب أولى النهى»‎ )١( 


(؟) مطالب أولى النهى» 7٠١/١‏ 


واحد ؛ فلم أره في كلامهم ولعله يقاس على الاستغفار بعد الفراغ من الصلاة وعلى قول : سبحان الملك القدوس بعد 


الوتر لأن الله تعالى وتر يحب الوتر . | ( ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بما هو مستفيض بينهم من 


000 
" أو نسيانا أو أغمي عليه من الغروب حتى طلع الفجر لم يصح صوم لعدم النية ( ولا يضر لو أتى بعدها ) أي : 
النية ( ليلا بمناف للصوم ) لا للنية ( من نحو جماع ) كأكل وشرب لظاهر الخبر ولأن الله أباح الأكل إلى آخر اللبل 
فلو بطلت قات محلها . | ( ويتجه ) : أنه لا يضر إتيانه بمناف للصوم إذا كان ما أتى به ( غير ردة ) أما الردة والعياذ 
بالله تعالى فإنها تبطل النية وتزيل التأهل للعبادة من كل وجه ولا بد لصحتها بإتيانه بالإسلام بخلاف طروء الجنون على 
مبيت النية فإن المجنون بمجرد إفاقته من الجنون تصح عبادته لعدم صنعه فيه فلا يفتقر إلى تجديد نية وهو متجه . | 
و ( لا ) تعتبر ( نية الفرضية ) بأن ينوي الصوم فرضا ( اكتفاء بالتعيين ) عنه وكالصلاة ( ولو نوت حائض صوم غد 
وتعرف أنها تطهر قبل طلوع فجر صح ) لمشقة المقارنة ( ومن نوى ) ليلة الثلاثين من شعبان : ( إن كان غدا من 
رمضان ففرضي وإل١‏ فنفل ) لم يجزثه ( أو ) نوى ( عن واجب ) من قضاء أو نذر أو كفارة ( عينه ) أي : الواجب ( 
بنيته لم يجزئه ) إن بان من رمضان أو غيره لا عن رمضان ولا عن ذلك الواجب لعدم جزمه بالنية لأحدهما ( إلا إن قال 
ليلة الثلاثين من رمضان ) : إن كان غدا من رمضان ففرضي ( وإلا فأنا مفطر ) فيجزئه إن بان أنه من رمضان لأنه بني 
على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجزم . ( ومن قال : أنا صائم غدا إن شاء الله فإن قصد 


00 
" الواجب ) وفعل به ( كأداء ) مذبوح في وقته فلا يسقط الذبح بفوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها 
حتى خرج ( وسقط التطوع ) بخروج وقته لأنه سنة قات محلها ( فلو ذبحه ) أي : التطوع ( بعد ) وتصدق به فلحم 
لا أضحية يصنع به ( ما شاء كذبح قبل وقته ) فلم يجزئه كالصلاة قبل وقتها ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور ( 
من حينه ) أي : فعل المحظور كالكفارة بالحنث وتقدم في باب الفوات والإحصار . وإذا أراد فعل المحظور لعذر يبيحه 
فله ذبح ما يجب به قبل فعله لوجود سببه كإخراج كفارة عن يمين بعد حلف ( كدم واجب لترك واجب ) يدخل وقته 
من تركه . | ( تنبيه : شروط أضحية ) أربعة : | أحدها : ( نعم أهلية ) من إبل وبقر وغنم . ( و ) الثاني : ( سلامتها 
) من عيوب مضرة . ( و ) الثالث : ( دخول وقت ) ذبح . ( و ) الرابع : ( صحة ذكاة ) بأن يذبحها مسلم أو كتابي 
وتقدم ذلك مفصلا . ( فصل ) | ( التضحية ) : بفتح التاء : ذبح الأضحية أيام النحر ( سنة مؤّكدة عن مسلم تام 
الملك ) وهو الحر والمبعض فيما يملكه بجزئه الحر ( أو مكاتب بإذن سيده ) لحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا 


/١54/١ مطالب أولي النهى»‎ )١( 
١85/” (؟) مطالب أولى النهى»‎ 


: ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع : الوتر والنحر وركعتا الفجر ولحديث من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من 
شعره ولا بشرته شيئا رواه مسلم . فعلقه على الإرادة والواجب لا يعلق عليها وكالعقيقة وما استدل به للوجوب من 


فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى لأن النية محلها القلب 

وكذا الأكل والشرب بنية الصوم قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين 

ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل فلو بطلت به قات محلها 

أو قال إن شاء الله غير متردد كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله 

وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غد من رمضان ففرض وإلا فمفطر فبان من رمضان أجزاءه لأنه بنى 
على أصل لم يغبت زواله وهو بقاء الشهر 

ويضر إن قاله فى أوله لعدم جزمه بالنية 

وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى 9 وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ‏ وقال صلى الله عليه وسلم 

لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق حديث حسن وعن 
عمر مرفوعا إذا أقبل الليل من ها هنا 


اا 

"وللبخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين 

أو قدرها لمن لم يصل فلا تجزىء قبل ذلك لما تقدم ولأن غير أهل المصر تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة 
فاعتبر قدرها قاله في الكافي 

ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا وبه قال الشافعي لأن الليل داخل في مدة الذبح وقال الخرقي لا يجوز ليلا لقوله 
تعالى ا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا 
البائس الفقير © وهو قول مالك 


؟7١/”؟ مطالب أولى النهى»‎ )١( 


5١/١ منار السبيل»‎ )١( 


إلى آخر ثاني أيام التشريق قال الإمام أحمد أيام النحر ثلاثة عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي رضي الله عنه ولأنه صلى الله عليه 
وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث متفق عليه فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الإدخار فيه 

فإن فات الوقت قضى الواجب لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى 
حرج 


وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها 

وسن له الأكل من هدية التطوع لقوله تعالى © فكلوا منها © وأقل أحوال الأمر الاستحباب وقال جابر كنا لا 
نأكل من بدننا فوق ثلاث فرخص ننا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا رواه البخاري والمستحب 
أكل اليسير لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه قال ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في 
قدر فأكلا منها وشربا حسيا من مرقها رواه أحمد ومسلم 

وأضحيته ولو واجبة لقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال ياثوبان أصلح لي لحم هذه 
فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة رواه أحمد ومسلم 


. 6 
'؟ فائدة (؟): الأفضل صيام هذه الست متتابعة» أي عقب العيد مبادرة إلى العبادة ومسابقة إلى فعل الخيرات» 
كما قال تعالى: [فاستبقوا الخيرات] .)١(‏ 


ولما في التأخير من الآفاتء ولا فرق في حصول الأجر بين التتابع والتفريق. 
أما الحنفية(؟) فالمستحب عندهم أن تصام هذه الست متفرقة» كل أسبوع يومان. 


وأما المالكية(7) فذهبوا إلى كراهيتها متصلة برمضان متتابعة. 

والصحيح: القول الأول» أي أن الأفضل صيامها متتابعة بعد العيد. 

؟ فائدة () إذا أخر الست من شوال حتى انتهى الشهرء هل يحصل له أجرها إن صامها بعد فوات الشهر؟ 

نقول: ذهب المالكية(4) إلى حصول الفضيلة» ولو صامها في غير شوال» بل استحبوا صيامها في عشر ذي الحجة؛ 
وقالوا عن تعيين النبي " لها في شوال إنما هو من باب التخفيف في حق المكلف لاعتياده الصيام لا لتخصيص حكمها 
بذلك» وقالوا أيضا أن كل ما بعد زمنه كثر ثوابه لشدة المشقة. 

وقال سيدامة شيعا ارم يار #اتحولا يعو قضاقها بعد السللاع شوال الأنيا سنة قات محلها عر كف عدر أو لخر 
عذر+زه). 


| عندى ف هذه المسألة: أنه لا الغواب المترتت صيام هذه الست إلا ف الشهر الذى عينت فيه 
والصحيح عندي في يحصل الثواب المترتب على صيام إلا في الشهر الذي عينت في 


557/١ منار السبيل»‎ )١( 


يعني شهر شوال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من لمن لم يتمكن من صيام هذه الست في شوال لعذر أصابه- 


-كمرض أو قضاء رمضان كاملا حتى خرج شوال» فإنه يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته لعذرء 
وكالراتبة إذا أخرها عن وقتها لعذر حتى خرج وقتها فإنه يقضيها كما جاءت به السنة» وهو اختيار شيخنا محمد بن 


صالح العثيمين(") *. 


.4/ سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) المراجع السابقة للحنفية.‎ 
(؟) المراجع السابقة.‎ 
المراجع السابقة.‎ )4( 
.)585/١5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )5( 
017". )40//( الشرح العمقم‎ )5( 

"والصفة الثالثة - ولم أر أحدا من أهل العلم قال بها - : وهي أن يكبر قبل رفع اليدين » فإذا كبر رفع يديه » 
وهي ثابتة في مسلم من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كبر ثم رفع يديه ) )١(‏ . 
ولم أر أحدا من أهل العلم قال بها » لذا قال الموفق - وهو المشهور في المذهب - : أنه إذا كبر وانتهى من التكبير 
ولم يرفع يديه فإن السنة قد فات محلها , وهذا خلاف السنة فقد تقدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كبر ثم رفع يديه . 
فالسنة أن يرفع يديه حذو منكبيه . 
فإن لم يستطع أن يرفعهما حذو منكبيه رفعهما بقدر الاستطاعة . 
كما أنه إن لم يستطع أن يرفع يديه كلتيهما رفع ما يستطيع منهما بأن يرفع يده الصحيحة وقد قال صلى الله عليه وسلم 
: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) (5) . 
وإذا كان مغط ليديه بثوب ونحوه من برد وغيره مما يحتاج فيه إلى تغطية اليدين فإنه يرفعهم| بثوبه بقدر استطاعته . 
لما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث وائل بن حجر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة ) (؟) » وهذا هو المشهور في 
المذهب . 


قال : ) مضمومتي الأصابع ممدودة ( 


81/3 وبل الغمامة شرح عمدة الفقه لابن قدامة (من كتاب الطهارة إلى كتاب الصيام)»‎ )١( 


6 


(1) أخرجه مسلم برقم ( 5١‏ ) 2 وقد تقدم . 
)١(‏ متفق عليه » وقد ذكره في الأربعين النووية » وقد تقدم . 
(5) أخرجه أبو داود في أول باب ( ١١7‏ ) افتتاح الصلاة من كتاب الصلاة برقم ( 788 ) .." )١(‏ 

"ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كبر للصلاة سكت 
هنيهة فسألته فقال : أقول : ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقني من خطاياي 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ) )١(‏ » وهي أنواع كثيرة هذا منها 


ولعل عمر إنما كان يستفتح بما تقدم لسهولة حفظه ولما فيه من الوحدانية لله والتعظيم له » ولذلك اختاره الإمام أحمد 
واستحسن غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

إذن : الاستفتاح سنة . 

والسنة فيه الإسرار كما تقدم من حديث أبي هريرة فإنه قال : ( سكت هنيهة ) فلم يكن يسمعه » وإلا لم يحتج إلى 
سوال : 

وإنما كان عمر يجهر به للتعليم » فحيث كان ذلك بأن يكون الناس محتاجين إلى تعليم فلا بأس به فهو فعل عمر » 
أنه إن نسيه أو تركه عمدا حتى شرع في الاستعاذة فلا يشرع له أن يستفتح بعد ؛ لأنها سنة وقد قات محلها - كما 
قرر هذا الحنابلة وغيرهم . 


يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم للقراءة قال تعالى © فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4(؟) 

وثبت عند الخمسة من حديث أبي سعيد الخدري :أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استعاذته في الصلاة :( 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) (9) 

همزه : أي الجنون وهو مس الجن . 

ونفخه : وهو الكبر » ونفثه : وهو الشعر القبيح » والحديث حسن . 

فهذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة . 


5١/5 شرح الزاد للحمد»‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب ( 84 ) ما يقول بعد التكبير ( 45/, ) » وأخرجه مسلم ( 5948 ) في 
كتاب المساجد », باب ( 777 ) ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . وفيهما : " .. سكت ٠‏ ذية .. " 


(0) تقدم قريبا في النخاشية 2ه ) 7 (1) 


"* والسنة أن يكون ذلك بعد قول الإمام "غير المغضوب عليهم ولا الضالين " لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
( إذا قال الإمام " غير المغضوب عليهم ولا الضالين " قولوا : آمين ) )١(‏ أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمن 
الإمام فأمنوا ) (؟) فإن معناه إذا شرع بالتأمين » فإذا شرع الإمام بالتأمين ووافق ذلك عقيب قوله " غير المغضوب عليهم 
ولذ الضاليم + #قولوا »آمين. . 

* وإذا تركها الإمام فإنها تشرع للمأمومين للحديث المتقدم : ( إذا قال الإمام 4 غير المغضوب عليهم ولا الضالين * 
فقولوا : آمين ) . 

فتشرع للمأمومين مطلقا قالها الإمام أم لم يقلها » فترك الإمام لها لا يعنى ذلك أن تترك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يفعلها إماما , إذا تركها الإمام فإن ذلك تفويت منه للسنة . 

* فإن فات محلها وشرع بالقراءة بعدها ولم يؤمن فهي سنة فات محلها , فلا يشرع فعلها . 


والحمد للدررين العالدميك 


( يوم الأربعاء : 4 / ” / 4١5‏ ١ه‏ ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ثم يقرأ بعدها سورة ) 

أي بعد الفاتحة » فيشرع ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة من القرآن » وهذا على سبيل الاستحباب عند عامة العلماء » 
لما ثبت في الصحيحين : من حديث أبي قتادة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر 
بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ) (") فهذا الفعل يدل على مشروعيته 


(1) تقدم قريبا » وهو في الصحيحين . 
(؟) متفق عليه » وقد تقدم قريبا . 
(9) أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب ( ٠١7‏ ) يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ( 7175 ) بلفظ : " أن النبي 


)١(‏ شرح الزاد للحمد» 6/”م 


- صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب » وسورتين » وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب » 
سيا القية ب 00017 

"( ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ) : أما الخروج من المسجد فنعم » فإنه قاطع عرفا » فإذا خرج من 
المسجد فإنه يكبر من باب التكبير المطلق » وأما التكبير المقيد فقد فاته لأن السنة قد قات محلها . 
وأما الحدث » فاختار الموفق : أنه لا يؤثر في ذلك ؛ لأن التكبير ليس من شرطه الطهارة . 
وقال الحنابلة : الذكر تبع للصلاة فكان الحدث قاطعا » والصحيح خلاف ذلك كما هو اختيار الموفق . 
قال : ( ولا يسن عقب صلاة عيد ) 
أي لا يسن له أن يكبر التكبير المقيد بعد صلاة العيد . 
- أما عيد الفطر فهذا واضح ؛ لأن التكبير المقيد بعد الصلوات المكتوبة لا يشرع في يوم الفطر بل في يوم النحر وفي 
يوم عرفة وأيام التشريق . 
أما عيد الفطر فالتكبير فيه تكبير مطلق فلا يكون بعد الصلوات المكتوبة . 
- وأما عيد النحر فكذلك » فإذا صلى صلاة عيد الأضحى فلا يكبر بعدها . 
قالوا : لأن الوارد عن الصحابة إنما هو التكبير خلف الصلوات المفروضة » وصلاة العيد ليست من الصلوات المفروضة 
فلا يكبر بعدها . 
- وقال بعض الحنابلة » كما هو اختيار الموفق : أنه يكبر بعد صلاة عيد الأضحى ؛ قال : لأن صلاة العيد صلاة 
مفروضة فهي مفروضة على الكفاية - كما تقدم في مذهب الحنابلة -- فيسن لها التكبير كغيرها من الصلوات المفروضة 


قال : بل هي أولى ؛ لأن صلاة العيد مختصة بذلك اليوم » والتكبير مختص بالعيد فكانت أحق من غيرها بالتكبير 
لاختصاصها بيوم العيد - وما ذكره أظهر - . 

فالمستحب له أن يكبر بعد صلاة عيد الأضحى ؛ لأنها صلاة مفروضة كسائر الصلوات المفروضة . 

قال : ( وصفته شفعا : الله أكبر , الله أكبر لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) 


" شفعا " أي لا يثلث . 


وهكذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يقول في تكبيره : ( الله أكبر » الله 
كير اله إلدالة الدع والله أكين وله اكير وللة الحيف )د 17 10 

"وقد انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلته المتقدمة وقد انجلت الشمس فلا يصح أن يكون هذا دليلا 
على منع الاستمرار بالصلاة والإإكثار منها . 


4/5 شرح الزاد للحمدء‎ )١( 
917/8 (؟) شرح الزاد للحمد»‎ 


وهنا قد أمر في هذا الحديث بالصلاة والدعاء حتى تتجلى أو تنكشف . 

والأظهر أنه لا مانع من أن يصلي وإن شاء أن يدعو ويذكر الله ويشتغل بالصدقة ونحو ذلك فهذا أيضا حسن . 

وهل يقضي صلاة الكسوف ؟ 

قال أهل العلم : لا يقضي » ذلك لأنها عبادة قد قات محلها , فمحلها ما دامت الشمس خاسفة أو القمر » فإذا زال 
هذا الخسوف فإن محلها قد فات فلا تشرع كصلاة الاستسقاء وكتحية المسجد وغيرها من العبادات التي تشرع على 
حال فإذا ذهبت هذه الحال لم تشرع هذه الصلاة . 

* وينادي لها ب " الصلاة جامعة " ؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال : ( انخسفت الشمس 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة ) ولا يشرع لها أذان ولا إقامة . 

مسألة : 

بم اذا تدرك الركعة الأولى من صلاة الكسوف », بالركوع الأول أما بالركوع الثاني ؟ 

الظاهر أنها تدرك بالركوع الثاني » لأنه هو الركوع الأصلي . فإن الركوع الأصلي في الصلاة ما يعقبه الرفع الذي فيه 
الحنيك الل عه السجوة» 

بخلاف الركوع الأول فهو طارئ فهو مسبوق بقراءة وملحوق بقراءة » فهو ركوع طارئ في هذه الصلاة فإذا أدرك الركوع 
الثاني فإنه يدرك بذلك الركعة . 

والحمد للوري العالمين : 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : ( وإن غابت الشمس كاسفة » أو طلعت والقمر خاسف ... لم يصل ) 
إذا غابت الشمس وهي كاسفة » أو طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه لا يصلي الكسوف . 
ومثل ذلك : لو شرعوا في الصلاة وقد خسف القمر وطلعت الشمس أو كسفت الشمس وغابت فمثل ذلك فيكون في 
حكم الانجلاء فحيقذ يتموها خفيفة .." )١(‏ 

"فإن قيل فما الجواب عما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه 
أن يرملوا في الأشواط الثلاثة ويمشوا بين الركنين )١()‏ 
فالجواب عن هذا : أن يقال : هو في عمرة القضية » وأما حديث ابن عباس فهو في حجة الوداع. فحديث ابن عباس 
هو [ آخر ] الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم . 
فإن فاته الرمل في الشوط الأول فعله في الثاني والثالث » وإن فاته في الأول والثاني فعله في الثالث » وإن فاته في الثلاثة 
لم يفعله في الأشواط الباقية لأنها سنة قات محلها فهي مشروعة عند ابتداء الطواف في الأشواط الثلاثة فإن فاتته فلا 
يشرع له أن يفعلها في الرابع والخامس .. . 


٠١١/8 شرح الزاد للحمد»‎ )١( 


قال : ( يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة ) 

هذا جواب عن سؤال وهو أن يقال : هل استلام الحجر إنما يستحب في الشوط الأول أم هو مستحب في الأشواط 
كلها وكذا استلام الركن اليماني ؟ 

فأجاب بقوله : أنه يستحب في كل م رة أي في الأشواط السبعة كلها . 

ودليل ذلك : ما ثبت في النسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر 
الأسود والركن اليماني في كل طوافه )(؟) لكن لا يستلمه عند نهاية الشوط السابع لأنه ينتهي الطواف بوصوله إلى 
الحجر الأسود . 

ميسألة : 

في الرمل تستثنى المرأة فلا يشرع لها ذلك لما فيه من منافاة لسترها وكذلك في الإسراع في المسعى بين العلمين 
الأخضرين لما فيه من منافاة سترها . 

ورد في المسند : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : ( إنك رجل قوي فلا تؤذ الضعفة أشر إليه وكبر ) روى في 
المسند ورأيت فيه شيئا من الجهالة لكن المعاني الشرعية تدل على ذلك فإن فيه أذية للضعيف . 


] ١١ / 9 [ أخرجه مسلم باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف » صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
0 والبخاري باب كيف كان بدء الرمل من كتاب الحج رقم‎ 


9) أخرجة الشاي فى بات“ اسغلام الركن :فى كل طواف مق كانه المنافك رق 417 وا تي 1 010 

"وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية ليلا فإن الحديث لا يصح بل هو متروك فإن فيه راو متهم 
بالكذب فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
وما ذهب إليه الجمهور أقوى من أن الذبح ليلا مجزئ . 
وأما القول بالكراهية خروجا من الخلاف فقد تقدم رد مثل هذا وأن الخلاف ليس دليلا على الكراهية » إذ الكراهية حكم 
شرعي يحتاج إلى دليل مختص به . 
وأما كونه يوزع رطبا وإذا ذبح ليلا لا يمكن ذلك » فنعم » وهذا يختلف باختلاف الأزمان فحيث وجد ما يحفظ اللحم 


ولا يؤثر فيه فإنه لا مانع من ذلك . 

كما أن هذه العلة لا تقوى على الكراهية . 

فعلى ذلك الأولى أن يذبح نهارا لكن إن ذبح ليلا فإنه يجزئه ذلك على أن الأحوط هو الخروج من الخلاف في هذه 
المسألة فيضحي نهارا . وكذلك فإن في التضحية نهارا إظهارا لهذه الشعيرة والله أعلم . 


قال : ( فإن فات قضى واجبه ) 


١44/١١ شرح الزاد للحمد»‎ )١( 


إذا خرج وقت الأضاحي بأذان المغرب من يوم التشريق الثالث - على الراجح - وبأذان المغرب من يوم التشريق الثاني 
- على المذهب - . 

فإذا خرج الوقت فلا تخلو الأضحية من : أن تكون واجبة أو مستحبة . 

فإن كانت التضحية واجبة -- وهذا حيث كانت منذورة أو وصية - فإنها تذبح ولو كان ذلك بعد خروج الوقت تحصيلا 
لمصلحة تفريقها ويكون ذلك من باب القضاء . 

أما إن كانت التضحية مستحبة : فإذا ضحى بعد خروج الوقت فهي ليست بأضحية » وإنما هي شاة لحم » فإن فرقها 
على الفقراء والمساكين فهي صدقة من الصدقات . 

إذن : إن كانت نذرا ففات وقتها فإنه يضحي بعد خروج الوقت من باب القضاء .أما إن كانت غير واجبة بل هي تطوع 
فهي سنة قات محلها فإن ذبحها فهي شاة لحم فإن تصدق بلحمها فهي صدقة من الصدقات . والله أعلم . 

والحمد لله رب العالسين , 


فصل 


قال النولك رسب لهاك +( بويسقان قراد وعدي أو ضح 11 


"لما روى الحاكم في مستدركه بإسناد جيد أن امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر نذرت إن ولدت امرأة عبد 
الرحمن نحرت جزورا » فقالت عائشة : ( لا بل السنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تذبح جدولا " أي 
أعضاء " ولا يكسر لها عظم وأن يكون ذلك يوم سابعه فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين 
) وفي قولها : " لا بل السنة " ثم ساقته » ما يدل على أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يثبت ذلك سنة 
فإنه قول الصحابي لا يعلم له مخالف فيكون حجة . 
فعلى ذلك : إن فات السابع فيستحب له أن يتأخر إلى اليوم الرابع عشر فإن فاته اليوم الرابع عشر فيستحب له أن يتأخر 
إلى اليوم الحادي والعشرين فإن فات اليوم الحادي والعشرين فإنه يذبحها متى شاء . 
وظاهر إطلاقهم أنها تذبح عنه ولو كان ذلك بعد بلوغه . 
وعند الإمام أحمد أنها إنما تكون عن الصغير أي غير البالغ » وهذا هو الأذهر فإن الأحاديث الواردة في ذلك مقيدة 
بالغلام والجارية وهما من لم يبلغا . فإن بلغا فليس بغلام وليست هي بجارية. 
فهي مشروعة عن الغلام وعن الجارية وحيث بلغا فهي سنة قات محلها » أما ما رواه الطبراني أن: ( النبي صلى الله عليه 
وسلم عق عن نفسه ) فإنه إسناد لا يثبت وقد أنكره الإمام أحمد . 
واستحب الحسن وعطاء أن يعق عن نفسه إن لم يعق عنه أبوه وقال الإمام أحمد : " لا أقول به ولا أكرهه " . 


الأظهر ما تقدم : وأنه إن بلغ فهي سنة فات محلها , وأما من لم يبلغ وقدر أن يعتى عن نفسه فإنه يعتى . 


555/١١ شرح الزاد للحمد»‎ )١( 


والذي يعق عنه في المشهور عند الحنابلة هو الأب فقط , فلا يجزئ أن يعق عنه غيره . 
وقال الشافعية : بل كل من ينفق عليه » ممن وجبت عليه النفقة فإنه يعق عنه سواء كان أبا أو أخا أو عما . 
وذهب بعض أهل العلم وهو اختيارالشوكاني إلى أن العقيقة تجزئ من الأب أو من يجب عليه النفقة أو من غيرهما .." 
00 

"والصفة الثالثة - ولم أر أحدا من أهل العلم قال بها - : وهي أن يكبر قبل رفع اليدين » فإذا كبر رفع يديه » 
وهي ثابتة في مسلم من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كبر ثم رفع يديه ) )١(‏ . 
ولم أر أحدا من أهل العلم قال بها » لذا قال الموفق - وهو المشهور في المذهب - : أنه إذا كبر وانتهى من التكبير 
ولم يرفع يديه فإن السنة قد قات محلها , وهذا خلاف السنة فقد تقدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كبر ثم رفع يديه . 
فالسنة أن يرفع يديه حذو منكبيه . 
فإن لم يستطع أن يرفعهما حذو منكبيه رفعهما بقدر الاستطاعة . 
كما أنه إن لم يستطع أن يرفع يديه كلتيهما رفع ما يستطيع منهما بأن يرفع يده الصحيحة وقد قال صلى الله عليه وسلم 
: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) (؟) . 
وإذا كان مغط ليديه بثوب ونحوه من برد وغيره مما يحتاج فيه إلى تغطية اليدين فإنه يرفعدم | بثوبه بقدر استطاعته . 
لما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث وائل بن حجر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة ) (*) » وهذا هو المشهور في 
المذهب . 


قال : ( مضمومتي الأصابع ممدودة ) 


(1) افرع سام يف13 )م وقد تدم 


(١؟)‏ متفق عليه » وقد ذكره في الأربعين النووية » وقد تقدم . 


() أخرجه أبو داود في أول باب ( ١١17‏ ) افتتاح الصلاة من كتاب الصلاة برقم ( 789 ) .." (5) 

"ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كبر للصلاة سكت 
هنيهة فسألته فقال : أقول : ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقني من خطاياي 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ) )١(‏ » وهي أنواع كثيرة هذا منها 


؟5/7/١١ شرح الزاد للحمدء‎ )١( 
؟١/910 (؟) شرح الزاد للحمد»‎ 


ولعل عمر إنما كان يستفتح بما تقدم لسهولة حفظه ولما فيه من الوحدانية لله والتعظيم له » ولذلك اختاره الإمام أحمد 
واستحسن غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

إذن : الاستفتاح سنة . 

والسنة فيه الإسرار كما تقدم من حديث أبي هريرة فإنه قال : ( سكت هنيهة ) فلم يكن يسمعه » وإلا لم يحتج إلى 
سوال .. 

وإنما كان عمر يجهر به للتعليم » فحيث كان ذلك بأن يكون الناس محتاجين إلى تعليم فلا بأس به فهو فعل عمر » 
أنه إن نسيه أو تركه عمدا حتى شرع في الاستعاذة فلا يشرع له أن يستفتح بعد ؛ لأنها سنة وقد قات محلها - كما 
قرر هذا الحنابلة وغيرهم . 


يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم للقراءة قال تعالى 95 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4(؟) 

وثبت عند الخمسة من حديث أبي سعيد الخدري :أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استعاذته في الصلاة :( 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ( 09 

همزه : أي الجنون وهو مس الجن . 

ونفخه : وهو الكبر » ونفثه : وهو الشعر القبيح » والحديث حسن . 

فهذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب ( 84 ) ما يقول بعد التكبير ( 45/, ) » وأخرجه مسلم ( 5548 ) في 
كتاب المساجد », باب ( 777 ) ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . وفيهما : " .. سكت ٠‏ ذية .. " 


(؟) تقدم قريبا في الحاشية ( ١98‏ ) .." (1) 

"* والسنة أن يكون ذلك بعد قول الإمام "غير المغضوب عليهم ولا الضالين " لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
( إذا قال الإمام " غير المغضوب عليهم ولا الضالين " قولوا : آمين ) )١(‏ أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمن 
الإمام فأمنوا ) (؟) فإن معناه إذا شرع بالتأمين » فإذا شرع الإمام بالتأمين ووافق ذلك عقيب قوله " غير المغضوب عليهم 
ولذا الضالين + فقولوا © أميخ . 
* وإذا تركها الإمام فإنها تشرع للمأمومين للحديث المتقدم : ( إذا قال الإمام 0 غير المغضوب عليهم ولا الضالين # 


"7/810  ءدمحلل شرح الزاد‎ )١( 


فقولوا : آمين ) . 
فتشرع للمأمومين مطلقا قالها الإمام أم لم يقلها , فترك الإمام لها لا يعنى ذلك أن تترك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يفعلها إماما » إذا تركها الإمام فإن ذلك تفويت منه للسنة . 


؛ل ََق شن م سدم وم بم ني سه 0158 نل بع شلا 


والتعييد للدريا العالشين 


( يوم الأربعاء : 4 / ” / 4١5‏ ١ه‏ ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ثم يقرأ بعدها سورة ) 

أي بعد الفاتحة » فيشرع ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة من القرآن » وهذا على سبيل الاستحباب عند عامة العلماء » 
لما ثبت في الصحيحين : من حديث أبي قتادة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر 
بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ) (7) فهذا الفعل يدل على مشروعيته 


. تقدم قريبا » وهو في الصحيحين‎ )١( 


. متفق عليه » وقد تقدم قريبا‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب ( ٠١7‏ ) يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ( 717 ) بلفظ : " أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب » وسورتين » وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب » 


سه ار 1ن 


"( ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ) : أما الخروج من المسجد فنعم » فإنه قاطع عرفا » فإذا خرج من 
المسجد فإنه يكبر من باب التكبير المطلق » وأما التكبير المقيد فقد فاته لأن السنة قد قات محلها . 
وأما الحدث » فاختار الموفق : أنه لا يؤثر في ذلك ؛ لأن التكبير ليس من شرطه الطهارة . 
وقال الحنابلة : الذكر تبع للصلاة فكان الحدث قاطعا » والصحيح خلاف ذلك كما هو اختيار الموفق . 
قال : ( ولا يسن عقب صلاة عيد ) 
أي لا يسن له أن يكبر التكبير المقيد بعد صلاة العيد . 
- أما عيد الفطر فهذا واضح ؛ لأن التكبير المقيد بعد الصلوات المكتوبة لا يشرع في يوم الفطر بل في يوم النحر وفي 


4/90 شرح الزاد للحمدب‎ )١( 


يوم عرفة وأيام التشريق . 

أما عيد الفطر فالتكبير فيه تكبير مطلق فلا يكون بعد الصلوات المكتوبة . 

- وأما عيد النحر فكذلك » فإذا صلى صلاة عيد الأضحى فلا يكبر بعدها . 

قالوا : لأن الوارد عن الصحابة إنما هو التكبير خلف الصلوات المفروضة » وصلاة العيد ليست من الصلوات المفروضة 
فلا يكبر بعدها . 

- وقال بعض الحنابلة » كما هو اختيار الموفق : أنه يكبر بعد صلاة عيد الأضحى ؛ قال : لأن صلاة العيد صلاة 
مفروضة فهي مفروضة على الكفاية - كما تقدم في مذهب الحنابلة -- فيسن لها التكبير كغيرها من الصلوات المفروضة 


قال : بل هي أولى ؛ لأن صلاة العيد مختصة بذلك اليوم » والتكبير مختص بالعيد فكانت أحق من غيرها بالتكبير 
لاختصاصها بيوم العيد - وما ذكره أظهر - . 

فالمستحب له أن يكبر بعد صلاة عيد الأضحى ؛ لأنها صلاة مفروضة كسائر الصلوات المفروضة . 

قال : ( وصفته شفعا : الله أكبر , الله أكبر لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) 


" شفعا " أي لا يثلث . 


وهكذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يقول في تكبيره : ( الله أكبر » الله 
اقب اله إل إل اللد ع والله كين رونك اكير لله لعي 01 


"وقد انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلته المتقدمة وقد انجلت الشمس فلا يصح أن يكون هذا دليلا 
على منع الاستمرار بالصلاة والإكثار منها . 
وهنا قد أمر في هذا الحديث بالصلاة والدعاء حتى تتجلى أو تنكشف . 
والأظهر أنه لا مانع من أن يصلي وإِن شاء أن يدعو ويذكر الله ويشتغل بالصدقة ونحو ذلك فهذا أيضا حسن . 
وهل يقضي صلاة الكسوف ؟ 
قال أهل العلم : لا يقضي , ذلك لأنها عبادة قد قات محلها » فمحلها ما دامت الشمس خاسفة أو القمر » فإذا زال 
هذا الخسوف فإن محلها قد فات فلا تشرع كصلاة الاستسقاء وكتحية المسجد وغيرها من العبادات التي تشرع على 
حال فإذا ذهبت هذه الحال لم تشرع هذه الصلاة . 
* وينادي لها ب " الصلاة جامعة " ؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال : ( انخسفت الشمس 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة ) ولا يشرع لها أذان ولا إقامة . 
مسألة : 
بم اذا تدرك الركعة الأولى من صلاة الكسوف », بالركوع الأول أما بالركوع الثاني ؟ 


91/4٠. شرح الزاد للحمد»‎ )١( 


الظاهر أنها تدرك بالركوع الثاني » لأنه هو الركوع الأصلي » فإن الركوع الأصلي في الصلاة ما يعقبه الرفع الذي فيه 
المحميد الذي يتبعه السجوة . 

بخلاف الركوع الأول فهو طارئ فهو مسبوق بقراءة وملحوق بقراءة » فهو ركوع طارئ في هذه الصلاة فإذا أدرك الركوع 
الثاني فإنه يدرك بذلك الركعة . 

والحمك للددرب العالمين , 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : ( وإِن غابت الشمس كاسفة » أو طلعت والقمر خاسف ... لم يصل ) 
إذا غابت الشمس وهي كاسفة » أو طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه لا يصلي الكسوف . 
ومثل ذلك : لو شرعوا في الصلاة وقد خسف القمر وطلعت الشمس أو كسفت الشمس وغابت فمثل ذلك فيكون في 
حكم الانجلاء فحيقذ يتموها خفيفة .." )١(‏ 

"فإن قبل فما الجواب عما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه 
أن يرملوا في الأشواط الثلاثة ويمشوا بين الركنين )١()‏ 
فالجواب عن هذا : أن يقال : هو في عمرة القضية » وأما حديث ابن عباس فهو في حجة الوداع. فحديث ابن عباس 
هو [ آخر ] الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم . 
فإن فاته الرمل في الشوط الأول فعله في الثاني والثالث » وإن فاته في الأول والثاني فعله في الثالث » وإن فاته في الثلاثة 
لم يفعله في الأشواط الباقية لأنها سنة قات محلها فهي مشروعة عند ابتداء الطواف في الأشواط الثلاثة فإن فاتته فلا 
يشرع له أن يفعلها في الرابع والخامس .. . 
قال : ( يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة ) 
هذا جواب عن سؤال وهو أن يقال : هل استلام الحجر إنما يستحب في الشوط الأول أم هو مستحب في الأشواط 
كلها وكذا استلام الركن اليماني ؟ 
فأجاب بقوله : أنه يستحب في كل مرة أي في الأشواط السبعة كلها . 
ودليل ذلك : ما ثبت في النسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر 
الأسود والركن اليماني في كل طوافه )(؟) لكن لا يستلمه عند نهاية الشوط السابع لأنه ينتهي الطواف بوصوله إلى 
الحجر الأسود . 
مسألة : 
في الرمل تستثنى المرأة فلا يشرع لها ذلك لما فيه من منافاة لسترها وكذلك في الإسراع في المسعى بين العلمين 
الأخضرين لما فيه من منافاة سترها . 


٠٠١/4٠. شرح الزاد للحمد»‎ )١( 


ورد في المسند : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : ( إنك رجل قوي فلا تؤذ الضعفة أشر إليه وكبر ) روى في 
المسند ورأيت فيه شيئا من الجهالة لكن المعانى الشرعية تدل على ذلك فإن فيه أذية للضعيف . 


] ١١ / 94 [ أخرجه مسلم باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف » صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. ١5١17 والبخاري باب كيف كان بدء الرمل من كتاب الحج رقم‎ 
)1( ".. 781417 (؟) أخرجه النسائي في باب استلام الركنين في كل طواف من كتاب المناسك رقم‎ 

"وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية ليلا فإن الحديث لا يصح بل هو متروك فإن فيه راو متهم 
بالكذب فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
وما ذهب إليه الجمهور أقوى من أن الذبح ليلا مجزئ . 
وأما القول بالكراهية خروجا من الخلاف فقد تقدم رد مثل هذا وأن الخلاف ليس دليلا على الكراهية » إذ الكراهية حكم 
شرعي يحتاج إلى دليل مختص به . 
وأما كونه يوزع رطبا وإذا ذبح ليلا لا يمكن ذلك » فنعم » وهذا يختلف باختلاف الأزمان فحيث وجد ما يحفظ اللحم 
ولا يؤثر فيه فإنه لا مانع من ذلك . 
كما أن هذه العلة لا تقوى على الكراهية . 
فعلى ذلك الأولى أن يذبح نهارا لكن إن ذبح ليلا فإنه يجزئه ذلك على أن الأحوط هو الخروج من الخلاف في هذه 
المسألة فيضحي نهارا . وكذلك فإن في التضحية نهارا إظهارا لهذه الشعيرة والله أعلم . 
قال : ( فإن فات قضى واجبه ) 
إذا خرج وقت الأضاحي بأذان المغرب من يوم التشريق الثالث - على الراجح - وبأذان المغرب من يوم التشريق الثاني 
- على المذهب - . 
فإذا خرج الوقت فلا تخلو الأضحية من : أن تكون واجبة أو مستحبة . 
فإن كانت التضحية واجبة -- وهذا حيث كانت منذورة أو وصية - فإنها تذبح ولو كان ذلك بعد خروج الوقت تحصيلا 
لمصلحة تفريقها ويكون ذلك من باب القضاء . 
أما إن كانت التضحية مستحبة : فإذا ضحى بعد خروج الوقت فهي ليست بأضحية » وإنما هي شاة لحم » فإن فرقها 
على الفقراء والمساكين فهي صدقة من الصدقات . 
إذن : إن كانت نذرا ففات وقتها فإنه يضحي بعد خروج الوقت من باب القضاء .أما إن كانت غير واجبة بل هي تطوع 
فهي سنة قات محلها فإن ذبحها فهي شاة لحم فإن تصدق بلحمها فهي صدقة من الصدقات . والله أعلم . 
والحمد لله ريه العالميق , 
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فصل 


قال النولق ضيه الله عاق 2( ويفينان بقولة هدي أن أضسية " ١‏ 


"لما روى الحاكم في مستدركه بإسناد جيد أن امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر نذرت إن ولدت امرأة عبد 
الرحمن نحرت جزورا » فقالت عائشة : ( لا بل السنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تذبح جدولا " أي 
أعضاء " ولا يكسر لها عظم وأن يكون ذلك يوم سابعه فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين 
) وفي قولها : " لا بل السنة " ثم ساقته » ما يدل على أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يثبت ذلك سنة 
فإنه قول الصحابي لا يعلم له مخالف فيكون حجة . 
فعلى ذلك : إن فات السابع فيستحب له أن يتأخر إلى اليوم الرابع عشر فإن فاته اليوم الرابع عشر فيستحب له أن يتأخر 
إلى اليوم الحادي والعشرين فإن فات اليوم الحادي والعشرين فإنه يذبحها متى شاء . 
وظاهر إطلاقهم أنها تذبح عنه ولو كان ذلك بعد بلوغه . 
وعند الإمام أحمد أنها إنما تكون عن الصغير أي غير البالغ » وهذا هو الأذهر فإن الأحاديث الواردة في ذلك مقيدة 
بالغلام والجارية وهما من لم يبلغا . فإن بلغا فليس بغلام وليست هي بجارية. 
فهي مشروعة عن الغلام وعن الجارية وحيث بلغا فهي سنة قات محلها » أما ما رواه الطبراني أن: ( النبي صلى الله عليه 
وسلم عق عن نفسه ) فإنه إسناد لا يثبت وقد أنكره الإمام أحمد . 
واستحب الحسن وعطاء أن يعق عن نفسه إن لم يعق عنه أبوه وقال الإمام أحمد : " لا أقول به ولا أكرهه " . 
الأظهر ما تقدم : وأنه إن بلغ فهي سنة قات محلها » وأما من لم يبلغ وقدر أن يعق عن نفسه فإنه يعتى . 
والذي يعق عنه في المشهور عند الحنابلة هو الأب فقط » فلا يجزئ أن يعق عنه غيره . 
وقال الشافعية : بل كل من ينفق عليه » ممن وجبت عليه النفقة فإنه يعق عنه سواء كان أبا أو أخا أو عما . 
وذهب بعض أهل العلم وهو اختيارالشوكاني إلى أن العقيقة تجزئ من الأب أو من يجب عليه النفقة أو من غيرهما .." 
00 

"" مع قصر فصل " هذه المسألة الثانية : مع قصر فصل » يعني أنه يسجد مع قصر الفصل أما إذا طال الفاصل 
بين قراءثه وبي الستحوة فنقول فات محله لأن سجود التلاوة سجود يضاف إلى سببه » فإذا طال الفصل نقول بأن 
السجود لا يشرع لأن محله قد فات . 
" لقارئ ومستمع " عندنا قارئْ ومستمع وسامع . 
فيمن يشرع السجود ؟ 


57/47 شرح الزاد للحمدء‎ )١( 
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أما القارئ فإنه يشرع له السجود . 

والمستمع وهو الذي قصد استماع القراءة » نقول هذا أيضا يشرع له السجود » ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد 
أحدنا موضعا لجبهته . وهذا في الصحيحين . 

فقوله : يمسجد ونسجد معه هذا يدل على أنه يشرع السجود للقارئ والمستمع . 

فلا يسجد إن لم يسجد قارئ والسجدات أربع عشرة 

السامع : هو الذي لم يقصد الاستماع وإنما سمع السجدة على سبيل العرف وليفرض أن شخصا يقرأ القرآن ثم مر به 
شخص لحاجة وسمعه يقرأ فسجد القارئ » هل نقول بأن السامع يشرع له أن يسجد أو نقول بأنه لا يشرع له أن يسجد 
؟َِ 

نقول السامع لا يشرع له أن يسجد . 

والدليل على ذلك قول عثمان رضي الله تعالى عنه إنما السجدة على من استمعها . 

" فلا يسجد إن لم يسجد قارئ " يعني المستمع لا يسجد إلا إن سجد القارئ . 

ويدل لذلك ما تقدم من حديث زيد رضي الله تعالى عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم ولم يسجد فيها 


فزيد ترك السجود ومع ذلك لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم . 
" والسجدات أربع عشرة " والسجدات أربع عشرة » سجدات القرآن هذه تنقسم من حيث اتفاق العلماء واختلافهم إلى 


القسم الأول : سجدات اتفق عليها الأئمة وهي ما عدا السجدة الثانية في الحج وماعدا سجدات المفصل وماعدا سجدة 


فعندنا سججدات الأثمة اتفقوا عليها وهي ما عدا هذه المواضع الثلاثة .." )١(‏ 

"وقال ابن مسعود رضي الله عنه :( إنما التكبير على من يصلي في جماعة). 
ويظهر والله أعلم أنه مشروع لأنه ما ثبت في حق الجماعة ثبت في حق الفرد إلا بدليل » لكنه يتأكد لمن صلى في 
جماعة . 


" وإن نسيه قضاه موضعه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد " يقول المؤلف رحمه الله : إن نسي التكبير قضاه موضعه 
كيف قضاه موضعه ؟ 
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يعني إذا قام يرجع ويعود ويجلس ويكبر . 

مثاله : رجل صلى وقام ونسي أن يكبر » نقول : ارجع واجلس وكبر » هذا ما ذهب إليه المؤلف . 

والصحيح : يكبر ولو كان ماشيا وليس شرط أن يكون التكبير في موضعه لكن استثنى المؤلف وقال : ما لم يحدث أو 
يقول إذا أحدث أو خرج من المسجد أو طال الفصل سقط التكبير لأنه سنة قات محلها . 


ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . الله أكبر الله أكبر ولله 


والصحيح يكبر في موضعه وفي غير موضعه بشرط أن لا يطول الفصل حتى لو أحدث . 
ولو خرج من المسجد فالتكبير في حقه مشروع بشرط ألا يطول الفصل . 
فإذا لم يطل الفصل نقول هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله . 
" ولا يسن عقب صلاة عيد " صحيح لا يسن عقب صلاة العيد لأننا نقول أنه يكون بعد الفرائض من بعد صلاة فجر 
يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق . 
ولا يكبر عقب صلاة العيد لأن الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض . 
ومتى يكير # :هل يكير بعد السلام مباشرة أو غتنب النكر +" (1) 

"الفروع : خلافا لابن حزم في إيجابه هنا فقط ( والأفضل ) أن تكون يداه ( مكشوفتين هنا وفي الدعاء ) لأن 
كشفهما أدل على المقصود وأظهر في الخضوع ( أو ) يرفع ( إحداهما ) أي إحدى اليدين ( عجزا ) عن رفع اليد 
الأخرى لمرضها وقال في شرح الفروع : وكذا لو عجز عن رفعهما لمانع يتوجه أن ينوي رفعهما لو كانا ولم أجد من ذكره 
( ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه ) أي الرفع ( مع انتهائه ) أي التكبير لما روى وائل بن حجر أنه رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير ولأن الرفع للتكبير فكان معه وتكون اليدان حال الرفع ( ممدودتي 
الأصابع برؤوسها ) لقول أبي هريرة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدا رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد 
حسن ( مضمومة ) أصابعهما لأن الأصابع إذا ضمت تمتد ( ويستقبل ببطونها القبلة ) ويكون الرفع ( إلى حذو ) بالذال 
المعجمة ( منكبيه ) برؤوسهما والحذو المقابل والمنكب : بفتح الميم وكسر الكاف : مجمع عظم العضد والكتف 
ومحل ذلك ( إن لم يكن ) للمصلي ( عذر ) يمنعه من رفعهما أو رفع إحداهما إلى حذو منكبيه لما روى ابن عمر قال 
: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر متفق عليه ( ويرفعهما ) 
النضتلن ب( فل )اهن ذلك ( واكتر )جه ( لعدر ) يسمه مية لتحديت :4 ]ذا امرتكم يأف قافرا جنه ما امتطله ( ويسيفط 
) ندب رفع اليدين ( مع فراغ التكبير كله ) لأنه سنة قات محلها وإن نسيه في ابتداء التكبير ثم ذكره في أثنائه أتى به 
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فيما بقي لبقاء محل الاستحباب ( ورفعهما ) أي اليدين ( إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه ) كما أن السبابة إشارة 
إلى الوحدانية ذكره ابن شهاب ( ثم ) بعد فراغ التكبير ( يحطهما ) أي يديه ( من غير ذكر ) لعدم وروده ( ثم يقبض 
بكفه الأيمن كوعه الأيسر ) نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى رواه مسلم من حديث 
وائل وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ( ويجعلهما تحت سرته ) روي 
عن علي وأبي هريرة لقول علي : من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة رواه أحمد وأبو داود وذكر في التحقيق 
: أنه لا يصح قيل للقاضي : هو عورة فلا يضعها عليه كالعانة والفخذ وأجاب : بأن العورة أولى 


00 

"بها ولما تحقق التنصيف لأن ما هو ثناء وتمجيد أربع آيات ونصف وما هو لآدمي آيتان ونصف لأنها سبع 
آيات إجماعا لكن حكى الرازي عن الحسن البصري أنها ثمان آيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تبارك الذي 
بيده الملك : إنها ثلاثون آية رواه أحمد وأبو داود والترمذي إسناده حسن ولم يختلف العادون أنها ثلاثون آية بدون 
البسملة قال الأصوليون : وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم : منعت التكفير من الجانبين فدل على أنها ليست 
من المسائل القطعية خلافا للقاضي أبي بكر ( بل ) بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من النمل إجماعا و ( آية من 
القرآن ) فاصلة بين كل سورتين فهي ( مشروعة قبلها ) أي الفاتحة ( وبين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها ) 
لنزولها بالسيف وقيل : لأنها مع الأنفال سورة واحدة ( فإن ترك الاستفتاح ) وفي نسخة الافتتاح ( ولو عمدا حتى تعوذ 
) سقط ( أو ) ترك ( التعوذ حتى بسرم ل ) سقط ( أو ) ترك ( البسملة حتى شرع في القرآن ) وفي نسخ القراءة ( سقط 
) لأنه سنة قات محلها ويسن كتابة البسملة أوائل الكتب كما كتبها سليمان والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح 
الحديبية وإلى قيصر وغيره نص عليه فتذكر في ابتداء جميع الأفعال وعند دخول المنزل والخروج منه للتبرك وهي تطرد 
الشيطان وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلا تبعا لغيرها لا مستقلة فلم تجعل كالحمدلة وغيرها ونقل ابن الحكم : لا تكتب 
أمام الشعر ولا معه وذكر الشعبي : أنهم كانوا يكرهونه قال القاضي : لأنه يشوبه الكذب والهجو غالبا وأما حديث أنس 
المتفق عليه : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فمحمول على 
أن الذي يسمعه أنس منهم 9 الحمد لله رب العالمين # وقد جاء ذلك مصرحا به عن أنس ويخير في غير صلاة بين 
الجهر بالبسملة وتركه قال القاضي : كالقراءة ( ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة ) أي بتشديداتها وهي ركن في كل 
ركعة لحديث عبادة مرفوعا : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وفي لفظ لا تجزىء صلاة من لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب رواه الدارقطني وقال : إسناده صحيح وعن أبي هريرة مرفوعا : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
فهي خداج يقول ثلاثا رواه مسلم والخداج النقصان في الذات في نقص فساد وبطلان تقول العرب : أخدجت الناقة 

ولدها أي ألقته وهو دم لم يتم خلقه فإن نسيها في ركعة لم يعتد بها وسميت فاتحة 
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00 
"عمدا أبطلها وإِن كان غلطا رجع فأتمها ( أو ) ترك ( حرفا منها ) أي الفاتحة لم يعتد بها لأنه لم يقرأها وإنما 
قرأ بعضها ( أو ) ترك ( تشديدة ) منها ( لم يعتد بها ) لأن التشديدة بمنزلة حرف فإن الحرف المشدد قائم مقام حرفين 
فإذا أخل بها فقد أخل بحرف قال في شرح الفروع : وهذا إذا فات محلها وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة أما لوكان 
قريبا منه فأعاد الكلمة أجزأه ذلك لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب فيأتي بها على وجه الصواب قال : 
وهذا كله يقتضي عدم بطلان صلاته ومقتضى ذلك : أن يكون ترك التشديدة سهوا أو خطأ أما لو تركها عمدا فقاعدة 
المذهب : تقتضي بطلان صلاته إن انتقل عن محلها كغيرها من الأركان فأما ما دام في محلها وهو حرفها لم تبطل 
صلاته اه وفيه نظر فإن الفاتحة ركن واحد محله القيام لأن كل حرف ركن تتمة : إذا أظهر المدغم مثل أن يظهر لام 
الرحمن فصلاته صحيحة لأنه إنما ترك الإدغام وهو لحن لا يحيل المعنى ذكره في الشرح ( وإن قطعها ) أي الفاتحة 
( غير مأموم ) وهو الإمام أو المنفرد ( بذكر ) كثير ( أو ) دعاء كثير ( أو قرآن كثير أو سكوت طويل عمدا لزمه استثنافها 
) لاختلال نظمها ( لا إن كان ) القرآن أو الذكر أو الدعاء ( يسيرا ) فلا يلزمه استثنافها لعدم إخلاله بنظمها ( أو ) كان 
القرآن أو الذكر أو الدعاء ( كثيرا سهوا أو نوما ) فلا يلزمه استثنافها لحديث : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ( أو 
انتقل ) عن الفاتحة ( إلى ) قراءة ( غيرها غلطا فطال ) ذلك فلا يلزمه استثنافها لما تقدم ( ولا يضر ) القطع ( في حق 
مأموم إن كان القطع ) مشروعا ( أو ) كان ( السكوت مشروعا كالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح بالتنبيه ) أي لأجل 


التنبيه ( ونحوه ) كالفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط ( أو ) كان السكوت ( لاستماع قراءة الإمام ) فلا أثر للتقطيع 
في ذلك كله لأنه مشروع ( ويبني ) المأموم على ما قرأه ( ولا تبطل ) القراءة ( بنية قطعها ولو سكت يسيرا ) فيبني على 
ما قرأه لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بخلاف نية الصلاة ( ويأتي في صلاة الجماعة إذا لحن لحنا يحيل المعنى أو 
أبدل حرفا بحرف ونحوه ) كإدغام ما لا يدغم ( ويكره الإفراط في التشديد ) بحيث يزيد على حرف ساكن لأنها أقيمت 
مقامه فإذا زادها 


007 
'عن ذلك زادها عما أقيمت مقامه ( و ) الإفراط في ( المد ) لأنه ربما جعل الحركات حروفا ( و ) يكره ( أن 
يقول مع إمامه فو إياك نعبد وإياك نستعين ‏ ونحوه ) لقوله تعالى : و وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا © ومالك 
أحب إلى الإمام ( أحمد من ملك ) لما في مالك من زيادة حرف الألف ولأنه كما قال أبو عبيدة : أوسع وأجمع لأنه 
يقال : مالك العبيد والطير والدواب ولا يقال : ملك هذه الأشياء اه ولا يقال : مالك الشيء إلا هو يملكه وقد يكون 
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ملك الشيء ولا يملكه وقال قوم : ملك أولى لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا وهذا غير مفيد هنا لأن مالك 
الشيء ملك له وزيادة والكلام هنا في مالك المضاف إلى يوم الدين فإذا كان مالكه كان ملكا له ( فإذا فرغ ) من قراءة 
الفاتحة ( قال : آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن ) وإنما هي طابع الدعاء ومعناه : اللهم استجب 


وقيل : اسم من أسمائه تعالى : ) يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهر ) لحديث أبي هريرة مرفوعا : إذا أمن الإمام 
فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له متفق عليه وروى أبو وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين 
يمد بها صوته رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه وقال عطاء : كان ابن الزبير يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد 
للجة رواه الشافعي ( و ) يجهر بها ( منفرد ) إن جهر بالقراءة تبعا لها ( و ) يجهر بها ( غير مصل إن جهر بالقراءة ) 
تبعا لها ( وإن تركه ) أي التأمين عمدا ( إمام ) أو سهوا أتى به مأموم جهرا ( أو أسره ) الإمام عمدا أو سهوا ( أتى به 
مأموم جهرا ليذكره ) أي يذكر الناسي وكسائر السنن إذا تركها الإمام أتى بها المأموم ولم يتابعه في تركها ( ويأتي المأموم 
أيضا بالتعوذ ولو تركه الإمام ) وقياسه : الاستفتاح والبسملة ( فإن ترك ) المصلي ( التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم 
يعد إليه ) رأنه سنة قات محلها ( والأولى ) في همزة آمين ( المد ) ذكره القاضي وظاهره : أن الإمالة وعدمها سيان ( 
ويجوز القصر في آمين ) لأنه لغة فيه ( ويحرم تشديد الميم ) لأنه يصير بمعنى قاصدين قال في المنتهى : وحرم وبطلت 
إن شدد ميمها اه مع أنه في شرح الشذور حكى ذلك لغة فيها عن بعضهم ( فإن قال : آمين رب العالمين لم يستحب 
) قياسا على قول أحمد في التكبير : الله أكبر كبيرا لا يستحب ( ويستحب سكوت الإمام بعدها ) أي بعد قراءة الفاتحة 
( بقدر قراءة مأموم ) الفاتحة 


000 

"( ومنع منه ) أي الفرش ( الشيخ لتحجره مكانا من المسجد ) كحفره في التربة المسبلة قبل الحاجة إليه 

( ومن قام من موضعه ) من المسجد ( لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به ) لما روى مسلم عن أبي 
أيوب مرفوعا من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به وقيده في الوجيز بما إذا عاد ولم يتشاغل بغيره ( ما لم يكن 
صبيا قام في صف فاضل أو في وسط الصف ) ثم قام لعارض ثم عاد فيؤخر كما لو لم يقم منه بالأولى ( فإن لم يصل 
) العائد ( إليه ) أي إلى مكانه قريبا بعد قيامه منه لعارض ( إلا بالتخطي جاز ) له التخطي ( كالفرجة ) أي كمن رأى 
فرجة لا يصل إليها إلا به 

ذكره في الشرح وابن تميم 

( وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمي ) للسلطان ولجنده ( نصا ) لأنه يمنع الناس من الصلاة فيها فتصير 
كالمغصوب 
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( ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين ) أي خفيفتين ( تحية المسجد إن كان ) 
يخطب ( في مسجد ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين متفق 
عليه 

زاد مسلم وليتجوز فيهما 

وكذا قال أحمد والأكثر 

( و ) محل ذلك على ما في المغني والتلخيص والمحرر والشرح إن ( لم يخف فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام ) 
فإن خاف تركهما ( ولا تجوز الزيادة عليهما ) لمفهوم ما تقدم 

( وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله ) أي المسجد ( قصد الجلوس ) به ( أو لا ) لعموم الأخبار 

( غير خطيب دخل لها ) أي للخطبة فلا يصلي التحية ( و ) غير ( قيمه ) أي المسجد فلا تسن له التحية ( 
لتكرار دخوله ) فتشق عليه ( و ) غير ( داخله ) أي المسجد ( لصلاة عيد ) فلا يصلي التحية لما يأتي في صلاة 
العيدين ( أو ) داخله ( والإمام في مكتوبة أو بعد الشروع في الإقامة ) لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

( و) غير ( داخل المسجد الحرام ) لأن تحيته الطواف 

( وتجزىء راتبة وفريضة ولو ) كانتا ( فائتتين عنها ) أي عن تحية المسجد لا عكسه 

وتقدم في صلاة التطوع موضحا 

( وإن نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم حصولهما ) له كنظائرهما 

قاله في المبدع وغيره 

وقطع به في المنتهى وغيره ( فإن جلس قبل فعلها ) أي التحية ( قام فأتى بها إن لم يطل الفصل ) لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين متفق عليه من حديث جابر فإن طال الفصل فات محلها ( ولا تحصل ) التحية 
( بأقل من ركعتين ) 


0 

"سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما رواه أبو داود والدارقطني 

وقال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز 

وقال ابن الجوزي ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في العيدين حديث صحيح ( قبل التعوذ 
ثم يتعوذ عقب ) التكبيرة ( السادسة ) لأن التعوذ للقراءة فيكون عندها ( بلا ذكر ) بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين لأن 
الذكر إنما هو بين التكبيرتين وليس بعد التكبيرة الأخيرة تكبير 

( ثم يشرع في القراءة ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود وقبل قراءتها خمسا زوائد ) لما تقدم 
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( يرفع يديه مع كل تكبيرة ) نص عليه 

لحديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله 

وعن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد وعن زيد كذلك 

رواهما الأثرم ( ويقول بين كل تكبيرتين ) زائدتين ( الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا 

لما روى عقبة بن عامر قال سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي 
على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويكبر الحديث 

وفيه فقال حذيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن رواه الأثرم وحرب 

واحتج به أحمد ولأنها تكبيرات حال القيام 

فاستحب أن يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة 

( وإن أحب قال غيره ) أي غير ما تقدم من الذكر 

( إذ ليس فيه ذكر مؤقت ) أي محدود لأن الفرض الذكر بين التكبير فلهذا نقل حرب أن الذكر غير مؤقت 

( ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر ) لما تقدم 

( وإن نسي التكبير أو شينا منه حتى شرع في القراءة لم يعد إليه ) لأنه سنة قات محلها 


أشبه ما لو نسي الاستفتاح أو التعوذ حتى شرع في القراءة أو نسي قراءة سورة حتى ركع ولأنه إن أتى بالتكبيرات 


ثم عاد إلى القراءة فقد ألغى فرضا يصح أن يعتد به وإن لم يعد إلى القراءة فقد حصلت التكبيرات في غير محلها 
( وكذا إن أدرك الإمام 


ا 

"مأموم نسيه إمامه ) ليحوز الفضيلة 

كقول آمين ( و ) يكبر ( مسبوق بعد قضائه ) ما فاته من صلاته وسلامه لأن التكبي ذكر مسنون فلا يتركه 
المسبوق كغيره من الأذكار 

( و ) يكبر ( من قضى فيها ) أي في الأيام التي يسن فيها التكبير عقب الفرائض ( فائتة من أيامها أو من غير 
أيامها في عامه ) أي عام ذلك العيد إذا قضاها جماعة لأنها مفروضة فيه 

ووقت التكبير باق 

و (لا ) يكبر من قضى فاثتة ( بعد أيامها لأنها سنة قات محلها ) كالتلبية ( ولا يكبر عقب نافلة ) خلافا 
للآجري لأنها صلاة لا تشرع لها الجماعة أو غير مؤقتة فأشبهت الجنازة وسجود التلاوة ( ولا ) يكبر ( من صلى وحده 
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) لقول ابن مسعود إنما التكبير على من صلى جماعة رواه ابن المنذر ولأنه ذكر مختص بوقت العيد فأشبه الخطبة ( 
ويأتي به ) أي التكبير ( الإمام مستقبل الناس ) أي يلتفت إلى المأمومين ثم يكبر لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقبل بوجهه على أصحابه ويقول على مكانكم ثم يكبر ( وأيام العشر الأيام المعلومات 

وأيام التشريق الأيام المعدودات ) ذكره البخاري عن ابن عباس ( وهي ) أي أيام التشريق ( ثلاثة أيام بعد يوم 
النحر تليه ) سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وقيل من قولهم أشرق ثبير وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق 
الشمس وقيل هو التكبير دبر الصلوات 

وأنكره أبو عبيد ( ومن نسي التكبير قضاه ولو بعد كلامه مكانه فإن قام ) من مكانه ( أو ذهب عاد فجلس ثم 
كبر ) لأن فعله جالسا في مصلاه سنة فلا تترك مع إمكانها 

( وإن قضاه ) أي كبر ( ماشيا فلا بأس ) قاله جماعة 

( مالم يحدث ) فلا يقضي التكبير لأن الحدث يبطل الصلاة والذكر تابع لها بطريق الأولى ( أو يخرج من 
ا لمسجد ) فلا يقضيه لأنه مختص بالصلاة 

أشبه سجود السهو ( أو يطل الفصل ) فلا يقضيه لما سبق ( ولا يكبر عقب صلاة عيد الأضحى كالفطر ) لأن 
الأثر إنما جاء فى المكتوبات ( وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) 

لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله كذلك رواه الدارقطني وقاله على 

وحكاه ابن المنذر عن عمر 

وذكر مثله وقال النخعي كانوا يكبرون كذلك 

رواه البخاري 

ولأنه تكبير خارج الصلاة له تعلق بها 

فأشبه الأذان ( ويجزىء 


00 


"عن أبيه عن حفصة وهو من الثقات 


ووافقه على رفعه ابن جريج عن الزهري رواه النسائي ولم يثبت أحمد رفعه 


وصحح الترمذي أنه موقوف على ابن عمر 
وعن عائشة مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له رواه الدارقطني وقال أسناده كلهم ثقات 
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وفي لفظ للزهري من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له 

لا يقال في صيام عاشوراء قد ورد بنية من النهار وقد كان واجبا لأن وجوبه كان نهارا كمن صام تطوعا ثم نذره 
على اند جماعة الذكروا آنه بين برابدب 

ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة 

وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه لإطلاق الخبر 

( لكل يوم ) من رمضان ( نية مفردة لأنها ) أي أيام رمضان ( عبادات ) فكل يوم عبادة مفردة 

فيحتاج إلى نية 

( و ) الدليل على أن كل يوم عبادة مفردة أنه ( لا يفسد ) صوم ( يوم بفساد ) صوم يوم ( آخر وكالقضاء ) أي 
قضاء رمضان 

وعنه يجزىء في أول رمضان نية واحدة لكله 

( ولو نوت حائض ) أو نفساء ( صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلا 

صح ) لمشقة المقارنة 

( ولو نسي النية أو أغمي عليه ) من الغروب ( حتى طلع الفجر ) لم يصح صومه لعدم النية 

( أو نوى نهارا صوم الغد لم يصح ) صومه لأنه لم يبيت النية 

كما لو نوى من الليل صوم بعد غد 

( ولو نوى ) الصوم ( من الليل ثم أتى بعد النية فيه ) أي الليل ( بما ييطل الصوم ) كالأكل والجماع ( لم تبطل 
) النية نص عليه 

لظاهر الخبر خلافا لابن حامد 

ولأن الله أباح الأكل إلى آخر الليل 

فلو بطلت فيه 

( ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى ) لأن النية محلها القلب 

( والأكل والشرب بنية الصوم نية ) قاله في الروضة ومعناه لغيره 

قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم 

ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان 

( ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم ) غدا ( من رمضان أو من قضائه أو ) من ( نذره أو كفارته ) نص عليه 
لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى 


ولأن التعيين مقصود في نفسه ( ولا يجب معه ) أي التعيين ( نية الفريضة ) وفي نسخة الفرضية ( في فرضه 
ولا الوجوب في واجبه ) لأن التعيين يجزىء عن ذلك 


( فلو نوى إن كان غدا من رمضان فهو ) أي الصوم ( عنه وإلا فعن واجب غيره 

وعينه بنيته ) كأن ينويه عن نذر أو كفارة ( لم يجزئه عن واحد منهما ) لعدم جزمه بالنية لأحدهما 

( وإن قال ) إن كان غدا من رمضان فهو فرضي ( وإلا فهو نفل أو فأنا مفطر لم يصح ) صومه إن ظهر منه لعدم 
جزمه بالنية 


( وإن 


لالم 

"بدليل قوله تعالى 45 فعدة من أيام أخر # 

( إلا بشرط ) بأن يقول متتابعة ( أو نية ) فيلزمه الوفاء بنذره وإن شرط تفريقها لزمه في الأقيس ذكره في المبدع 
( وإن نذر صياما متتابعا غير معين ) كعشرة أيام متتابعة ( فأفطر ) في أثنائها ( لمرض يجب معه الفطر ) بأن خاف 
على نفسه التلف بالصوم ( أو ) أفطر ل ( حيض خير بين استثنافه ولا شيء عليه ) لأنه أتى بالمنذور على وجهه ( وبين 
البناء على صومه فيكفر ) لمخالفته فيما نذره ( وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف ) ضرورة للوفاء بالتتابع ( بلا كفارة 
) لأنه فعل المنذور وعلى وجهه ( وإن أفطر ) الناذر صياما متتابعا ( لسفر أو ما يبيح الفطر مع القدرة على الصوم لم 
ينقطع التتابع ) لأنه أفطر لعذر أشبه المرض الذي يجب معه الفطر ( وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى 
برؤه أو نذره ) أي الصيام ( في حال عجزه أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين ) لأن سبب الكفارة عدم الوفاء 
بالنذر والإطعام للعجز عن واجب الصوم فقد اختلف السببان واجتمعا فلم يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه ( وإن 
عجز ) الناذر عن الصوم ( لعارض يرجى برؤه انتظر زواله ) كالواجب بأصل الشرع ( ولا يلزمه كفارة ولا غيرها ) إذا لم 
يكن النذر معينا فإن كان معينا وفات محلة فعليه الكفارة كما تقدم ( وإن صار ) المرض ( غير مرجو الزوال صار ) 
الناذر ( إلى الكفارة والفدية ) في الإطعام لكل يوم مسكينا كما لو كان ابتدأ بذلك ( وإن نذر صلاة ونحوها ) كطواف 
( وعجز فعليه كفارة يمين فقط ) وظاهر هذا انعقاد نذره وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يطقه 
فكفارته كفارة يمين 


ولولا انعقاد نذره لم تجب فيه كفارة ( وإن نذر حجا لزمه ) صحيحا كان أو مغضوبا ويحج عنه وإن أطاق البعض 
أتى به وكفر للباقي ( وإن نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله الحرام أو ) إلى ( موضع من الحرم كالصفا والمروة وأبي 
قبيس أو مكة وأطلق ) فلم يقيده بشيء ( أو قال غير حاج ولا معتمر لزمه إتيانه ) لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن 
يطيع الله فليطعه ( في حج أو عمرة ) لأن المشي إليه في الشرع هو المشي إليه في حج أو عمرة فيحمل النذر على 
المعهود الشرعي ويلغى ما يخالفه ( من دويرة أهله أي مكانه الذي نذر فيه ) النذر على المعهود الشرعي ويلغى ما 


"1١6/9 القناع»‎ فاشك)١(‎ 


يخالفه ( من دويرة أهله أي مكانه الذي نذر فيه ) كما في حج الفرض لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المشروع 


( إلا أن ينوي من 


007 
"... يعني تصح الإقالة - قبل قبض المبيع وبعده . 
“ا لو قلنا إنها بيع -- ما صحت إلا بعد قبض المبيع 
“ا وإذا قلنا إنها فسخ - صحت قبل قبض المبيع وبعده. 
فهذه ثلاثة مسائل مترتبة على إنها هل هي فسخ أو بيع 
)١‏ خيار المجلس هل يثبت فيها أو لا يثبت 
؟) كونها بعد نداء الجمعة الثاني -- هل تصح أو لا تصح 
*') إنها تصح قبل قبض المبيع وبعده - وهناك مسائل أخرى ذكرها (ابن رجب في القواعد). 
" لا مع تلفه أو موت عاقد " 
يعني إذا كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة ؛ لأن محل الفسخ قد فات.. ولنفترض إنه اشترى سيارة فاحترقت أو بر 
وأكل البر فكونه يطلب الفسخ وقد تلف تقول لل النسخ فلا فائدة من الفسخ - (أو موت عاقد) لو أن البائع 
قد مات أو المشتري قد مات ) المؤلف: لا تصح الإقالة» ولنفرض اشترى سيارة » والبائع مات » فالوارث لا يصح أن 
يفسخ مع وارثه - المؤلف ( لا يصح) 


والصواب : أن هذا صحيح - يصح الإق الة مع العاقد أو وارثه إذا رضي -- وتصح مع العاقد إذا كان بائعاً أو مشترياً 


سواء كان معه أو مع وارثه. 

" أو زيادة على ثمن " 

(....هذه مسألة تكثر....) الإقالة مع نقص الثمن هل هذا جائز أو ليس جائز - مع زيادة الثمن . 

مثلاً : اشترى منه سيارة .. وجاء إليه وقال : أقلني - خذ السيارة ورد علي الدراهم - اشتراها ب )٠١(‏ آلاف - قال رد 
علي (9) آلاف وخذها لا أريدها أو العكس - يقول البائع/ أقلني خذ )٠٠٠١(‏ ريال زيادة على ما دفعت وأعطني 
السيارة . المؤلف: لا يصح . 

والذي يكثر عند الناس أن البائع هو الذي ينقض بعض الثمن - أنا آخذ منك السلعة اشتريت ب )٠٠١(‏ أعطيك (90) 
ريال - المؤلف : لا يصح - لماذا - لأنها فسخ والفسخ يكون بمثل الثمن لا زيادة ولا نقص هذا مقتضى الفسخ - 
أذايكوة ول العم 01 


7/5/5 كشاف القناع»‎ )١( 
(؟) شرح كتاب البيع من عمدة الطالب»  ص///‎ 


"موضع الصلاة نصا لئلا يقتدي به فإن خرج فصلى بمنزله أو عاد للمصلي فصلى به فلا بأس وكره أن تصلي العيد 
بالجامع لمخالفة السنة بغير مكة فتسن فيها به وتقدم إلا لعذر فلا تكره بالجامع لنحو مطر لحديث ابي هريرة قال 
أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد رواه ابو داود ويسن للإمام ان يستخلف من 
يصلي بضعفة الناس في المسجد نصا لفعل عي ويخطب بهم وله فعلها قبل الإمام وبعده وأيهما سبق سقط به الفرض 
وجازت الأضحية ولا يؤم فيها نحو عيد كالجمعة ويسن لمن فاتته العيد مع الإمام قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده 
على صفتها لفعل انس وكسائر الصلوات كمدرك إمام في التشهد لعموم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وإن أدركه أي 
الإمام مأموم بعد التكبير الزائد أو بعد بعضه لم يأت به لأنه سنة قات محلها أو نسى التكبير الزائد او بعضه حتى قرأ ثم 
ذكره قبل الركوع لم يأت به لفوات محله كما لوترك الاستفتاح او التعوذ حتى قرأ وإن أدركه في الخطبة سمعها جالسا 
بلا تحية ثم متى شاء صلاها ويكبر مسبوق ولو بسبب نوم او غفلة في قضاء بمذهبه لأنه في حكم المنفرد في القراءة 
والسهو فكذا في التكبير وسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بكونه أدبار المكتوبات وإظهاره وجهر غير أنثى به في 
ليلتي العيدين في مساجد وبيوت وأسواق وغيرها وتكبير عيد فطر آكد لقوله تعالى ‏ ولتكملوا العدة 4 الآية أي عدة 
رمضان ل ولتكبروا الله على ما هداكم * الآية أي عند إكمالها ويسن التكبير المطلق من خروج إليهما أي العيدين إلى 
فراغ الخطبة لما روى عن ابن عمر انه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلي ثم يكبر 
حتى يأتي الإمام رواه الدار قطني ويسن التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الإنعام ويسن التكبير 
المقيد في عيد الأضحى خاصة عقب كل صلاة فريضة جماعة حتى الفائتة في عامه أي ذلك العيد إذا صلاها جماعة 


من صلاة فجر يوم 


00 
"عرفه الى عصر آخر أيام التشريق لحديث جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر 
يوم عرفة الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات رواه الدار قطني إلا المحرم فيكبر أدبار 
المكتوبات جماعة من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق نصا لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة العقبة 
ووقته المسنون ضحى يوم العيد فكان المحرم فيه كالمحل فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فكذلك حملا على الغالب 
ويؤيده انه لو اخر الرمي حتى صلى الظهر اجتمع في حقه التكبير والتلبية فيبدأ بالتكبير لأن مثله مشروع في الصلاة فهو 
بها أشبه وأيام التشريق هي حادي عشر ذي الحجة وثاني عشرة وثالث عشرة سميت بذلك من تشريق اللحم أي تقديده 
أو من قولهم اشرق ثبير او لأن الهدي لا يذبح حتى تشرق الشمس ومسافر ومميز كمقيم وبالغ في التكبير عقب المكتوبة 
جماعة للعمومات وعلم منه أنه لا يشرع التكبير عقب نافلة ولا جنازة ولا فريضة لم تصل جماعة لقول ابن مسعود إنما 
التكبير على من صلى جماعة رواه ابن المنذر وتكبر امرأة صلت جماعة مع رجال وتخفض صوتها ويكبر الإمام مستقبل 


*7//١ شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 


الناس فيلتفت الى المأمومين إذا سلم لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة اقبل 
على اصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رواه الدار 
قطني ومن نسيه أي التكبير قضاه إذا ذكره مكانه فإن قام منه أو ذهب ناسيا أو عامدا عاد فجلس فيه وكبر لأن تكبيره 
جالسا في مصلاه سنة لما تقدم فلا يتركها مع الإمكان وإن كبر ماشيا فلا بأس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو 
يطل الفصل بين سلامه وتذكره فلا يكبر لأنه سنة قات محلها ويكبر من نسيه إمامه ليحوز الفضيلة ومن سها في صلاته 
سجد للسهو ثم كبر ويكبر مسبوق إذا قضى ما فاته وسلم نصا لأنه ذكر مسنون بعد الصلاة فاستوى فيه المسبوق وغيره 
ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات وصفته أي التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا الله والله أكبر الله أكبر 


0 
'فات محلها وذ اتوكاد انط صنوم الل الو اليه وفك ترقت انها طاو نياك صخ اللمؤلظة: النتقارتة بولا اتير و 
الفرضية بأن ينوي الصوم فرضا لأجزاء التعيين عنه وكالصلاة ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان ان كان الزمان غدا من 
رمضان ففرض والا يكن من رمضان فنفل لم يجزئه أو نوى ان كان غدا من رمضان ففرض أو إلا فعن واجب عينه من 
قضاء أو نذر أو كفارة وعينه أي الواجب بنية لم تجزئه ان بان من رمضان أو غيره لا عن رمضان ولا عن ذلك الواجب 
لعدم جزمه بالنية لاحدهما إلا ان قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فأنا مفطر فيجزئه ان 


بان من رمضان لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجزء واذا نوى خارج رمضان صوم 
وقضاء ونفلا فنفل أو نوى قضاء ونذرا أو نوى قضاء وكفارة نحو ظهار فهو نفل الغاء للقضاء والنذر والكفارة لعدم الجزم 
بنيتها فتبقى نية الصوم ورده صاحب الاقناع بأن من عليه قضاء رمضان لا يصح تطوعه قبله ومن قال انا صائم غدا ان 
شاء الله تعالى فان قصد بالمشيئة الشك بأن شك هل يصوم اولا او قصد بها التردد في العزم فلم يجزم بالنية أو التردد 
في القصد بأن تردد هل ينوي الصوم بعد ذلك جزما اولا قاله في شرحه فسدت نيته لعدم جزمه بها والا يقصد الشك ولا 


التردد فلا تفسد نيته لأنه قصد ان صومه بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الإيمان بقوله انا مؤمن ان شاء 
الله تعالى غير متردد في الحال قال القاضي وكذا نقول في سائر العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها أي إذا لم 
يقصد الشك ولا التردد ومن خطر بقلبه ليلا انه صائم غدا فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصوم لأن محل النية القلب 
قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان ولا 
يصح صوم ممن جن جميع النهار أو أغمي عليه جم يع النهار لأن الصوم الامساك مع النية لحديث يقول الله تعالى كل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من اجلي فأضف الترك إليه وهو لا يضاف إلى 
الميددوة والبكين غلية 


859/١ شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 


005 
"حال التوكيل في الذبح الا مع التعيين بان يكون الهدي معينا و الاضحية معينة فلا تعتبر النية كما لا تعتبر تسمية 
المضحى عنه و لا المهدي عنه اكتفاء بالنية و وقت ذبح اضحية و وقت ذبح هدي نذر او تطوع و هدي متعة و قران 
من بعد اسبق صلاتة العيد بالبلد الذي تصلى فيه و لو قبل الخطبة او من بعد قدرها أي الصلاة لمن لم يصل يعني لمن 
بمحل لا يصلى فيه كاهل البوادي من اصحاب الطنب و الخركاوات و نحوهم و اما من بمصر او بقرية تصلي فيه العيد 

فليس له الذبح قبل الصلاة حتى نزول الشمس اذا فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده لحديث 

من ذبح قبل ان يصلي فليس بمضح و ليذبح مكانها اخرى و حديث من صلى صلاتنا و نسك نسكنا فقد 
اصاب النسك و من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى متغق عليه الى اخر ثاني ايام التشريق قال احمد ايام النحر 
ثلاثة من غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في رواية قال عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه 
و سلم أي عمر و ابنه و ابن عباس و ابو هريرة و انس و روي ايضا عن علي و التضحية و ذبح هدي في اولها أي ايام 
الذبح و هو يوم العيد افضل و افضله عقب الصلاة و الخطبة وذبح الامام ان كان فما يليه أي يوم العيد افضل مسارعة 
للحير يجزئ ذ بح هدي و اضحية في ليلتهما أي اليوم الاول و الثاني من ايام التشريق لدخوله في مدة الذبح فجاز فيه 
كالايام فان فات الوقت للذبح قضي لالواجب وفعل به كالاداء المذبوح في وقته فلا يسقط الذبح بفوات وقته كما لو 


ذبحها في وقتها و لم يفرقها حتى خرج و سقط التطوع بخروج وقته لانه سنة فات محلها فلو ذبحه و تصدق به كان 


لحما تصدق به لا اضحية و وقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه أي فعل المحظور كالكفارة و الحنث وان 
اراد فعله أي المحضور لعذر يبيحه فله ذبحه أي ما يجب قبله أي فعل المحظور لوجوب سببه كاخراج كفارة عن يمين 


بعد حلف و قبل حنث و كذا ما أي دم و وجب لترك واجب في حج او عمرة فيدخل وقته من تركه 


رن 
"الفجر ناسيا سنته مضى ولا يقضيها . 
الاشتغال بالسنة عقب الفرض أفضل من الدعاء . قراءة الفاتحة أفضل من الدعاء المأثور . 
كل ذكر فات محله لم يأت به » فلا يكمل التسبيحات بعد رفع رأسه » ولا يأتي بالتسميع بعد رفع رأسه من الركوع . 
صلى مكشوف الرأس لم يكره . الرباعية المسنونة كالفرض فلا يصلي في القعدة الأولى 
ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة . 
إلا في حق القراءة فإنها واجبة في جميع ركعاتها » يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة . 


4079/١ شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 


الأولى أن لا يصلي على منديل الوضوء الذي يمسح به 

كل صلاة أديت مع ترك واجب أو فعل مكروه تحريما » فإنها تعاد وجوبا في الوقت . فإن خرج لا تعاد . إذا رفع رأسه 
قبل إمامه فإنه يعود إلى السجود . 

من جمع بأهله لا ينال ثواب الجماعة إلا إذاكان لعذر دخل المسجد فى الفجر فوجد الإمام يصليه فإنه يأتى بالسنة 


بعيدا عن الصفوف إلا إذا خاف سلام الإمام . 
مسجد المحلة أفضل من الجامع إلا إذا كان إمامه عالما . 
ومسجد المحلة في حق السوقي نهارا ما كان عند حانوته » وليلا ما كان عند منزله . 
يكره أن لا يرتب بين السور إلا في النافلة 
تقليل القراءة في سنة الفجر أفضل من تطويلها . نذره النافلة أفضل وقيل لا . 
التكلم بين السنة والفرض لا يسقطها » ولكن ينقص الثواب . يكره أن يخصص لصلاته مكانا في المسجد » وإن فعل 
فسبقه غيره لا يزعجه 
يكون شارعا بالتكبير إلا إذا أراد به التعجب دون التعظيم . 
إذا تفكر المصلي في غير صلاته كتجارته ودرسه لم تبطل . 
وإن شغله همومه عن خشوعه لم ينقص أجره إن لم يكن عن تقصير » ولا تستحب إعادتها لترك الخشوع . 
لا ينبغي للمؤذن والإمام انتظار أحد إلا أن يكون شريرا . 
يصح اقتداء الرجل بالمصلي وإن لم ينو إمامته » ولا يصح اقتداء المرأة إلا إذا نوى إمامتها إلا في الجمعة والعيدين وتصح 
نية إمامتهن في غيبتهن . 
خرج الخطيب بعد شروعه متنفلا » قطع على رأس الركعتين إلا إذا كان في سنة الجمعة فإنه يتمها على الصحيح لم يجد 
إلا ثوب حرير يصلي فيه بلا خيار » بخلاف الثوب النجس حيث يتخير فإن لم يجد إلا هما صلى في الحرير . فناء 
المسجد كالمسجد فيصح الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف . 
المانع من الاقتداء لا رون لاله لط "وني ا اا ل 10 

"تركه وحده إلخ ) ذكر ذلك ليدفع به ما قد يقال إنه لا يحتاج لعد القعود للتشهد من الأبعاض إذ يلزم من ترك 
القعود ترك التشهد إذ لا يجزىء في غيره 

ومثله قيام القنوت 

وحاصل الدفع أنه لا يلزم ذلك بل قد يتصور طلب السجود لأجل ترك قعود التشهد أو قيام القنوت وحده فيما 
إذا لم يحسن التشهد أو القنوت فيسن في حقه حينئذ أن يجلس ويقف بقدرهما 

فإن فعل ذلك لم يسجد للسهو وإلا سجد لترك القيام أو الجلوس وحده 


١59/ص الأشباه والنظائر لابن نجيم»‎ )١( 


وقوله كقيام القنوت أي كصورة ترك قيام القنوت وحده 

وقوله أي لا يحسنهما أي التشهد والقنوت 

( قوله بقدرهما ) أي التشهد والقدوت 

( قوله فإذا ترك أحدهما ) أي الجلوس في التشهد أو القيام في القنوت 

( قوله وقنوت راتب ) معطوف على تشهد أول فهو من الأبعاض 

( قوله أو بعضه ) أي بعض القنوت ولو حرفا واحدا كالفاء في فإنك والواو في وأنه 

فإن قلت إن كلمات القنوت ليست متعينة بحيث لو أبدلها بآية لكفى 

قلت إنه بشروعه في القنوت يتعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله ولأن ذكر الوارد على نوع من الخلل يحتاج 
إلى الجبر بخلاف ما يأتي به من قبل نفسه فإن قليله ككثيرة 

( قوله وهو ) أي القنوت الراتب 

( قوله دون قنوت النازلة ) مفهوم قوله راتب 

وإنما لم يسن السجود لتركه لأنه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوال تلك النازلة فلم يتأكد شأنه بالجبر 

أهم ر 

( قوله وقيامه ) أي القنوت فهو من الأبعاض تبعا له 

( قوله ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي ) مقتضاه أنه لو أتى المأموم به وأدرك الإمام في السجود لا 
يسجد وليس كذلك بل يسجد أيضا لترك إمامه له 

ومثله ما لو اقتدى شافعي بحنفي في إحدى الخمس فإنه يسجد للسهو لترك إمامه الصلاة على النبي في التشهد 
الأول لأنها عنده منهي عنها 

وقوله أو لاقتدائه في صبح إلخ أي ويسجد تارك القنوت في صبح لاقتدائه بمصلي السنة 

ومقتضاه أنه لو تمكن من القنوت وأتى به لا يسجد وهو كذلك لأن الإمام لاقنوت عليه في هذه الصورة فلم 
يوجد منه خلل يتطرق للمأموم بخلافه في الصورة الأولى فإنه عليه باعتبار اعتقاد المأموم 

وقوله على الأوجه فيهما أي يسجد تارك القنوت على الأوجه في الصورتين 

وهذا ما جرى عليه م ر 

وصرح ابن حجر في فتح الجواد في الصورة الثانية بعدم السجود وعلله بأن الإمام يتحمله ولا خلل في صلاته 

وكلامه في التحفة محتمل والمتبادر من عبارته عدم السجود مطلقا سواء ترك القنوت أو أتى به 

ولفظ التحفة ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الأولى فعله وإلا فلا 

وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام إمامه لأنه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده بخلافه في 
نحو سنة الصبح إذ لا قنوت يتوجه على الإمام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو 


أه 


وكتب سم قوله بخلافه في نحو سنة الصبح يحتمل أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقا وهو المتبادر من عبارته 

وكأن وجهه أنه إذا أتى به بأن أمكنه مع الإتيان به إدراك الإمام في السجدة الأولى فواضح وإلا فالإمام يتحمله 
ولا خلل في صلاة الإمام لعدم مشروعية القنوت له ويحتمل أن معناه أنه إذا أتى به فلا سجود لعدم الخلل في صلاته 
بالإتيان به وفي صلاة الإمام بعدم مشروعيته له 

اه 

( قوله وصلاة على النبي إلخ ) معطوف على تشهد أول فهي من الأبعاض 

والمراد الواجب منها في التشهد الأخير أخذا مما مر في التشهد الأول 

وإنما سن السجود بتركها لأنها ذكر يجب الإتيان به في الأخير فسجد لتركه في الأول 

وقيس به القنوت والجلوس لها في التشهد 

والقيام لها في القنوت كالقعود للتشهد الأول والقيام للقنوت فيكونان من الأبعاض 

( قوله وصلاة على آل ) أي فهي من الأبعاض ومثلها القيام لها في القنوت والجلوس لها في التشهد الأخير فهما 
من الأبعاض أيضا 

( قوله وقنوت ) أي وبعد قنوت 

فهو بالجر معطوف على تشهد أخير 

( قوله وصورة السجود لترك الصلاة على الآل إلخ ) دفع به استشكال تصوره بأنه إن علم تركها قبل السلام أتى 


بها إذ محلها قبل السلام كسجود السهو أو علم تركها بعد السلام قات محل السجود 
كما نص عليه ع ش وعبارته 


الك 

"على الاوجه في الصورتين. 
وهذا ما جرى عليه م ر. 
وصرح ابن حجر في فتح الجواد في الصورة الثانية بعدم السجودء وعلله بأن الامام يتحمله ولا خلل في صلاته. 
وكلامه في التحفة محتملء والمتبادر من عبارته عدم السجود مطلقا سواء ترك القنوت أو أتى به. 
ولفظ التحفة: ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الاولى فعله؛ وإلا فلا. 
وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام إمامه» لانه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده 
بخلافه في نحو سنة الصبح إذ لا قنوت يتوجه على الامام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو. 


اه. 


١9//١ إعانة الطالبين- دار الفكره‎ )١( 


وكتب سم: قوله: بخلافه في نحو سنة الصبح» يحتمل أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقاء وهو المتبادر من عبارته. 
وكأن وجهه أنه إذا أتى به بأن أمكنه مع الاتيان به إدراك الامام في السجدة الاولى فواضح. وإلا فالامام يتحمله؛ ولا 
خلل في صلاة الامام لعدم مشروعية القنوت له» ويحتمل أن معناه أنه إذا أتى به فلا سجود لعدم الخلل في صلاته 
بالاتيان به وفي صلاة الامام بعدم مشروعيته له. 

أه. 

(قوله: وصلاة على النبي إلخ) معطوف على تشهد أول؛ فهي من الابعاض. 

والمراد الواجب منها في التشهد الاخير» أخذا مما مر في التشهد الاول. 

وإنما سن السجود بتركها لانها ذكر يجب الاتيان به في الاخير فسجد لتركه في الاول. 

وقيس به القنوت والجلوس لها في التشهد. 

والقيام لها في القنوت كالقعود للتشهد الاول والقيام للقنوت» فيكونان من الابعاض. 

(قوله: وصلاة على آل) أي فهي من الابعاضء ومثلها القيام لها في القنوت والجلوس لها في التشهد الاخير» فهما من 
الابعاض أيضا. 

(قوله: وقنوت) أي وبعد قنوت. 

فهو بالجر معطوف على تشهد أخير. 

(قوله: وصورة السجود لترك الصلاة على الآل إلخ) دفع به استشكال تصوره بأنه إن علم تركها قبل السلام أتى بهاء إذ 
محلها قبل السلام كسرجود السهوء أو علم تركها بعد السلام قات محل السجود. 

كما نص عليه ع شء وعبارته: وجه تصويره بذلك كما وافق عليه م ر: أنه تركه هو - أي المأموم - فإن كان عمدا أتى 
به ولا سجود, أو سهوا فإن تذكره قبل السلام فكذلكء وإِن سلم قبل تذكره فلا جائز أن يعود إليه» لانا لم نرهم جوزوا 
احرف نمجة كير سحدة السفاق. 

ولا أن يعود إلى السجود السهو عنه لانه إذا عاد صار في الصلاة فينبغي أن يأتي بالمتروك» ولا يتأتى السجود لتركه. 
فليتأمل. 

اه سم على المنهج. 

أه. 

(قوله: لقربها بالجبر) أي بسببه. 

فالباء سببية. 

وقوله: بالسجود قال البجيرمي: لعل الاولى حذفه كما صنع م ر» لان الجامع مطلق الجبر. 

اه. 


وذلك لان جبر الاركان بالتدارك وجبر الابعاض بالسجود» فاختلف المجبور به. 


وقوله: من الاركان متعلق بقربهاء وهي أبعاض للصلاة حقيقة. 

(قوله: ولشك إلخ) معطوف على لترك بعضء أي تسن سجدتان لشك في ترك...إلخ. 

وقوله: مما مر أي من التشهد الاول وقعوده» والقنوت وقيامه» ونحو ذلك. 

وقوله: معين كالقنوت أي أو التشهد. 

فإذا شك هل أتى بالقنوت أو لا ؟ أو هل أتى بالتشهد أو لا ؟ سجد للسهوء لان الاصل عدم الفعل. 

وخرج بالمعين المبهم؛ وهو صادق بثلاث صور: بما إذا تيقن ترك بعض وشك هل هو القنوت أم لاء وبما إذا شك هل 
أتى بجيمع الابعاض أم لاء وبما إذا شك في ترك مندوب وشك هل هو من الابعاض أو من الهيآت. 

ومقاده أنه لأ يسجد فيها كلها وليس كذلاك, 

بل يسجد في الصورة الاولى بالاتفاق» لعلمه بمقتضى السجود فيها. 

ولا" 017 


"...ولأن كل صلاة قُضيت مع غيرها » قُضيت وحدها كالوتر . 


...قالوا : روي أن النبي صلى الله عليه [وسلم ] صلى في بيت أم سلمة بعد العصر ركعتين » فقالت : ما هاتان الركعتان 
يا رسول الله ؟ فقال : " ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما ما أتاني " فقالت : أفنقضيهما إذا فاتئا ؟ قال 
اعاااة 

...قلنا : هذا حجة لنا ؛ فإنه قضاهما » وإنما نهى عن القضاء على الوجه الذي كان يقضيه ؛ فإنه كان يداوم على 
فعلهما في وقت القضاء » فنهى عن ذلك . 

...قالوا : نفلٌ فلا يفعل بعد فوات محله منفرداً ؛ كالتشهد الأول بعد القيام » والأذان » والتسبيح في الركوع » وصلاة 
الكسوف . 

...قلنا : التشهد لا يسقط بفوات محله ؛ ولهذا لو نهض ولم يستتم القيام عاد إليه وإن قت محلة » وإنما يسقط إذا 
استتم القيام ؛ لأنه اشتغل عنه بفرض ؛ فهو كما لو ذكر النافلة وهو في فرض فلا يفعلها 

والأذان دعاءٌ إلى الصلاة » وليس بمقصود في نفسه ؛ ولهذا ينفرد به من الجماعة واحد ؛ ولهذا لا يتطوع به . 
...والتسبيح صفة في الركوع والسجود ؛ فهو كالرمل في الطواف . 

...وصلاة الكسوف ليست براتية في وقت » وإنما تفعل لعارض ؛ فتسقط بزواله وهذه صلاة مقصودة راتبة بوقت؛ فهي 
كالفرائض. 

ولأنه إذا جاز ألا يقضي بعض الفرائض» وهي الجمعة والجنازة» ويقضي البعض جاز ألا يقضي بعض النوافل » وهي صلاة 
الكسوف» ويقضي البعض . 

قالوا : القضاء لا يكون إلا فيما ينبت في الذمة» والنفل لا يثبت في الذمة . 


51١/١ إعانة الطالبين»‎ )١( 


قلنا : يثبت بثبوت مثله؛ كما يتعلق بالوقت تعلق مثله . 
المطلب الثاني 
الغاية من تأليف المخطوط 
...إن حكمة الله . سبحانه وتعالى . قاضية بوجود الاختلاف في الأشياء » سواء أكان هذا الاختلاف كونياً أم بشريّاً .." 
00 
أفلناه النشهد له يشقط يقوات ميخله» ولهذا لو'نيض ولم يبع القيام عاد إليه ون فات محله وإتما مقط إذا 
استتم القيام؛ لأنه اشتغل عنه بفرض(5/١)4‏ فهو كما لو ذكر النافلة وهو في فرض فلا يفعلها(5/١).‏ 
والأذان دعاء إلى الصلاة» وليس بمقصود في نفسه؛ ولهذا ينفرد به من الجماعة واحد؛ ولهذا لا يتطوع به. 
والتسبيح صفة في الركوع والسجود؛ فهو كالرمل(87١)‏ في الطواف(1١).‏ 
وصلاة الكسوف ليست براتبة في وقتء وإنما تفعل لعارض؛ فتسقط بزواله(88١)»‏ وهذه صلاة مقصودة راتبة بوقت؛ 
فهي كالفرائض(85١).‏ 
ولأنه إذا جاز ألا يقضي بعض الفرائض؛ وهي الجمعة والجنازة(5١)»‏ ويقضي البعض جاز ألا يقضي بعض النوافل » 
وهي صلاة الكسوف, ويقضي البعض . 
قالوا : القضاء لا يكون إلا فيما ينبت في الذمة؛ والنفل لا يثبت في الذمة(١91١).‏ 
قلنا : يثبت بثبوت مثله؛ كما يتعلق بالوقت تعلق مثله . 
؟. مسألة : [ حكم من لم يصل ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة ] 
إذا أدرك الإمامّ في فرض الصبح, ولم يصل ركعتي الفجر. دخل معه في الفرض . 
وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجدء ولم يخش فوات الركوع في الثانية» صلى ركعتي الفجر(؟5١)‏ . 
لنا : أنها صلاة مسنونة؛ فلا يشتغل بها عن المكتوبة؛ كسنة الظهر(3١)‏ . 
ولأنه أقيمت المكتوبة؛ فلا يشتغل عنها بالسنة؛ كما لو كان في المسجد . 
قالوا : صلى عبدالرحمن بن عو ف (54 ١9‏ )بالناس صلاة الصبح » فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت حفصة(55١)‏ 
فصلى ركعتين» وجاء وصلى خلفه. 
قلنا:يحتمل أنه لم يكن على طهارة,أو لم يرد حضور الجماعة» ثم بداله بعد الصلاة فحضرها. 
قالوا: سنة الفجر لا تقضى(97١)»‏ فإذا اشتغل بالجماعة فاتته» وإذا اشتغل بالسنة حصلت له السنة وفضيلة الجماعة . 


قلنا : عندنا تقضى(91١)‏ ثم يبطل بسنة الظهرء وبه إذاكان في المسجد(9/8١).."‏ (5) 


ه7/١ النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة - من مسائل التطوع والاعتكاف»‎ )١( 
79/١ (؟) النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة - من مسائل التطوع والاعتكاف:‎ 


م 


" فصل في النداء للعيدين ولا يؤذن لها ولا يقام لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم صلوا العيد قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة 

والسنة أن ينادى لها الصلاة جامعة لما روي عن الزهري أنه كان ينادي به 

فصل في صفة صلاة العيد وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر 
ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى 

والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف 

والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وفي الثانية خمس تكبيرات سوى 
تكبيرة القيام والركوع لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في 
الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة والتكبيرات قبل القراءة لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قبل القراءة 

فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض لانه ذكر مسنون قات محلة فلم يقضه كدعاء 
الاستفتاح 

وقال في القديم يقضي لان محله القيام وقد أدركه وليس بشيء 

والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد 

ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر ( آية ) يذكر الله تعالى لما روي أن الوليد بن عقبة خرج يوما على 
عبد الله وحذيفة والأشعري وقال إن هذا العيد غدا فكيف التكبير فال عبد الله بن مسعود تكبر وتحمد ربك وتصلي 
على النبي صلى الله عليه وسلم وتكبر وتفعل مثل ذلك فقال الأشعري وحذيفة صدق 

والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بقاف واقتربت لما روى أبو واقد الليثي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
في الفطر والأضحى بقاف واقتربت الساعة 

والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف 

فصل في الخطبة بعد الصلاة والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم أبا بكر ثم عمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيد قبل الخطبة 

والمستحب أن يخطب على المنبر لما روى جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
الأضحى فلما قضى خطبته نزل عن منبره 

ويسلم على الناس إذا أقبل عليهم كما قلنا في الجمعة وهل يجلس قبل الخطبة فيه وجهان أحدهما لا يجلس 
لان في الجمعة إنما يجلس لفراغ المؤذن من الأذان وليس في العيد أذان 

والثاني يجلس وهو المنصوص في الأم لانه يستريح بها ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة 


ويجوز أن يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 
يوم العيد على راحلته ولان صلاة العيد تجوز قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة والمستحب أن يستفتح الخطبة 
الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال هو من السنة 

ويأتى ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية 
بتقوى الله وقراءة القرآن فإن كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطر وإن كان في الأضحى علمهم الأضحية لان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال في خطبته لا يذبحن أحدكم حتى يصلي 

ويستحب للناس استماع الخطبة لما روي عن أبي مسعود البدري أنه قال يوم عيد من شهد الصلاة معنا فلا يبرح 
حتى يشهد الخطبة فإن دخل رجل والإمام يخطب فإن كان في المصلى استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد لان 
الخطبة من سنن العيد ويخشى فوتها والصلاة لا يخشى فوتها فكان الاشتغال بالخطبة أولى وإن كان في المسجد ففيه 
وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة يصلي تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد لان الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا 
يشتغل بالقضاء 

وقال أبو إسحاق المروزي يصلي العيد لانها أهم من تحية المسجد وآكد وإذا صلاها سقط بها التحية فكان 
الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة 

فصل فيمن يصلي العيد روى المزني أنه تجوز صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة 

وقال في الإملاء والقديم والصيد والذبائح لا يصلى العيد حيث لا تصلى الجمعة فمن أصحابنا من قال فيها 


قولان أحدهما أنهم لا يصلون لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنى مسافرا يوم النحر فلم يصل ولانها صلاة تشرع 
لها الخطبة واجتماع الكافة فلم يفعلها المسافر كالجمعة 
والثاني أنهم يصلون وهو الصحيح لانها صلاة 


00 

" فصل في النداء للعيدين ولا يؤذن لها ولا يقام لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم صلوا العيد قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة 

والسنة أن ينادى لها الصلاة جامعة لما روي عن الزهري أنه كان ينادي به 

فصل في صفة صلاة العيد وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر 
ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى 

والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف 


١١١/١ المهذب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 


والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وفي الثانية خمس تكبيرات سوى 
تكبيرة القيام والركوع لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في 
الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة والتكبيرات قبل القراءة لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قبل القراءة 

فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض لانه ذكر مسنون قات محلة فلم يقضه كدعاء 
الاستفتاح 

وقال في القديم يقضي لان محله القيام وقد أدركه وليس بشيء 

والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد 

ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر ( آية ) يذكر الله تعالى لما روي أن الوليد بن عقبة خرج يوما على 
عبد الله وحذيفة والأشعري وقال إن هذا العيد غدا فكيف التكبير فقال عبد الله بن مسعود تكبر وتحمد ربك وتصلي 
على النبي صلى الله عليه وسلم وتكبر وتفعل مثل ذلك فقال الأشعري وحذيفة صدق 

والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بقاف واقتربت لما روى أبو واقد الليثي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
في الفطر والأضحى بقاف واقتربت الساعة 

والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف 

فصل في الخطبة بعد الصلاة والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم أبا بكر ثم عمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيد قبل الخطبة 

والمستحب أن يخطب على المنبر لما روى جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
الأضحى فلما قضى خطبته نزل عن منبره 

ويسلم على الناس إذا أقبل عليهم كما قلنا في الجمعة وهل يجلس قبل الخطبة فيه وجهان أحدهما لا يجلس 
لان في الجمعة إنما يجلس لفراغ المؤذن من الأذان وليس في العيد أذان 

والثاني يجلس وهو المنصوص في الأم لانه يستريح بها ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة 

ويجوز أن يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 
يوم العيد على راحلته ولان صلاة العيد تجوز قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة والمستحب أن يستفتح الخطبة 


الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال هو من السنة 

ويأتى ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية 
بتقوى الله وقراءة القرآن فإن كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطر وإن كان في الأضحى علمهم الأضحية لان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال في خطبته لا يذبحن أحدكم حتى يصلي 


ويستحب للناس استماع الخطبة لما روي عن أبي مسعود البدري أنه قال يوم عيد من شهد الصلاة معنا فلا يبرح 
حتى يشهد الخطبة فإن دخل رجل والإمام يخطب فإن كان في المصلى استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد لان 
الخطبة من سنن العيد ويخشى فوتها والصلاة لا يخشى فوتها فكان الاشتغال بالخطبة أولى وإن كان في المسجد ففيه 
وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة يصلي تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد لان الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا 
يشتغل بالقضاء 

وقال أبو إسحاق المروزي يصلي العيد لانها أهم من تحية المسجد وآكد وإذا صلاها سقط بها التحية فكان 
الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة 

فصل فيمن يصلي العيد روى المزني أنه تجوز صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة 

وقال في الإملاء والقديم والصيد والذبائح لا يصلى العيد حيث لا تصلى الجمعة فمن أصحابنا من قال فيها 
قولان أحدهما أنهم لا يصلون لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنى مسافرا يوم النحر فلم يصل ولانها صلاة تشرع 
لها الخطبة واجتماع الكافة فلم يفعلها المسافر كالجمعة 

والثاني أنهم يصلون وهو الصحيح لانها صلاة 


ا 

" وهنا المطلوب نقل التراب » وأما إذا يممه غيره » فقال القاضي : يجب أن ينوي الآمر عند ضرب المأمور يده 
على الأرض » فلو أحدث أحدهما بعد النية والضربة لم يضر » بل يجوز أن يمسح بعد ذلك » بخلاف ما لو أخذ التراب 
بنفسه ثم أحدث فإنه يبطل الأخذ لأن هناك وجد هيئة القصد الحقيقي فصار كما لو استأجر رجلا ليحج عنه » ثم جامع 
المستأجر في مدة إحرام الأجير فإنه لا يفسد الحج » قال الرافعي : هذا الذي قاله القاضي مشكل وينبغي أن يبطل 
بحدث الآمر . الثالثة : إذا ضرب يده على تراب على بشرة إمرأة أجنبية فإن كان التراب كثيرا يمنع إلتقاء البشرتين صح 
تيممه وإلا فلا . كذا قاله القاضي حسين » ونحوه في التهذيب وغيره » لأن الملامسة حدث قارن النقل وهو ركن » 
فصار كمقارنته مسح الوجه . وقال المتولي : أخذه لوجهه صحيح ولا يضر اللمس معه , لأن العبادة هي المسح لا 
الأخذ . فإن أخذ بعد ذلك ليديه بطل مسح وجهه لأنه أحدث قال الرافعي : قول القاضي هو الوجه . الرابعة : إذا 
كانت يده نجسة فضربها على تراب طاهر ومسح بها وجهه جاز على أصح الوجهين » وبه قطع البغوي والروياني » وقد 
تقدمت المسألة في باب الإستطابة . ولا يصح مسح اليد النجسة بلا خلاف » كما لا يصح غسلها في الوضوء مع 
بقائها نجسة . ولو تيمم ثم وقعت عليه نجاسة فقال إمام الحرمين : لا يبطل تيممه قطعا وقال المتولي : فيه وجهان كما 
لو تيمم ثم ارتد لأنها تمنع إباحة الصلاة . والصواب قول الإمام . ولو تيمم قبل الإجتهاد في القبلة ففي صحته وجهان 
.كما لو تيمم وعليه نجاسة » ذكره في البحر » ولو تيمم مكشوف العورة صح بالإتفاق » وقد ذكرناه في باب الإستطابة 


١٠١١/١ المهذب»‎ )١( 


. الخامسة : قال أصحابنا : إذا قطعت يده من بعض الساعد » وجب مسح ما بقي من محل الفرض » فإن قطع من 
فوق المرفق فلا فرض عليه » ويستحب أن يمس الموضع ترابا كما سبق في الوضوء . حتى قال البندنيجي والمحاملي : 
لو قطع من المنكب استحب أن يمسح المنكب كما قلنا في الوضوء وبهذا اللفظ نص عليه الشافعي في الأم » قال 
العبدري : هذا الذي ذكرناه من إستحباب غسل موضع القطع فوق المرفق في الوضوء ومسحه بالتراب في التيمم هو 
مذهبنا ومذهب مالك وزفر وأحمد وداود » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : يجب غسله في الوضوء » ومسحه في 


التيمم . دليلنا أنه فات محل الوجوب قال أصحابنا : وكل ما ذكرناه في الوضوء من الفروع 


000 
: يقضي لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء » والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة » لما روي أن عمر رضي الله عنه 
: كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى : لما روي أن 
الوليد بن عقبة خرج يوما على عبد الله بن حذيفة والأشعري وقال : إن هذا العيد غدا فكيف التكبير فقال عبد الله بن 
حذيفة : صدق والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بق واقتربت لما روى أبو واقد الليثي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
في الفطر والأضحى بق واقتربت الساعة والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف . )١(‏ 


-١‏ الشرح : حديث عمر صلاة الأضحى ركعتان : إلى آخره حديث حسن رواه أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما 
» وسبق بيانه فى آخر باب صلاة الجمة » وفى صلاة المسافر وجواز القصر والإتمام 5 وحديث عمرو بن شعيب هذا 


صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة . قال الترمذي في كتاب العلل : سألت البخاري عنه فقال : ليس في هذا 
الباب شيء أصح منه قال : وبه أقول » وهذا الذي قاله فيه نظر لأن كثير بن عبد الل 

007 

" ضعيف » ضعفه الجمهور . وأما قوله : ( إن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ) فقال البيهقي : رويناه 
في حديث مرسل » وهو قول عطاء بن أبي رباح » ورواه في السئن الكبير عن عمر رضي الله عنه بإسناد ضعيف ومنقطع 
. وأما قوله ( إن الوليد بن عقبة خرج على عبد الله وحذيفة ) فرواه البيهقي بإسناد حسن وليس في روايته ( فقال الأشعري 
وحذيفة صدق ) وأما حديث أبي واقد فرواه مسلم . وأما جد كثير بن عبد الله فهو عمر بن عوف الأنصاري الصحابي 
توفي بالمدينة آخر خلافة معاوية . وأما الوليد فهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط » واسم أبي معيط أبان بن أبي 
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عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الصحابي وهو أخو عثمان بن عفان لأمه , أسلم يوم الفتح 
. وأما أبو واقد فبالقاف واسمه الحارث بن عوف » وقيل : الحارث بن مالك وقيل : عوف بن الحارث شهد بدرا 
واليرموك والجابية وتوفي بمكة سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين » ودفن في مقبرة المهاجرين . وأما قول المصنف 
( لأنه ذكر مسنون فات محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح ) احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة إذا نسيها » أو أدرك 
الإمام بعد فراغه منها وقوله : كدعاء الاستفتاح معناه أن المنفرد إذا شرع في الفاتحة قبل الافتتاح لا يأتي بعد ذلك » 
وأما المأموم إذا أدرك الإمام بعد فراغه منه وشروعه في القراءة أتى به إن لم يخش فوت الفاتحة قبل ركوع الإمام » نص 
عليه الشافعي في الأم » واتفقوا عليه وهذا القياس الذي ذكره فيه إنكاران أحدهما : أنه ليس نظير مسألتنا » بل نظيرها 
إذا أدرك الإمام في الفاتحة » وقد نص في الأم على أنه يأتي بالافتتاح هنا . الثاني : أنه ينتقض بمن ترك قراءة سورة 
الجمعة في الركعة الأولى منها , فإنه يقرأ في الثانية الجمعة والمنافقين بالاتفاق » وبمن ترك التعوذ في الركعة الأولى وقلنا 
يختص بها فإنه يأتي به في الثانية بالاتفاق » وبالمسبوق إذا أدرك ركعتين فإنه يأتي بالسورة في الباقيتين على الصحيح 
المنصوص مع قولنا لا تشرع السورة في الأخريين . قال الأصحاب : إنما يأتي بالسورة لكونها فاتته في الأوليين مع الإمام 
والله أعلم . أما الأحكام : فصلاة العيد ركعتان بالإجماع » وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كغيرها 
من الصلوات » وينوى بها صلاة العيد » هذا أقلها . وأما الأكمل فأن 


!' 6 
'المأمور يده على الارض فلو احدث احدهما بعد النية والضرب لم يضر بل يجوز أن يمسح بعد ذلك بخلاف 
ما لو أخذ التراب بنفسه ثم احدث فانه يبطل الاخذ لان هناك وجد هيأة القصد الحقيقي فصار كما لو استأجر رجلا 
ليحج عنه ثم جامع المستأجر في مدة احرام الاجير فانه لا يفسد الحج قال الرافعى هذا الذى قاله القاضي مشكل 
وينبغى أن يبطل بحدث الآمر )١(‏ (الثالثة) إذا ضرب يده على تراب على بشرة امرأة اجنبية فان كان التراب كثيرا يمنع 
التقاء البشرتين صح تيممه والا فلا كذا قاله القاضى حسين ونحوه في التهذيب وغيره لان المللامسة حدث قارك النقل 
وهو ركن فصار كمقارنته مسح الوجه وقال المتولي أخذه لوجهه صحيح ولا يضر اللمس معه لان العبادة هي المسح لا 


الاخذ فان أخذ بعد ذلك ليديه بطل مسح وجهه لانه أحدث قال الرافعي قول القاضي هو الوجه (الرابعة) إذا كانت يده 


نجسة فضربها على تراب طاهر ومسح بها وجهه جاز عزى أصح الوجهين وبه قطع البغوي والروياني وقد تقدمت 
المسألة في باب الاستطابة ولا يصح مسح اليد النجسة بلا خلاف كما لا يصح غسلها في الوضوء مع بقائها نجسة 
ولو تيمم ثم وقعت عليه نجاسة فقال امام الحرمين لا يبطل تيممه قطعا وقال المتولي فيه وجهان كما لو تيمم ثم ارتد 

لانها تمنع اباحة الصلاة والصواب قول الامام: ولو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة ففى صحته وجهان كما لو تيمم وعليه 
نجاسة ذكره في البحر ولو تيمم مكشوف العورة صح بالاتفاق وقد ذكرناه في باب الاستطابة (الخامسة) قال أصحابنا 
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إذا قطعت يده من بعض الساعد وجب مسح ما بقى من محل الفرض فان قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه ويستحب 
أن يمس الموضع ترابا كما سبق في الوضوء حتى قال البندنيجى والمحاملى لو قطع من المنكب استحب أن يمسح 
المنكب كما قلنا في الوضوء وبهذا اللفظ نص عليه الشافعي في الام: قال العبدرى هذا الذى ذكرناه من استحباب غسل 
موضع القطع فوق المرفق في الوضوء ومسحه بالتراب في التيمم هو مذهبنا ومذهب مالك وزفر واحمد وداود وقال أبو 
حنيفة وابو يوسف ومحمد يجب غسله في الوضوء ومسحه في التيمم: دليلنا أنه فات محل الوجوب قال اصحابنا وكل 
ما ذكرناه في الوضوء من الفروع في قطع اليد وزيادة الكف والاصبع وتدلى الجلدة يجيئ مثله في التيمم قال الدارمي لو 
انقطعت اصابعه وبقيت متعلقة باليد فهل ييممها فيه وجهان: (قلت) قياس المذهب القطع 


)١(‏ وهذا الذي قاله الرافعى هو الحق والفرق ضعيف فان الميمم يجب عليه النية عند اخذ ميممه التراب فإذا نوى فقد 
قصد العبادة ودخل فيها باخذ ميممه التراب والمحجوج عنه ليس كذلك بوجه ما اه اذرعى." (1) 

"في الام وأحب أن يأمر الامام المؤذن أن يقول في الاعياد وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة أو الصلاة: 
قال وإن قال هلم إلي الصلاة لم نكرهه وان قال حى على الصلاة فلا بأس وان كنت أحب أن يتوقى ذلك لانه من كلام 
الاذان وأحب أن يتوقى جميع كلام الاذان قال ولو أذن أو أقام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه هذا كلام الشافعي وقال 
صاحب العدة لو قال حي على الصلاة جاز بل هو مستحب وقال الدارمي لو قال حى على الصلاة كره لانه من الفاظ 
الاذان والصواب ما نص عليه 
الشافعي أنه لا يكره وان الاولى اجتنابه واجتناب سائر الفاظ الاذان * * قال المصنف رحمه الله * 8 وصلاة العيد 
ركعتان لقول عمر رضى الله عنه " صلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة 
ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلي الله عليه وسلم وقد خاب من افترى " والسنة أن يصلى جماعة لنقل الخلف 
عن السلف وال سنة أن يكبر في الاولي سبع تكبيرات سوى تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع وفى الثانية خمسا سوى تكبيرة 
القيام والركوع لما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يكبر في الفطر في 
الاولي سبعا وفى الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة " والتكبيرات قبل القراءة لما روي كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده 
أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يكبر في العيدين في الركعة الاولى سبعا وفى الثانية خمسا قبل القراءة " فان حضر 
وقد سبقه الامام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض لانه ذكر مسنون فات محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح وقال في القديم 
يقضي لان محله القيام وقد أدركه وليس بشئ والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روى أن عمر رضى الله عنه " كان 
يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد " ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالي " لما روى أن الوليد 


ابن عقبة خرج يوما على غبد الله ين حديفة والاشعر وقال إن .هذا العيد.غذا فكي التكبير فقال عبد اللد ين" 50) 
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"مسعود تكبر وتحمد ربك وتصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك فقال الاشعري 
وحذيفة صدق " والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بق واقتربت لما روي أبو واقد الليثى " كان رسول الله صلي الله عليه وسلم 
يقرأ في الفطر والاضحي بق واقتربت الساعة " والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف 4# * 9 الشرح 
© حديث عمر " صلاة الاضحى ركعتان " إلي آخره حديث حسن رواه احمد بن حنبل والنسائي وغيرهما وسبق بيانه 
في آخر باب صلاة الجمعة وفى صلاة المسافر وجواز القصر والاتمام وحديث عمرو بن شعيب هذا صحيح رواه أبو 
داود وغيره باسانيد حسنة قال الترمذي في كتاب 
العلل سألت البخاري عنه فقال ليس في هذا الباب شيع اصح منه قال وبه اقول وهذا الذى قاله فيه نظر لان كثير بن 
عبد الله ضعيف ضعفه الجمهور واما قوله ان عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد فقال البيهقى رويناه في حديث 
مرسل وهو قول عطاء بن أبي رباح ورواه في السنن الكبير عن عمر رضى الله عنه باسناد ضعيف ومنقطع (وأما قوله) إن 
الوليد بن عقبة خرج علي عبد الله وحذيفة (فرواه) البيهقى باسناد حسن وليس في روايته فقال الاشعري وحذيفة صدق 
(وأما) حديث أبى واقد (فرواه) مسلم وأما جد كثير بن عبد الله فهو عمرو بن عوف الانصاري الصحابي توفى بالمدينة 
آخر خلافة معاوية وأما الوليد فهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبى معيط واسم ابي معيط أبان ابن ابى عمرو بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف القرشى الاموي الصحابي وهو اخو عثمان ابن عفان لامه أسلم يوم الفتح: واما أبو واقد 
فبالقاف واسمه الحارث بن عوف وقيل الحارث بن مالك وقيل عوف بن الحارث شهد بدرا واليرموك والجابية وتوفى 


بمكة سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين ودفن في مقبرة المهاجرين * وأما قول المصنف لانه ذكر مسنون قات 


محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة إذا نسيها أو ادرك الامام بعد فراغه منها (وقوله) 
كدعاء الاستفتاح معناه ان المنفرد إذا شرع في الفاتحة قبل الافتتاح لا يأتي به بعد ذلك واما المأموم إذا ادرك الامام بعد 


فراغه منه وشروعه في القراءة أتي به ان لم يخش فوت الفاتحة قبل ركوع الامام نص عليه الشافعي في الام واتفقوا عليه 
وهذا القياس الذى ذكره فيه انكاران (أحدهما) انه ليس نظير مسألتنا بل نظيرها إذا أدرك الامام في الفاتحة وقد نص في 
الام علي انه يأتي بالافتتاح هنا (الثاني) أنه ينتقض بمن ترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى منها فانه يقرأ في الثانية 
الجمعة والمنافقين بالاتفاق وبمن ترك التعوذ في الركعة الاولى وقلنا يختص بها فانه يأتي به في الثانية بالاتفاق وبالمسبوق 
إذا ادرك ركعتين فانه يأتي بالسورة في الباقتين علي الصحيح المنصوص مع قولنا لا تشرع السورة في الاخريين قال 
الاصحاب انما يأتي بالسورة لمسكونها فاتته في الاوليين مع الامام والله أعلم *." )١(‏ 

"لانه ركن طويل وهو المرضى عند صاحب الكتاب والقياس علي اصله التقدير باربعة اركان أخذا من مسألة الزحام 
ولو اشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح ولم يتم الفاتحة لذلك وركع الامام فيتم الفاتحة كما في بطيئ القراءة وهو معذر في 
التخلف ذكره في التهذيب وكل هذا في المأموم الموافق 
فاما المسبوق إذا ادرك الامام في القيام وخاف ركوعه فينبغي أن لا يقرأ دعاء الاستفتاح بل يبادر الي قراءة الفاتحة فان 
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الاهتمام بشأن الفرض أولي ثم أن ركع الامام في اثناء الفاتحة ففيه ثلاثة اوجه (احدها) أنه يسقط عنه ما بقى من الفاتحة 
ويركع معه (والثانى) أنه يتم الفاتحة لانه أدرك القيام الذى هو محلها (والثالث) وبه قال أبو زيد وهو الاصح عند القفال 
والمعتبرين أنه أن لم يقرأ شيئا من دعاء الاستفتاح يقطع القراءة ويركع معه ويكون مدركا للركعة لانه لم يدرك الا ما يقرأ 
فيه بعض الفاتحة فلا يلزمه فوق ذلك كما أنه إذا لم يدرك شيئا من القيام لا يلزمه شئ من الفاتحة وإن قرأ شيئا من 
دعاء الاستفتاح لزمه بقدره من الفاتحة لتقصيره بالعدول من الفريضة الي غيرها (فان قلنا) عليه اتمام الفاتحة (فتخلفه) 
ليقرأ تخلف بالعذر ولو لم يتم وركع مع الامام بطلت صلاته (وأن قلنا) أنه يركع فلو بقراءة اشتغل البقية كان هذا تخلفا 
بغير عذر فان سبقه الامام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال فلا يكون مدركا للركعة واصح الوجهين 
أنه لا تبطل صلاته إذا فرعنا علي ان التقدم بركن واحد لا يبطل كما في حق غير المسبوق (والثانى) تبطل لانه ترك متابعة 
الامام فيما فاتت به الركعة وكانت بمثابة السبق بركعة (ومنهاا) لزحام وسيأتي في الجمعة (ومنها) النسيان فلو ركع مع 
الامام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها فلا يجو أن يعود لانه 00 

"قال * (ولو سلم إلى عبده ألفا ليتجر به فاشترى بعينه شيئا وتلف الالف انفسخ العقد * وان اشترى في الذمة 
فثلاثة أوجه (الثالث) أن للمالك الخيار إن شاء فسخ وان شاء أجاز وأبدل الالف) * إذا سلم إلى عبده الفا ليتجر به 
فاشترى بعينه شيئا ثم تلف الالف في يده انفسخ العقد كما لو تلف المبيع قبل القبض وان اشترى في الذمة على عزم 
صرف الالف إلى الثمن ففى المسألة وجهان (أحدهما) انه ينفسخ أيضا لانه حصر اذنه في التصرف في ذلك الالف 
وقد فات محل الاذن. ' 0 

" ولو أن إماما صلى ركعة بغير قراءة ثم قام فقرأ وركع وسجد سجدة وقام فقرأ وركع ثم تذكر أنه فعل فإنه ينحط 
فيسجد ويتشهد لأن السجدة التي بقيت عليه من الركعة الثانية في حكم العين فإنه لم يقيد الركعة الثالثة بالسجدة 
فيسجدها ويرتفض ما أدى بعدها لهذا يتشهد ثم يقوم فيقرأ لأنه لم يقرأ في الركعة الأولى فعليه أن يقرأ في الركعة الثالثة 
فإن اعتد بذلك الركوع وسجد ثلاث سجدات لم يجزه ذلك لأن الركعة الثالثة لما أداها بسجدتيها فقد فات محل 
الستعود هن الركعة الغانية 

وإن كان القاطع هو الذي ارتد فقتل ومات المقطوعة يده من ذلك مسلما فإن كان عمدا فلا شيء له لأن 
الواجب في العمد القود وقد قات محلة حين قتل على ردته أو مات وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية النفس لأنه 
عند الجناية كان مسلما وجناية المسلم إذا كانت خطأ على عاقلته وتبين بالسراية أن جنايته كانت قتلا فلهذا كان على 
عاقلته دية النفس وإن كانت الجناية منه في حال ردته كانت الدية في الخطأ في ماله لما بينا أن المرتد لا يعقل جنايته 
أحد ولا تقتل المرتدة ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام عندنا وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - تقتل إن لم تسلم 
وهكذا كان يقول أبو يوسف - رحمه الله تعالى - في الابتداء ثم رجع وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله 
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تعالى - أنها تخرج في كل قليل وتعذر تسعة وثلاثين سوطا ثم تعاد إلى الحبس إلى أن تتوب أو تموت واستدل الشافعي 
بقوله - صلى الله عليه و سلم - ( من بدل دينه فاقتلوه ) وهذه الكلمة تعم الرجال والنساء كقوله تعالى ( فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه ( ( البقرة : ١85‏ ) وتبين أن الموجب للقتل تبديل الدين لأن مثل هذا في لسان صاحب الشرع 
لبيان العلة وقد تحقق تبديل الدين منها وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه و سلم - قتل مرتدة يقال لها أم مروان 
وعن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قتل مرتدة يقال لها أم فرقة ولأنها اعتقدت دينا باطلا بعدما اعترفت ببطلانه . 
فتقتل كالرجل وهذا لأن القتل جزاء على الردة لأن الرجوع عن الإقرار بالحق من أعظم الجرائم ولهذا كان قتل المرتد من 
خالص حق الله تعالى وما يكون من خالص حق الله فهو جزاء وفي أجزية الجرائم الرجال والنساء سواء كحد الزنا والسرقة 
وشرب الخمر وبهذا تبين أن الجناية بالردة أغلظ من الجناية بالكفر الأصلي فإن الإنكار بعد الإقرار أغلظ من الإصرار 
في الابتداء . على الإنكار كما في سائر الحقوق وب أن كانت لا تقتل إذا لم تتغلظ جنايتها فذلك لا يدل على أنها لا 
تقتل إذا تغلظت جنايتها ثم في الكفر الأصلي إذا تغلظت جنايتها بأن كانت مقاتلة أو ساحرة أو ملكة تحرض على 
القتال تقتل 

ألا ترى أنه لو قبضه بغير إذن المشتري كان موجبا عليه ضمانه فكذلك إذا قبضه بإذنه لأنه لا معتبر بإذنه في حق 
البائع وإذا اقتصر حكم القبض على القابض في حق البائع كان هو ضامنا للقيمة ولو أعتق المشتري المبيع قبل القبض 
وهو معسر فليس للبائع أن يستسعي العبد في شيء رجع أبو يوسف عن هذا . وقال : له أن يستسعي العبد في الأقل 
من قميته ومن الثمن وذكر هذا القول في نوادر هشام وجعله قياس المرهون إذا أعتقه الراهن . وهو معسر ووجه الفرق 
بينهما على ظاهر الرواية أن بعقد الرهن يتثبت للمرتهن حق الاستيفاء من مالية الرهن وتلك المالية احتبست عند العبد 
بإعتاق الراهن إياه فكان له أن يستسعي العبد إذا تعذر عليه الوصول إلى حقه لعسرة الراهن فأما البائع فما كان له حق 
استيفاء الثمن من مالية المبيع ولكن كان له ملك العين واليد فأزال ملك العين بالبيع وبقي له اليد إلى أن يصل إليه الثمن 
ويإعتاق المئتري العبد فات محلة ومجرد اليد ليس يقوم على العبد فلا يستسعيه لأجل ذلك يوضحه : أن حق البائع 
في الحبس ضعيف ولهذا يسقط بإعارة المبيع من المشتري بخلاف حق المرتهن ثم يعود تصرف المشتري بتسليط البائع 
إياه على ذلك فيمتنع هذا التسليط بثبوت حقه في استسعاء العبد بخلاف تصرف الراهن في المرهون فإن لم يعتقه 
المشتري ولكنه أفلس بالثمن فإن لم يكن البائع سلم المبيع إليه فله أن يحبسه إلى أن يستوفي الثمن وإن كان سلم المبيع 
إليه فله أن يسترده ولكنه أسوة غرماء المشتري فيه وليس له أن يفسخ البيع عندنا 

( فإذا لم يلزمه ضمان القيمة سقط عنه من الثمن حصة ما أتلفه بجنايته ) لأن ذلك صار مقصودا بالتناول فيقابله 
حصة من الثمن وقد فات القبض المستحق فيه باستهلاك البائع فينفسخ العقد فيه في ذلك القدر وإن كانت يد العبد 
شلت من غير فعل أحد كان المشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه لتغير المعقود عليه في ضمان 
البائع فإن اختار الأخذ فعليه جميع الثمن هنا بخلاف الأول 


( فإذا لم يلزمه ضمان القيمة سقط عنه من الثمن حصة ما أتلفه بجنايته ) لأن ذلك صار مقصودا بالتناول فيقابله 
حصة من الثمن وقد فات القبض المستحق فيه باستهلاك البائع فينفسخ العقد فيه في ذلك القدر وإن كانت يد العبد 
شلت من غير فعل أحد كان المشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه لتغير المعقود عليه في ضمان 
البائع فإن اختار الأخذ فعليه جميع الثمن هنا بخلاف الأول 


والشافعي يسوي بينهما فيقول في الموضعين جميعا على البائع ضمان نصف القيمة لأن المبيع في ضمانه قبل 
التسليم فلا فرق بين أن يفوت جزء منه بفعل الضامن أو بغير فعله كالمغصوب وقاس بما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما 
قبل القبض بفعل البائع أو بغير فعله كان الجواب في ذلك سواء فهذا مثله 

( ويرجع المشتري على الأجنبي بثمن القيمة وثلثي ثمنها ) لأن التالف بجناية الأجنبي نصف العشرين وهو عشرة 
وذلك ثمن العبد وثلثا ثمنه فيرجع المشتري عليه بثمن القيمة وثلثي ثمن القيمة 

وقال الشافعي : إذا أفلس المشتري بالثمن فللبائع أن يفسخ البيع وهو أحق بالمبيع إن كان سلمه بفسخ العقد 
ويعيده إلى ملكه ويؤيده حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال : ( أيما رجل 
أفلس بالثمن فوجد رجل متاعه عنده بعينه فهو أحق به ) والمعنى فيه أن البيع عقد معاوضة فمطلقه يقتضي التسوية بين 
المتعاقدين ثم لو تعذر على المشتري قبض المبيع بالإياق ثبت للمشتري حق الفسخ فكذلك إذا تعذر على البائع قبض 
الثمن لإفلاس المشتري وكما أن المالية في الآبق كالثاوي حكما فكذلك الدين في ذمة المفلس بمنزلة الثاوي حكما 
لاستبداد طريق الوصول إليه ولا فرق بين المبيع والثمن إلا من حيث إن الثمن دين والمبيع عين وكما أن تعذر القبض في 
العين يثبت حق الحبس فكذلك تعذر القبض في الدين ألا ترى أن المسلم فيه دين فإذا تعذر قبضه بانقطاعه من أيدي 
الناس يثبت لرب السلم حق الفسخ فد ذلك الثمن ولا فرق بينهما سوى أن الثمن مفقود والمسلم به والمسلم فيه معقود 
عليه ولكن حق الفسخ يثبت بتعذر قبض المعقود به كما ثبت بتعذر قبض المعقود عليه ألا ترى أن المكاتب إذا عجز 
عن أداء بدل الكتابة تمكن المولى من فسخ العقد وبدل الكتابة معقود به كالثمن والدليل عليه أن هلاك الثمن قبل 
القبض يوجب انفساخ العقد كهلاك المبيع فإن من اشترى بفلوس شيئا فكسدت قبل القبض بطل العقد لأن الثمن فلوس 
رائجة فإذا كسدت الفلوس فقد هلك الثمن وما ينقص العقد بهلاك إذا تعذر قبضه ثبت للعاقد حق الفسخ كالمبيع 

وحجتنا في ذلك قوله تعالى 9 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة © ( البقرة : 78٠١‏ ) والمشتري حين أفلس 
بالثمن قد استحق النظرة شرعا ولو أجله البائع لم يكن له أن يفسخ العقد قبل مضي الأجل فإذا صار منظرا بإنظار الله 
تعالى أولى . أن يتمكن البائع من فسخ العقد وأما الحديث الذي استدلوا به فقد ذكر الخصاص بإسناده أن النبي - 
صلى الله عليه و سلم - قال : ( أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعه . فهو في ماله بين غرمائه ) أو قال : ( فهو 
أسوة غرمائه فيه ) وتأويل الرواية الأخرى : أن المشتري كان قد قبضه بغير إذن البائع أو مع شرط الخيار للبائع وبه نقول 
: إن في هذا الموضع للبائع حق الاسترداد والمعنى فيه إن لم يتعين على البائع شرط عقده فلا يتمكن من فسخ العقد 
كما لو كان المشتري مليا وبيان ذلك أن موجب العقد ملك اليمين فإن اليمين يجب بالعقد ويملك به وإنما يملك 
بالعقد دينا في الذمة وبقاء الدين ببقاء محله والذمة بعد الإفلاس على ما كانت عليه قبل الإفلاس محل صالح لوجوب 
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الدين عليه فأما حق الاستيفاء فثابت للبائع بسبب ملكه لا بحكم العقد ألا ترى أنه يجوز إسقاطه بالإبراء وبالاستبدال 
وقبض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز إسقاطه بالاستبدال وقبض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز إسقاطه 
بالاستبدال كما في البيع عينا كان أو دينا فعرفنا أن حق قبض الثمن له بحكم الملك لا أن يكون موجب العقد فبتعذره 
لا يتغير شرط العقد والدليل على هذا أن قدرة المشتري على تسليم الثمن عند العقد ليس بشرط لجواز العقد فلو كان 
تسليم الثمن يستحق بالعقد لكانت القدرة على تسليمه شرطا لجواز العقد كما في جانب المبيع فإنه إذا كان عينا لا 
يجوز العقد إلا أن يكون مقدور التسليم للبائع وإن كان دينا كالتسليم لا يجوز العقد إلا على وجه تثبت القدرة على 
التسليم به للعاقد وهو الأجل ولما جاز الشراء ب الدرهم حالا وإن لم يكن في ملكه عرفنا أن وجوب تسليم الثمن ليس 
من حكم العقد وبهذا الحرف يستدل في المسألة ابتداء فإن العجز عن تسليم الثمن إذا طرأ بالافلاس لا يكون أقوى من 
العجز عن تسليم الثمن إذا اقترن بالعقد والمفلس إذا اشترى شيئا والبائع يعلم أنه مفلس صح العقد ولزم فبالافلاس الطارئ 
لأن لا ترتفع صفة اللزوم أولى بخلاف جانب المبيع فهناك ابتداء العقد مع العجز عن التسليم لإباق العبد لا يجوز فإن 
رضي به المشتري فكذلك إذا طرأ العجز فإنه يقبت للمشتري حق الفسخ 

فإن قيل : كيف يستقيم هذا وقد قلتم إن التسليمين على المشتري فلو لم يكن تسليم الثمن مستحقا بالعقد لم 
يتأخر حقه في قبض المبيع إلا أن يؤدي الثمن 

قلنا : وجوب أول التسليمين عليه لتحقيق معنى التسوية بينهما لأن ذلك موجب العقد على ما قررنا أن العقد 
عقد تمليك فيقتضي التسوية بين المتعاقدين في الملك وقد حصل الملك لكل واحد منهما بالعقد إلا أن الملك في 
العين أكمل منه في الدين فعلى المشتري تسليم الثمن أولا ليتقوى به ملك البائع فكان ذلك من حكم الملك لا أن يكون 
موجب العقد ولئن سلمنا أنه من حكم العقد لاقتضى التسوية ولكن هذا المعنى قد انعدم بتسليم البائع لما بيع طوعا 
فهو كما لو انعدم بالتأجيل في الثمن فلا يبقى له بعد ذلك حق فسخ البيع وإن تعذر عليه استيفاء الثمن لإفلاس المشتري 
وهذا بخلاف الفلوس إذا كسدت لأنه تغير هناك موجب العقد فيتغير فموجب العقد ملك فلوس هي ثمن وبعد الكساد 
لا يبقى له في ذمة المشتري فلوس بهذه الصفة فأما بعد إفلاس المشتري فيبقى الثمن في ذمته مملوكا للبائع كما استحقه 
بالعقد وهذا بخلاف الكتابة لأن هناك يعجز المكاتب بغير موجب العقد فموجب ملك المولى بدل الكتابة عند حلول 
الأجل ولا يملكه إلا بالقبض لأن المكاتب عبد له والمولى لا يستوجب دينا في ذمة عبده ولهذا لو كفل له إنسان يبدل 
الكتابة عن المكاتب لم تصح الكفالة وللمكاتب أن يعجز نفسه فإذا لم يكن له ذلك دينا حقيقة قلنا الملك للمولى إنما 
يثبت بالقبض وإذا عجز المكاتب عن الأداء فقد تغير ما هو موجب العقد عليه فلهذا يمكن من فسخ العقد وهنا بإفلاس 
المشتري لا يتغير ملك البائع في الثمن فإنه مملوك دينا في ذمة المشتري ولسنا نسلم أن الدين في ذمة المفلس ثاو فإن 
المديون إذا كان مقرا بالدين فهو قائم حقيقة وحكما مفلسا كان أو مليا ولهذا قال أبو حنيفة يجب على صاحب الدين 


الزكاة بمعنى إذا قبضه فإذا لم يتغير موجب العقد لا يتمكن من فسخ العقد والله أعلم ." )١(‏ 
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فأما الثلث الذى في يد صاحب النصف لا بينة له في ذلك وصاحب الجميع يدعى الجميع وصاحب النصف 
يدعي الثلثين لأنه يدعي الثلثين ثلث في يده وثلث في يد صاحبه فيكون دعواه فيما في يد كل واحد منهما نصف الثلث 
فيسلم نصف هذا الثلث لصاحب الجميع بلا منازعة والنصف الآخر بينهما نصفان لاستواء منازعتهما فيه فصار هذا 
الثلث على أربعة والثلث الذى في يد صاحب الجميع يدعي جميعه وصاحب النصف يدعي ربعه لأنه يدعي النصف 
والثلث في يده فإنما بقي الثلث في يد صاحبه فكان دعواه في يد كل واحد منهما نصف السدس وذلك ربع ما في يديه 
فثلاثة أرباع ما في يده سالم لصاحب الجميع واستوت منازعتها في الربع فكان بينهما نصفين وما في يد صاحب الثلثين 
صاحب الجميع يدعى صاحب الثلثين نصفه وصاحب النصف ربعه وفي المال سعة فيأخذ كل واحد منهما ثم مات 
المشتري وأحد الغرماء وارثه واكتسب العبد مالا في ثم مات فإن ماله يقسم بين غرمائه الثلاثة الباقين كل منهم يضرب 
بدينه ويضرب الوارث بدينه ولا يضرب الذى أعتقه بدينه لأن الديون كلها واجبة في ذمته لم يقض شيء منها من ثمنه 
والدين الواجب في ذمة العبد يقضى من كسبه بعد موته إلا أن دين المشتري قد سقط عنه لأنه ملك رقبته والمولى لا 
يستوجب على عبده دينا وقد كان يحول حقه إلى الثمن الذى قبضه القاضى فلما هلك ذلك قات محل حقه أصلا 
فسقط دينه فلهذا لايضرب في الكسب الذي بعد العتق بشيء 
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" ( قال رحمه الله ) وإذا كان العبد رهنا بألف وقيمته ألف فغصبه رجل فقتل عنده قتلا خطأ ثم رده فدفعه بالجناية 
فإنه يرجع على الغاصب بقيمته لأن المرتهن له يد صحيحة على الرهن وقد أزالها عنه الغاصب فكان ضامنا له ما لم 
ينتسخ فعله بالرد كما قبض ولم يرده هنا كما قبضه لأنه قبضه فارغا عن الجناية ورده مشغولا بها واستحق بذلك الشغل 
حين دفع بالجناية فكأنه لم يرده أصلا ولو هلك عنده قبل الرد كان للمرتهن أن يرجع عليه بقيمته فيكون رهنا مكانه فإن 
فداه المرتهن كانت القيمة التي يأخذ من الغاصب له مكان الفداء لأن ما لحق من الغرم إنما لحقه بالجناية عند الغاصب 
وما كان يتوصل إلى إحياء حقه إلا بالفداء فكان له أن يرجع على الغاصب بالأقل من القيمة ومما فداه به لأن الذي 
يتيقن باستحقاقه عليه الأقل منهما ويكون ذلك له مكان الفداء لأن ما لحق من الغرم إنما لحقه بالجناية عند الغاصب 


وما كان يتوصل إلى إحياء حقه إلا بالفداء فكان له أن يرجع على الغاصب بالأقل من القيمة ومما فداه به لأن الذي 
يتيقن باستحقاقه عليه الأقل منهما ويكون ذلك له مكان الفداء لأن الغرم مقابل بالغنم ولو كان الرهن يساوي ألفين ففداه 
الراهن والمرتهن كانت القيمة التي يأخذونها من الغاصب بينهما نصفين لأن غرم الفداء كان بينهما نصفين وإنما يرجعان 
بالقيمة باعتبار ما غرما فتكون القيمة بينهما نصفين ولو لم يجن عند الغاصب ولكنه أفسد متاعا لحقه من دين وقيمته 


ألف ثم رده فإنه يباع في الدين إلا أن يصلحه المرتهن بقضاء الدين فإذا بيع بدئ بحق صاحب الدين لأن حقه مقدم 
على حق المرتهن فإن بقي شيء بعد الدين كان في الرهن ويضمن الغاصب ما دفعوا في الدين من عنده لأن ذلك القدر 
استحق بسبب كان من العبد في ضمان الغاصب فيرجعون به عليه لأن الرد لم يسلم فيه ثم يكون رهنا مع ما بقي من 
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الثمن ولا ينقص من الرهن شيء لأن ما فات من ماليته قد أخلف بدلا وهو المستوفى من الغاصب فيبقى جميع الدين 
ببقاء الخلف ولو كان حين قتل قتيلا في يد الغاصب رده إلى المرتهن فمات عنده بطلت الجناية لأن حق ولي الجناية 
في تملك نفسه بالدفع إليه وقد قات محل حقه حين مات ثم يسقط الدين بموته في يد المرتهن لأنه عاد إلى يده كما 
كان مضمونا بالدين إذا هلك ولا شيء على الغاصب لأن الرد قد سلم حين لم يؤخذ منه شيء بالجناية التي كانت عند 
الغاصب وكذلك لو كان الدم عمدا فيه قصاص فعفى ولي الدم أو عفى ولي جناية الخطأ أو أبرأ صاحب المال في 
الاستهلاك فلا شيء على الغاصب في هذه الفصول لأنه لم يوجد شيء من العبد بسبب الفعل الذي كان منه في يد قيم 
رده وانتسخ به حكم فعله ولو قتل عند الغاصب قتيلا خطأ ثم قتل قتيلا عمدا ثم أفسد متاعا مثل قيمته ثم رده عليهم 
فاختاروا دفعه فإنه يدفع بالخطأ ثم يقتله أصحاب العمد كما لو كانت هذه الجناية من العبد في يد المالك وهذا لو 
نوى القود وإن جنى ولي الخطأ ولو نوى بالدفع ما يفوت حق ولي العمد في القصاص ولا فائدة في البدلية في البيع 
بالدين لأنه يفوت به حق ولي الخطأ وإذا استوفى القصاص بطل البيع فلهذا يبدأ بالدفع في الخطأ ثم يقتله أصحاب 
العمد قصاصا ويكون على الغاصب القية ويدفع إلى أولياء الخطأ ون حقهم ثبت في عبد فارغ ولم يسلم لهم ذلك 00( 

قال : ( وإذا أدان المسلم دينا ثم ارتد ولحق بدار الحرب ثم أسر فإن أبى أن يسلم فقتل بطل الدين إلا أن يؤخذ 
ماله في دار الإسلام فيقضى به دينه ) لأن ماله الذي خلفه في دار الإسلام مصروف إلى حاجته وهو خلف عن ذمته 
في وجوب قضاء الدين كما بعد موته وإن لم يكن له مال في دار الإسلام فقد فات محل الدين حين قتل فبطل دينه 
وليس هذا بأول مديون بملك مفلسا 

ولو كانت مرتدة فسبيت وأسلمت فهي أمة للذي استولدها وقد بطل الدين عنها لأن نفسها تبدلت بالأسر 
فصارت كالهالكة لا إلى خلف فإن الحرية حياة والرق تلف وهذا لأن حكم الدين تغير بحدوث الرق فيها لأنه حين 
وجب الدين كان في ذمتها ولا تعلق له بمحل آخر وبعد ما صارت أمة فالدين عليها يكون شاغلا مالية رقبتها أن لو بقي 
وهذه مالية حادثة لا يمكن شغلها بالدين والدين لا يجب على المملوك إلا شاغلا مالية رقبته فيسقط بهذه المنافاة 

وكذلك كل حد وقصاص كان عليها فيما دون النفس قبل الردة لتغيير حكمه برقها فالرق بنصف الحدود وينافي 
وجوب القصاص فيما دون النفس قبل الردة لتغيير حكمه برقها فالرق ينصف الحدود وينافي وجوب القصاص فيما دون 
النفس فأما القصاص في النفس فهو على حاله عليها لأن ذلك لا يتغير بالرق والأمة والحرة فيه سواء 

وكذلك الرجل الذمي أو المرأة الذمية ينقض العهد ويلتحق بدار الحرب وعليه دين يوم يوسر فهو رقيق وقد بطل 
الدين وكل حد أو قصاص دون النفس كان عليه يتغير حكمه برقه ويؤخذ بالقصاص في النفس لأن الحر والرقيق فيه سواء 

وإذا استدان الحر المستأمن في دار الإسلام ثم رجع إلى بلاده ثم عاد إلينا مسلما أو ذميا أو مستأمنا أخذ بذلك 
الدين لبقاء دينه على رجوعه إلى بلاده وبعد عوده إلينا ولم يصر محجورا متمكنا لما في ذمته لأن الإحراز في الدين لا 
يتحقق ولو لم يرجع إلينا حتى أسر فصار عبدا بطل الدين لتبدل نفسه بالرق 
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ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فأدان حربيا ثم أسر المسلمون الحربي فصار عبدا بطل الدين عنه لأن نفسه 
تبدلت بما حدث فيه من الرق وخرج من أن يكون أهلا للمالكية والأسر لم يخلفه في ملك الدين فسقط عمن عليه 
لانعدام المطالبة والمستوفى له فإن الدين ليس إلا مجرد المطالبة هذا إذا كان الدين له على المسلم 

وإن كان الدين عليه ولم يؤخذ به المسلم إن كان الدين على المسلم لأن هذه المعاملة جرت بينهما في دار 
الحرب وهو بالخروج إلينا بأمان لم يصر من أهل دار الإسلام فلا تسمع الخصومة في ذلك الدين بينهما إلا أن يسلم أو 
يصير ذميا فحينئذ يؤخذ بذلك كل واحد منهما لأنه التزم أحكام الإسلام وصار منا دارا ودينا والدين ببقاء ذمته على 
حاله وبقاء الطلب أهلا للمالكية فيؤخذ كل واحد منهما به وقد بينا ما في هذه الفصول من الخلاف في كتاب الصلح 
والله أعلم 00 

وقال زفر والشافعي القصاص في النفس عليهما جميعا لأنه صار مقتولا بفعلين كل واحد منهما عمد محض 
فيلزمهما القصاص كما لو قطع أحدهما يده عمدا والآخر رجله ومات من ذلك وهذا لأن بقطع يده حدث في البدن 
آلام وبقطع الآخر اليد من المرفق لا تنعدم تلك الآلام بل تزداد وإنما حصلت السراية لضعف الطبيعة عن دفع الآلام التي 
توالت عليه وفي هذا لا فرق بين أن يقطع الثاني تلك اليد أو يقطع عضوا آخر . وأصحابنا قالوا : فعل الثاني بمنزلة البرء 
في حق الأول تنقطع به سراية الفعل الأول فكأنه انقطع بالبرء وإنما قلنا ذلك لأن السراية أثر الفعل ولا يتصور بقاؤها 
بدون بقاء محل الفعل إذ الأثر لا يقوم بنفسه وبفعل الثاني فات محل الفعل الأول وانقطاع السراية بفوات المحل أقوى 
من انقطاعها بالبرء لأن البرء يحتمل النقص وفوات المحل لا يحتمل النقص وبه فارق ما إذا كان فع لكل واحد منهما 
في محل آخر لأن الفعل من الثاني في محل آخر لا يفوت محل لفعل الأول فلا يمكن أن يجعل كالبرء في حق الأول 
وكذلك لو كان الفعلان خطأ كانت دية اليد على الأول ودية النفس على الثاني عندنا والعمد والخطأ في هذا سواء بمنزلة 
البرء وكذلك على هذا الخلاف لو قطع أحدهما يده عمدا ثم حز الآخر رقبته بالسبيف يجب القصاص في النفس على 
الثاني والقصاص في اليد على الأول 

وعند زفر والشافعي يجب عليهما القصاص في النفس لأن الروح انزهقت عقيب فعلهما فيكون مضافا إلى فعل 
كل واحد منهما ولا معتبر بالتفاوت في صفة الفعل ولا في مقداره كما لو قطع أحدهما أصبعا من أصابعه وجرحه الآخر 
عشر جراحات نحو قطع اليد والرجل وما أشبه ذلك فإنه يجب القصاص عليهما إذا مات من ذلك للمعنى الذي قلنا 
00 


ات 


"لأنَّ الْمَرِضَ أَنَّهُ قَطَعَ يَدَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَتَمَتْ عَلَى مَحَلَ مَعْصُومِ لِأَنَّ الْمَرِضَ أَنَهُ لم يَلْحَقْ وَأَسْلَمَ مَيَجِبْ ضَمَادُ 
ليصف وَالْبَاقِي ظَاهِدٌ وَقَوُلُهُ ( وَصَارَكَقِيَام الْمِلْكِ في حَالٍ بَقَاءٍ الْيَمِين ) يَعْنِي إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ دَحَلْت الدَارَ فَأَنْت حُدٌ 


ا 0 اانه 2 3 7 عي ل وه 5 8 ور 5 5 7 
نم بَاعَهُ ثم اسْتَرَاةُ ثم دَخَلَ الذَارَ عَنَقَ » أمَّا لَوْ عَدِمَ الملكُ عند اليَمِينِ أؤ عِنْدَ الجنثِ لم يَعْتِقْ . 


)١(‏ المبسوطء 0/ها/؟ 
(؟) المبسوط» ‏ 4.5/07 


يق نتن الو ونع بأ ليدم َيْسَتْ 
مَاتَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ الصَّمَانُ لِهَدْرٍ دَ 0017 ال 0 
وَالصّمَانُ بَدَلْ مِلْكِه » فَإِذَا قْطِعَ الْأَصْلْ قَصْدّ دا فَمَدَ ل وَكالإ نيا : 
ل اي لا لسري للك ار ع وقد 
شف رَضِي الله عَنَهُمَا ايسان . 
ا فَقْيلَ وَمَاتَ الْممْطُوعٌ يَدْهُ بالسرَايّة مُسْله 
وَحْكُمُه أَنّهُ إِنْ كَانَ عَمْدَا فَلَا شَيْءَ لَهُ 1 لم ند اذ [٠١‏ م لد علد به لمك 
سسا ار أنَهُ عِنْدَ الْحِنَايّة كَانَ مُسْلِمًا » وَحِتَايَةُ الْمْسٍْ م ذا كَانَتْ خطأ عَلَى عَا ته 


يك كفس + وذ كانت الْجِنَايَةُ مِنْهُ فى حال ردٌّتِهِ كَانَتْ 


0 ةل تن جني أعة 00 
"الْأَصْلٍ لِمَا روي عن النبي أنَّهُ كان يقرا يَْرَاُ في الْعُنُوتَ لله إثا تتقيتك لله اهْدِنَا وَكِلَاهُمَا على مِقَدَارٍ هذه السُورَة 
وَرُوِي أَنَّهُ عليه الستَلَامُ كان لا يُطَوَلْ في دُعَاءِ الْقُنُوتِ 
كذا في لْبَدَائع 


0 ده فيه دُعَاءٌ مُوَقتٌ 
عِيَةٌ مُخْتَلِمَةٌ في حَالٍ الْقْنُوتٍِ وَلِأَنَّ الْمُوَقَتَ من 
يُوَقّثْ في الْقرَاءَةٍ لِشَيْءٍ من الصّلَوَاتٍ قَفِي ذُعَاءِ 
وقال بَعْضُ مَشَايْا الْمُرَادُ من قَوْلِهِ ليس فيه دُعَاءٌ مُوَقّتٌ ما سِوى اللَّهُمَ إن تَسْتَعِيئُك لِأَنَّ الصّحَابَة انمَقُوا عليه 
َالْأوْلَى أَنْ يَقْرَأهُ ولوقرأ غَيرهُ جَارَ وَلَوْ قرا معه غَيْرَهُ كان حسنًا والْأَوْلَى أَنْ يَقْر بَعْدَهُ ما عَلَّمَهُ رسول اللَّهِ الْحَسَنَ بن على 
قُنُوته الله اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت إِلَى آخره 
وقال بَعْضّهُمْ الْأَفْضَلْ 000 أَنْ 5 فيه دُعَاءٌ الْإمَامَ يُبُمَا يَكُونُ جَاجِلًا ميتي بِدُعَاءٍ يُشْيهُ كلام 
الناس فُتَفْسْدُ صَلَائهُ وما رُوِي عن مُحَئَدٍ من أَنَّ النَوْقِبِتَ في الدّعَاءِ يَذْهَبْ بِرقَة الْقَلْبِ مَحْمُولُ على أَدْعِيَة الْمَنَاِكِ 
دُونَ الصّلَاة 
كذَا في الْبَدَائِع 
ورجح في شح مُنْيّة الْمُصَلّي قَوْلَ الطَّئمّة الثَاِية لكا ذكروا وتَبَئكًا بِالْمَأتُور الْوَارِد به الْأَخْبَارَ وَتَوارئَه الْحَلْفْ عن 
الستَلّفٍ في سَائرٍ الْأَعْصّارٍ اه 


َكِنْ ذْكْرَ الاسبيجابي أَنَّ ظَاهِرَ الرَوَايَةِ عَدَمُ َؤْقِته 
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إنَّ الذّعَاءَ الْمَشْهُورَ عِنْدَ أبي حَنِيمَة اللّهُمٌ نا تَسْتَعِيئُك وَتَسْعَغْفِرك وَنُؤْمِنْ بك وَتَعوَكٌلْ عَلَيْك وَنُثنِي عَلَيِك الْخَيْرَ 
كُلَهُ تشكرك ولا لكفرك وتَخْلغ وَتَْرِكُ من يُفْجِرْك اللّهمَ إِيَاكَ تَعبْدُ ولك تُصَلَي وَنَسْجْدُ وليك تَسْعى وَنَحْفِدُ تنجو رَحْمَمك 
وَتَحْسَى عَذَابَك إِنَّ عَذَابَك بِالْكُمَار مُلْحَو 

َكِنْ في الْمُقَدّمَةٍ الَْرْنويّه إنَّ عَذَابِكَ الْجِدٌ 

ولم يذْكْرْهُ في الْحَاوي الْقُدْسِيَ | ِلّا أنَهُ أشْمّط الْوَاوَ من تَخْلعْ 

وَالظَاجِرُ تُبُوتُهُمَا 

ما إِنْبَاتُ الْجِدّ قَفِي مَرَاسِيلٍ أبي دَاوْد 

وأا إِنْبَاتُ الْوَاوٍ في وَتَخْلَعْ قَفِي روايّة الطّحَاوِيّ وَاْمََْقِيَ وَبِهِ انْدَقَعَ ما ذَكَرَهُ الشّمْئَنُ في شَرْح النقاية أله لا يقون 
الْجِد وَانْمَقُوا على أَنَّهُ يَكَسْر ثر الجبع يتثتى الح 

َاخْتَلَقُوا في مُلْحَقٌ و : صَّحّحَ الأسبيجابي كُسْرٌ الْحَاءٍ بِمَعْنَى لاجقٌ بِهِمْ وَقِيل بَِنْحِهَا وَنَصّ الْجَوْهَ هَرِيُ على أنَهُ 


وأا تَحْفِدُ فَهُوَ بِمَبْح النُونٍ وَكَسْرٍ الْقَء وَبِالدّالٍ التؤفلة عن الحثن يفقتى الشرعة وَيَجُورٌ ضع الثُونٍ 
ُمَالُ حَقَدَ ب بمَعْر أُسْرَعَ وَأَحْمَدَ لْعَةَ فيه حَكَاهَا ابن مَالِكِ في فَعَلَ وافعل 
وَصيّحَ قاضيخان في فتاواه بِأَنّهُ لو قَرَأّهَا بالذَّالٍ الْمُعْجَمَة بَطَلّثْ صَلاثة ولعَلَهُ لأَنّهَا كلمَةٌ مُهْمَلَةٌ لا مَعْنَى لها 


ثم اغلم أَنَّ الْمَسَابِحَ اختَلهُوا في حَقِيئَةِ الُْنُوتِ الذي هو وَاجِبٌ عِنْدَهُ فنْقِلَ في الْمُجْتَبَى عن شَرْح الْمَُذْنيَ 


القُنُوتُ طُولٌ الِْيَامِ دُونَ الذّعَاءٍ وعنأبي عَمْرِو لا أَعْرفُ من الْقُنُوتِ إِلّا طُولَ الْقِيَامِ وه َسْرَ قَوْلهِ تعَالَى < أم ( ( ( أمن 
) ) ) من هو قَانِتٌ آنَاء اللَيْلِ 44 الزمر 9 وَعَنْ الْمَتَاَى الصُعْرَى الْقُنُوتُ في الْوثْرٍ هو الذَّعَاءٌ دُونَ الْقِيَام اه 
سي بابي امو لمم اا ا ة قِيلَ يقول يا رب ثَلَاتَ 


يكم وَقِيلَ يقول اللّهُمَ اغْفِرْ لي ثلاث مَبَاتٍ وَقِيلَ الآ مُمَ ينا آينَا في الدَّنْيَا > حَسََة وفي الْآخرّة حَسََةٌ وَقِنَا عَذَاب 


وَالظَّاهِدٌ أن الاخيلاف في الْأَفْضَلِيّة لا في الْجَوَازِ وإن الأخه أَفْضَّله لِشَمُولِه وإن النَفِْيدَ بِمَنْ لا يُحْسِنٌ الْعَرية 
سَرْطٍ بل يَجُورُ لِمَنْ يَعْرِفُ الذَّعَاءَ الْمَْزُوف أَنْ يَقْمَصِرَ على وَاجِدٍ مِمًا ذْكِرَ لِمَا عَلِمْت أَنَّ ظَاهِرَ الروايَة عَدَمُ تَوقبته 
و ده إذا قات محلا تقول ب اتوت حتى ركع ثم تش كان نفد وفع الي من الوح لا تش 
مقطا عه اللثررك ون 1 : في البكُوعَ فَكَذَلِكَ في ظَاهِرٍ الرَوَايةِ كما في الْبَدَائِع وَصّحَّحَهُ في الْحَاِية 
وَعَنْ أبي يُوسْف أَنَهُ يَعُودُ إِلَى الْقُنُوتٍِ لِشَبَهِهِ بِالْقُوْآنِ كما لو تَرَكَ الْمَاتِحةَ ِحَةَ أو السُورةً مَتَذَكْرَهَا في الرُكُوع أو بَعْدَ 
رَفْع الَأسِ منه فإنه يَعُودُ ويُنْتَفَضْ ين أكُوغة 


وَالْمَْقُ على ظَاهِر اليَوَايَة 3 نَقْضَ المُكُوع في امقيس عليه لأكماله لِأنَهُ 


00 

وكَذَا الصّلْحُ بَعْدَ الشَرَاءِ وَالشِرَاء بَعْدَ الشرَاءِ قَالئّانِي أَحَقُ ١‏ ه 

وَقُيَدَ في جامع الْمُصُولَيْنِ وَالْقنيَة الأخيرة بِأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الاي أكْثَرَ من و أَكَلَ لِيَنَْسِحَ الْعَقْدُ الْأَوَلْ فإن 
كان بِمِثْلٍ الْأَوَلٍ فَالْأَوَلُ أَحَقٌ لِعَدَم الْقَائِدة 

وفي الْولْوَلِجِية امرةٌ قالت لِرَجْلٍ رُفَجْقُك تَفْسِي على أَلْفٍ دِرْمَمٍ فقال الرَوْجُ قلت اليَكَاح على ألْمَيْنِ جَارٌ اليَكَاحُ 

جاب بمًا خَاطِبَتَهُ وَزيَادَة فَإِنْ قالت الْمَداَةُ قبل أن يَعَمََقا قيلت الْألْمَيْنٍ فَعَلَى الرَوْجَ ألما دِرْهَم لِأَنّهَا قَبلَتْ الزيَادَة ون 
لم تَقْبَل الْمََْهُ حتى تَمَرَكَا جَارٌ البَكَاحُ على أَلٍْ 

وَهَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ أبي يُوسْفَ وَمُحَمَّدٍ بِنَاءَ على أَنَّ في الْأَْميْن ألْهَا وزيَادةَ وَعَلَيْه الْمَنْوَى ا ه 


ث أ 


لم أَنّهُ لا مُسْتَرَطُ في صِحَيهَا لَفْظْ الزيَادَ 
السرم اويل رادي ارك وز ل قيرط راذا لها لماي رات 
قد أنه طيديفة يل شيورد كها في القُنيَة وَشَمِلَ الزيَادَة بَعْدَ هِبَة الْمَهْر وَالْإِبْوَاء منه 
وَشَّمِلَ ما إِذّا كانت 0 من جِنْسٍ الْمَهْرٍ أو من غَيْرٍ حِنْسِهِ كما في أَنْفَع الْوَسَائِلٍ وَشَمِلَ ما إذَا رَادَ بَعْدَ مَوتِهَا نا 
َجيكة إِذا لت الو عِْدَ أبي حنبقة خِلائًا هما كما في اتن من الْبُوع شل ما إوا كان بد العألاتي لجعي قبل 
انْقِضَاءٍ الْعِدَّةٍ يك بَعْدَ انْقَضَاءٍ الْعدَّة ذ في الّجْعِيّ وَبَعْدَ الطّلاقٍ الَْائْنٍ فلم أَر فيه تَقْلّا ش 


قال في أَنْمُع الْوَسَائْلِ وَقِيَامسْ الزِيَادةٍ بَعْدَ مَوْتِهَا أَنْ تَصِحّ فِيهمًا عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ بَلْ بالطّريقٍ الْأَولَى لِأَنَّ في الْمَوْتِ 
الْمَطَعَ اليَكَاعُ وَفَاتَ مَحَلُ التّمْلِيك وَبَعْدَ الطَّلاقٍ قَابنٌ وما ذُكِرَ في إكْرَاوٍ شَيْخ الْإِسْلام 0 أ ا في الْمَهْرِ بَعْدَ 
الُْْقَةِ بَاطِلَةٌ هَكَدًا رَوَى بِشْرٌ عن أبي يُوسُفَ قال إِذَا طَلَّقَ امْرَأنَهُ ثانا قبل الدَّخُولٍ بها أو بَعْدَهُ ثم زَادَهُ في الْمَهْرٍ لم نَصِحّ 


الزَادَةُ مَحْمُولٌ على أَنَّهُ قَوْلُ أبي يُوسُفَ وَحْدَهُ لا على قَوْلٍ أبي حَبِيفَة وار الي 
فَيَكُونُ قد مَشَى على أَضلِهِ اه 


وما الْادةُ بَعْدَ عِنْقهَا مَذْكِرَ في التَنينِ في زبَادةٍ الْمييع وَالنّمَنٍ 
بَعْدَ الْمْقِ تَكُونُ الرْيادهُ لِلْمَولَى لِأَنّهَا تَلْتَحِقُ بأَصْلٍ الْعَقْدِ اه 

وَيُوَافِقُهُ ما في الْمُحِيطٍ من آخر بَابِ ب ناح الْإِمَاءٍ قال الرّوْجُ لِلْمُعْتَقَةِ لّك حَمْسُونَ دِيْمَمًا على أَنْ تَخْتَارينِي لَرمَ 
الْعَقْدُ ولا شَمْءَ لها لِأَنّهُ لا يَصِح أَخْذُ الْعِوَضٍ عنه وَلَوْ قال الْتَارِيني وَلَك حَمْسُونَ دِرْهَمًا زيَادَةٌ على صَدَاقِكِ صَّكَّتْ 
وَتَحِبُ اراد لْموْلَى لِأَنُّ وجب بدلا عن الْبْضْع لِأَنَّهُ يد على الصّدَاقٍ وَالْمَالُ يَصلْحْ عِوَضًا عن الْبْضْع فَيَلمَحِقْ بأَصْلٍ 
الْعَقْدِ اه ْ ْ 


45/7 البحر الرائق»‎ )١( 


سح اسه ا تو لا 
الْمَهْرِ فَالرَْادَةُ لها ولا جد الروْجَ على دَفْع لرَادةِلِلْمَهَةٍ وَكَدَِكَ إِنْ با 
ِلَب لأَنّهَا 


00 
الْجْمْلة لِمُصُوره ولعلا يَلرمَ عَليْه إخراج الْقنُوتِ من أَْلِه بل كن الْمثرُوكِ مِنْ الشّعَارٍ الظَاجِرَة الْمَخْصُوصّة بِمَحَلَ مِنْهَا 
اسْتَفْلَالا لا تَبَعَاكُمَا بأ وقها مُسْتَويَانٍ في دَلِكَ ( فِي الْأَظْهَرٍ ) وَيْضَعٌ لِدَلِكَ الْقِيَامُ لَهَا في الْأَوّلٍ وَالْفُعُودُ لَهَا في الثاني 
إِذَا 3 تكخينها الأتقاض” المدكروة واكية اتنا عَشَرَ بَلُ أَوْبَعَةَ عَشَرَ إِنْ قُلْنَا ِتَدْبٍ الصّلَاةٍ عَلَى الْأصْحَاب 5 الْقُنُوتِ ( 
سَجَدَ ) ايْباعَا في تَرْكِ التّسَهّدِ الْذَوَلٍ وقِيَاسًا في الْبَاقِي وَهُوَ ظَاهِره إِلّا في الْقُنُوتِ وَتَوَابِعِهِ فَوَجْهَه أنّهُ ذكر 7 ُشرّغ خَارِعَ 
الصّلاةٍ بل فيهَا مُسْتَقِلًا محل منْهَا غَبْرَ مُقَدَمةٍ ولا تابع لِعيْرهِ مرج َحْوُ ذُعَاءٍ الافْتَاح وَالسُورة تكب بيات العنيك 
وَالتّسِْيِحَاتٍِ وَالْأَدْعِيَة وَلَوْ نَحْوَ : سَّجَدَ لك وَجْهِي لِنَذْبهِ في سُجُودٍ التَلَاوَةٍ وَالشّكرٍ اننا وها نها مك الكلاة , 
( وقِيل إِنْ تَرَكَ ) بَعْضًا مِنْ هَذِو الْأَبْعَاضٍ تَبَكَا ( عَمْدَا فلا ) يَسْجُدُ لِتَمْصِيره ِتَفْوِيتِ السْنّةِ عَلَى نَفْسِهِ وَرَدُوهُ بأنَّ > 
الْعمْدٍ أَكَْرُ مَكَانَ إلى الْجَبْرٍ أخوج كَالْمَمْلٍ الْعَمْدِ بِاليْسْبَة 7 الله 
غلم ) وَدَلِكَ في الْقُنُوتِ وَمِدْلُهَا قِيَامُهَا وَفِي النّسَهدٍ الْأَخِيرٍ وَمِثْلّهَا فُعُودْهَا وَصُورَةٌ السّجُودٍ لَهَا إِنْ تَيَنَّنَ قَبْلَ سَلَا 


وَبَعْدَ سَلَام إِمَامِهِ أو بَعْدَ سَلَامِهِ وَقَبْلَ طُولٍ الْمَصْلٍ تَرْكُ إِمَامِهِ لَهَا فَانْدَهَعَ اسْتِشْكَالَه بأنهُ إِنْ عَلِمَ تَكُهَا قَبْلَ سَلَامِهِ أنّى 


00" 


"يْضنَانٍ إِلَى الانّْئ عَسَرَ ( قَوْلَه لِنَدِيه ) قد يُردُ أن الصلاة عَلَى النِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ مَنْدُوبَةٌ حارج الصا 
نضا ( قَوْلَهُ : وَدَيِكَ في الُْنُوتٍ )نه .بن نيا لا بشعم )لد اذ - 
لوث بالحلام سفوا كما بأبي إل أ يوه اقؤاث بن امزة إلى الشجود ته » ولك ل لو عله إلى الشجود 
صّارَ فِي الصّلاة مَيِطْلَبْ الْنْيَانُ بِالْمترُوكِ لِوْجودٍ مَحَلَهِ مَإِذا أنّى به لَمْ يُتَصُوَرْ بَعْدَ ذَلِكَ السّْجْودٌ لِتَرِكِهِ » وَمَا أَدّى وُجُودْهُ 
إِلَى الْعَدَم يَنْبَخِي الْتمَاوُهُ مِنْ أَضْلِه , فَليْتََمَل . 


وَالثحَاصِلٌ أذ الغزة لِأَجْلٍ السُّجُودٍ لِتَرَكْهِ يَْنَضِي أن لا يُتَصُوّرَ السُّجُودُ » وَذَلِكَ يَعْنَضِي م مَنْعَ الْعَودِ. ' 


١/* البحر الرائق»‎ )١( 
٠١/7 تحفة المحتاج في شرح المنهاج»‎ )١( 
١ 4/7 (؟) تحفة المحتاج في شرح المنهاج»‎ 


"أي إِذْ الصّلَاهُ جيذ وَالِْيامُ لَهَا ُصَمَانٍ إلى الانْئئ عَسَرَ سم قَوْلَ الْمَمْنِ ( سَجَدَ ) رَاجِعٌ لِلصُورٍ كُلّهَا نهَاية وَمغْنِي 
( َولَهُ موجه ) أ وج الْقيّاسِ في القُنُوتِ وَتوَابعِهِ ( فَوْلَهُ لم يُشرّغ حارج الصّلاةٍ ) قد برد عَلَيْهِ الصّلَاهُ على النَِّيَ صَلَّى 
لله عَلَيِْ وَسلَمَ ونا تُشْرَعٌ ارج الصّلاةٍ سَؤْبرِيٌ ( فَوْلهُ مَحرَج تَخؤ دُحَاءِ الافيّاح إلخ ) أن خرع بول لم يُشرغ إلخ 
تَكبِيراتٍ الْعِيدٍ إِلَخْ وَبمَولِهِ غَيْرُ مُقَدَّمَةٍ دُعَاءٌ الفاح إِلَحْ وَالتَعَوّدُ وَبِمَا بَعْدَهُ السُورةٌ بُجَيْرمِيٌ . 
( فول لِنَذبهِ إِلَخْ ) قَدْ يرد عَلَيِْ أن الصّلاةً عَلَى البِّنَ صَلَّى اللّهُ عدَليْهِ وسَلَّمَ َنْدُويَةٌ ارج الصّلاة أَيِضًا سم ( فَوْلْهُ بَعْضًا 
) إلى وله وَاسْمَشْكل في المُمِْي وَِلى قله وأو في البهاَِ إِلَّا ْله أي مُقَْضِية ( قله وَدَلِكَ في الُْنْوتٍ لخ ) فَهَذِ 
أَرْبَعَةٌ وَمَا تَقَدَّمَ نَمَانِيَةٌ سم أي بَل عَشْرَةٌ إِنْ قُلْنَا بتذْبٍ الصّلَاةٍ عَلَى الْأَصْحابٍ في الْقُنُوتِ ( فَوْلْهُ لَهَا ) يَعْنِي لِتَرْكِ الصّلاةٍ 
عَلَى الآل ( فَوْلَه إن يدن قبل سَلَامهِ إلخ ) أي بِأَنْ أَخْبَرة إِمامة بَعْدَ سَلَامِه أنه ترَكهَا أو كتّب له إِنْي تَرَكْنْهَا أو سَمِعَهُ 
يقُولُ اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمّدٍ السَلامْ عَليِكُمْ سَيْحْا ( قله وََبْلَ طُولٍ فَصْلٍ ) أن وَإِنْيَانِ ما يُنْطِلُ عَمْدُ وَسَهْوْهُ ) وله 
أ بَْدَهُ إلَخْ ) عبَارَة سَبْحِمَا أو بَعدَهُ وَمَبِلَ طُولٍ الْمَصْلٍ فَكَدَلِكَ أو بَعْدَ طُولٍ الْمَضْلٍ مَانَتْ ولا سَجُودَ وَكذَا لو ترَكهَا عَمْدَا 
َو سَلَمَ اه أن أو أى مطل بُجثرمئٌ ( فَوْله قَاتَ مح الحُجود إلخ ) لك أَنْ تَقُولَ السْجُوة لا يَقُوث بالسّلام سَهْوا 
كما يأتي إِلّا أَنْ يُوجّة الْقَوَاتُ بِأَنَّ الْعَؤدَ بَعْدَ المكلام بِمَصّدٍ السُجُودٍ يَسَْلْمُ " )١(‏ 

"لم يَعْلم بسَجودٍ إمابه لِلتلاو ِلّا كد فرع نه لم يتابغة ؛ لَه نم َاتَ مَحَلّةُ بحلاف هنا وَطَاهِرٌ أن البطلان 
سه لإمامِه بِسَجْدَةٍ وَهَوَى لأخرى كالتَّلْفٍ بن أَوْلَى لأنّ النَقَدُم أنْحَسنُ ( وَإِلّا ) يَسَجْد الْإِمَامُ عَمْدًا َو سَهْوا أو 
اغتِقَادًا أَنُّ بَعْدَ المّلام ( فَيَسْجْدُ ) الْمَأمُومْ ( عَلَى النّصّ ) جَبْرًا لِلْخَلّلٍ الْحَاصِلٍ فِي صَلَاتِهِ مِنْ ضَّلَاةٍ إمَامِهِ هذا في 
الما 
"00 

"المحلوف عليه فإن الحلف كان على الماء الكائن فيه حال الحلف ولا ماء فيه إذ ذاك فلذا لا ينعقد عندهما 
وكذا إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف اليوم فأكل قبل الليل أو ليقضين فلانا دينه غدا وفلان قد مات ولا علم له أو مات 
أحدهما قبل مضى الغد أو قضاه قبله أو أبرأه فلان قبله لم تنعقد عندهما وانعقدت عند أبى يوسف رحمه الله وكذا لو 
قال لزيد إن رأيت عمرا فلم أعلمك فعبدى حر فرآه زيد فسكت ولم يقل شيئا أو قال هو عمرو لا يعتق عندهما لفوات 
الإعلام فلم تبق اليمين وعنده يعتق لبقاء اليمين وفوات المعقود عليه وكذا إذا حلف لا يعطيه حتى يأذن فلان فمات فلان 
ثم أعطاه لم يحنث خلافا له وكذا ليضربنه أو ليكلمنه وجه قولهما أن اليمين إنما تعقد للبر حملا أو منعا أو لأظهار 
معنى الصدق فكان محلها خبرا يمكن فيه البر فإذا لم يكن فات محلها ولا انعقاد إلا فى محلها وإذا لم تعقد فلا حنث 
ولأبى يوسف أنه أمكن اعتبارها منعقدة للبر على وجه يظهر فى الحلف وهو الكفارة كما قلنا في الحلف على مس 
السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا حيث ينعقد مع استحالته عادة ثم يحنث في الحال لما قلنا قلنا لا بد من تصور 


7/107  »جاهنملا تحفة المحتاج في شرح‎ )١( 
١١17/17 (؟) تحفة المحتاج في شرح المنهاج»‎ 


الأصل لينعقد فى حق الحلف لأنه فرع الأصل فينعقد أولا فى حقه ثم ينتقل إلى الحلف للعجز الظاهر ولذا لم تنعقد 
الغموس موجبة للكفارة حيث كان للبر مستحيلا فيها ولو كانت اليمين مطلقة عن الوقت بأن لم يذكر اليوم ففى الوجه 
الأول وهو ما إذا لم يكن فى الكوز ماء لا يحنث عندهما لعدم انعقادها لعدم تصور البر وعند أبى يوسف يحنث للحال 


وفي الوجه الثاني وهو ما إذا كان فيه ماء فأهريق يحنث في قولهم جميعا قوله فأبو يوسف فرق الخ لا شك أن هنا أربع 


صور صورتان فى المقيدة باليوم أو وقت آخر جمعة او شهر وهما أن يكون فى الكوز ماء وقت الحلف وأن لا يكون 
وصورتان فى المطلقة عندهما هاتان أيضا ففى المقيدة ولا ماء لا تنعقد عندهما لعدم تصور البر فلا يتصور الحنث 
وتنعقد عنده ويحنث للحال للعجز الدائم عن 


بالإسلام إلى الضمان من غير سبب جديد وصار كما لو قطعت يد مرتد أو حربي فاسلم لا يجب على الفاعل 
شيء ولهما أن الجناية وردت على محل معصوم لانه مسلم وتمت فيه لانه مسلم في الحالين فيجب ضمان النفس كما 
إذا لم تتخلل الردة وهذا لان تخللها كائن في حال البقاء فقط وانما يوجب سقوط العصمة في حال البقاء وبه تثبت 
الشبهة المسقطة للقصاص في النفس فيبقى ضمانها بالدية لان سقوط العصمة في حال البقاء لا يمنع كمال موجب 
هذه الجناية إلا لو كانت العصمة معتبرة حالة البقاء في ايجابها والواقع انه لا معتبر ببقائها في ذلك وانما المعتبر قيامه 
في حال ابتداء الجناية لانعقاده سببا وفي حال الموت ليثبت الحكم وهو الضمان وحالة البقاء بمعزل إذ ليست حال 
انعقاد سبب الضمان ولا حال ثبوت حكمه فصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين لا عبرة به بل المعتبر قيامه حال 
التعليق وحال ثبوت الحكم وهو حال وجود الشرط حتى إذا قال لزوجته أن دخلت فأنت طالق ثم أبانها ثم تزوجها 
فدخلت طلقت وكذا للعبد أن فعلت فأنت حر فباعه ثم اشتراه ففعل عتق وكذا وجود النصاب في ايجاب الرّكاة المعتبر 
وجوده أول الحول لينعقد السبب وفي آخره ليثبت حكمه هذا إذا كان المقطوع يده هو الذي ارتد فلو كان القاطع هو 
الذي ارتد في المبسوط فان قتل ومات المقطوع يده من القطع مسلما فان كان عمدا فلا شيء له لان الواجب القصاص 
وقد فات محله حين قتل على ردته أو مات وان كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية النفس لانه عند ايجابه كان مسلما 
وجناية المسلم خطأ على عاقلته وتبين بالسراية أن جنايته كانت قتلا فكانت على عاقلته ولو كانت الجناية منه حال الردة 
كانت الدية في الخطأ في ماله لما بينا أن المرتد 


ال4 


١ع؛./ه شرح فتح القدير»‎ )١( 
950/5 (؟) شرح فتح القدير»‎ 


"( قَوْلَهُ بِلَفْظِ أَعُودُْ ) أي لا بِلَفْظٍ أَسْتَعِيذُ وَإِنْ مَسَى عَلَيْهِ في الْهدَايَةِ » وَتَمَامُهُ في الْبَخْرٍ وَالربِلَعِيَ ( فَوْلَهُ مَهُوَ 
كَالتتارُع ) لِأَنَّ سا حَالٌ مِن الثَّناءِ وَالنعَوذ ا التّمَارُعَ لَذِي هْو تعلق عَامِلِّنِ فَأكثرٌ اسه وَعَدَلَ عَنْ 
َوْلٍ النَهْرِ فَهُوَ من النتَارُع » لِمَا في همع الْمَوَامِع من أنه ب يَمَعُ في كُلّ مَعْمُولٍ إِلّا الْمَفْعُولَ لَهُ وَالتّمييرَ وَكذا الْحَالُ خِلاقًا 
اث شغطلي أقادة ح ( وله كرك الحليع ) أئ في شرح الفشية يؤل َع نما و ند الاح المئلاة » كلؤ بيه عبّى 
َأ الْمَاتِحَة لا يََعَوّدُ بَعْدَ ذَلِكَ , كذًَا فِي الخلاصّة , وَيُفْهَمُْ مه أَنّهُ لو تذَكْرَ قَبْلَ إِكْمَالِهَا يَتَعَوّدُ » وَحِيئَيذٍ ينبَغِي أَنْ 
يَكتانقها 1ه . 
دا الم في حير محإه أن قؤل الشلاة حثى قرأ المئيحة مغتاة شرع في فرانيقا» إذ بارع 00 لمعزذ . 
إلا لم رَفْضُ الْمَوْضٍ لِِسُنَة » وَلَرَ أَيْضًا تَرِكُ الواجب ء فَإِنَّ قِرَاءةالْمَاتِحة أَوْ أَكْتََهَا مب َنيَةَ مُوجِبَةٌ لِِسَهْوٍ . 
عَلَى أَنَّهُ في شَرْح الْمُنَِْ أَئْضًا بَعْدَ مَا مَرٌّ بتخو وَرَفَةٍ وَنِضْبٍ قَالَ : وَدَكرَ الَْقِيهُ أَُو جَعْمَرٍ في النَوادِرٍ إنْ كبَرَ وتَعوَدُ وَنَسِيَ 
النَّنَاءَ لا يُعِيدُ » كذًا إِنْ كبر وَيَدَأَ ِالْقِرَاءةٍ وَنَسِيَ القَنَاءَ وَالتَّعوُدَ وَالنَّسْمِيَة لِمَوَاتِ مَحَلْهَا 


اه. 


اي توراه رخ قزرا كا التاسافوع ركد وار رخ ) مقرر تزيو رامق 
ا : وَقُيَدَ بِقرَاءَة الْقُّدآنِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أن البَلْمِيدٌ لا يَتَعودُ دُ إِذَا قََاَ عَلَى أُسْمَاذِِ كما تَقَلَهُ في الذّخِيرة . 
وَظَافئة أن الاشيغاذة. " (1) 


"عليه العضنث لِمَا في لْمدَائْ مِنْ دكا 0 َك عَمْدًَا 0 00 فعا 


تكلم أو قَهْقَهَ أؤ أخدث عَمْدًا أو خَرَجٍ مِنْ الْمْجد أو صَرَفّ وَجْهَهُ 
الصلاةٍ فَسَقَط صَرُورَةً قََاتِ مَحَلّهِ | ه تََمَلْ . 
ل ل 
الصلاة لِأنَ الْقَِامَ في غَيْر الْجَِرَةِ لبس مَظِنّةُ كلام قا ُغْمَمْرُ السَهْوُ فيه . 
( قَوْلّهُ لأَنَهُ دُعَاءٌ مِنْ وَجْهِ ) أي فَلِدَا خَالّنة الْكّلَامَ حَيِتْ كَانَ مُبَطِلَا ولو سَاهِيًا . 
يس الوم سي و يْنَ ما قَبْلَهُ فَإنَّهُ عَمْدٌ أَيَضًا . 
قُلت : وَدْكْرَ في شَرْح الْمُنْية الَْْقَ ق بأنّهُ في الْأَولٍ سَلَمَ عَلَى ظُنّ إِنْمَامِ الْأَرْبع مَيَكُونُ سَلَامُهُ سَهْوًا , وَهْنَا سَلُمَ عَالِمًا ا أنه 
صَلَّى رَكعَمَيْنِ فَوَفَعَ سَلَامُهُ عَمْدَ دا فَيَكُونُ قَاطِعًا فَلَا يَبْني . 


اه. 


2 


َفِي التَّمَاَْائيّة أَنَّ السَهْوَ إِنْ وَقَعَ في أَصْلٍ الصّلاةٍ أَؤجَب فُسَادَهَا » وَإِنْ في وَضْفِهَا قلا » مَالْأَوّلُ كما إِذَا سَلَّمَ عَلَى 
الكعمَْنِ عَلَى ظنَ أَنّهُ في الْمَجْرِ أَوْ الْجْمْعَةِ أو السَمَرِ » وَالَّانِي كُمَا إِذَا سَلَّمَ عَلَْهِمَا عَلَى ظنّ أَنَّهَا رَابِعَةٌ ا ه أ لَِنَّ الْعَدَدَ 


0/4 رد المحتار»‎ )١( 


وَالْحَاصِ أَنَّهُ إِذَا ظَنّ أَنّهَا الْمَجْدْ مَكَلَا يَكُونُ قَاصِدًا لإيمّاع السّلام عَلَى رَأْسٍ الكعتيْن فُيَكُونُ مُتَعَيَدَا ِلخْرُوج قَبْلَ إِنْمَام 
الصلاة التي شَرَعَّ فِيهَا » ؛ بخِلافٍ ما إِدَا سَلّمَ عَلَى ظَنّ الْإِْمَام فَإنّهُ لمْ يَتَعَمَدْ ِلّا إِيفَاعَهُ بَعْد الْأَْتع ‏ مَوَقعَ قَبْلَهَا سَهوًا ؛ 
وَبِالْجَدْكة." )١(‏ 
'"( فَولَهُ بر مُخصن ) يأتي مُحْتَرَ َرِيًا ( فوْلهُ بخلافب الْمُتّحِدٍ ) فإنهُ يََدَاحَلُ كُمَا مر آنا وَيأتي آخِرٌ الْبَابٍ 
ليان 4 متك لِلْمَجْهُولٍ لِيُتَاسِب فَوْلَهُ قَبْلَهُ يُقَامُ علَيّْهِ الكل » وَيُحتَمَل ناوه ِْمَاعِلٍ » وَكَذَا فَوْلَهُ 
يبد لكنّهُ خلاف الْمُتَبَادِرٍ مِنْ عبار ة الشّارح حَيْتْ لَمْ به كي د قُيْْرَ به الضَّمِيرُ الْبَارِزُ قَمَطْ » وَإلَّا كَانَ الْمُنَاسِبْ 
ا حو الله كغال (قولة ولو فقا ) أعة فقا 
0 
7 مح ا يي ل ا ا 0 
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واي و مس ل ؛ أنه يُهَامُ عَلَيْهِ الكل ولا يُلَعَى شن 
؛ ين نس عق ال تعلى وذ 011 ركز وَطَهِنَ للمكرقة 

ل 00 لا يفط ؛ بَأنَ الْمَطْعَ حَمُّهُ تَعَالَى ( فَوْلْهُ ورك مَا بَتِي ) أَيْ حَدٌ 

ا و ا 

قَالّ في النهْرٍ : و مَتَى اجْتَمَعَتْ الْحُدُودُ لِحَقَ اللَّهِ َعَالَى وَفِيهَا قَثْنُ نَفْسٍ فيل وَبُرِكَ مَا سِوى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْممْصُو البَجْرْ 

قي عا كر تقفاو الس .ؤازاط يقال يما ذون8 لا نويد . 


اه. 


وَفِي أخكام الدِينِ." 0( 


"بعد تمام القيام والسنة أن يكون ابتداء الذكر عند ابتداء الإنتقال وانتهاؤه عند انتهائه وإن خالف ترك السنة 

قال في الأشباه كل ذكر قات محله لا يؤتى به في غيره 

قوله ( ويكره إطالة الركعة الأولى الخ ) هذا عندهما واختار محمد التطويل 

قوله ( في كل شفع من التطوع ) أما في الفرض فإنه مسنون إجماعا في صلاة الفجر وكذا في غير الفجر عند 
محمد كذا في منلا مسكين وفي النهر عن المعراج وعليه الفتوى 

قوله ( فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل ) جواب عما يقال إن الوتر فرض عملي 

قوله ( وقال الإمام أبو اليسر ) وكذا قال المحبوبي وقد علمت أنه قول محمد 


)١(‏ رد المحتار» ه/931؟م 
(5) رد المحتار»ه ١١9/١5‏ 


قوله ( بثلاث آيات ) إنما قيد بها لأنه لا كراهة فيما دونها لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر 
بالمعوذتين والثانية أطول من الأولى بآية وكراهة الإطالة بالثلاث فأكثر في غير ما وردت به السنة تنزيهية كذا في السيد 

قوله ( لأنه ابتداء صلاة نفل ) أفاد أن إطالة ثالثة الفرض مكروهة 

قوله ( فيما لم يرد فيه تخصيص من التوسعة ) أما ما ورد فيه نص فلا يكره كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بالأعلى وفي الثانية بالغاشية والثانية زادت على الأولى بسبع آيات وأجاب الزاهدي بأن 
الزيادة تختلف بحسب السور فإن كانت السور قصارا فالثلاث آيات زيادة كثيرة مكروهة وإن كانت طوالا فالبسع آيات 
زيادة يسيرة غير مكروهة اه قالالحلبي وهو حسن 

قوله ( في ركعة واحدة ) وكذا في الركعتين كما في النهر عن القنية وأما ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في 
أولى المغرب إذا زلزلت وأعادها في الثانية فيحمل على بيان الجواز والكراهة تنزيهية أفاده السيد 

قوله ( وإن نسي لا يترك ) فرضه المؤلف هنا في الركعة الواحدة وفي الشرح في الركعة الثانية بأن أراد سورة غير ما 
قرأ أولا فقرأها بعينها فإنه لا يترك للحديث 


قوله ( على نحوها ) أي قصدها أي قصدك إياه ولا تغيرها 

قوله ( ويكره قراءة سورة ) وكذا الآية فوق الآية مطلقا سواء كان في ركعتين أو ركعة واستثنى في الأشباه النافلة 
فلا يكره فيها ذلك وأقره عليه الغزي والحموي ونقله عن أبي اليسر وجزم به في البحر والدرر وغيرهما 

وقال بعض الفضلاء وفيه تأمل لأن النكس إذا كره خارج الصلاة كما يرشد إليه قوله وما شرع لتعليم الأطفال الخ 


لكون الترتيب من واجبات التلاوة ففي النافلة أولى وكون باب النفل واسعا لا يستلزم العموم بل في بعض الأأحكام اه 

قوله ( لا عن قصد ) أما إذا قرأها عن قصد فيكره ولكن يقرؤها في الثانية أيضا ولا يقرأ من فوقها قال البزازي لأن 
التكرار أفو من القراءة منكوسا كما في تتوير البضائر 

قوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم ) أي فقلنا بأنه يبتدىء القرآن ويختم ويبتدىء أيضا مرة أخرى ويختم ليحصل 
تلك الفضيلة 

قوله ( وقال بعضهم لا يكره إذا كانت السورة طويلة ) لأنها بمنزلة سورتين قصيرتين بحر 

قوله ( كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان ) هو الأصح كذا في الدرة المنيفة 

قوله ( والجمع بين سورتين الخ ) أي في ركعة واحدة لما فيه من شبهة التفضيل والهجر 

قوله ( لا يكره هذا في النفل ) يعني القراءة منكوسا والفصل والجمع كما هو مفاد عبارة الخلاصة حيث قال بعد 
ما ذكر المسائل الثلاث وهذا كله في الفرائض أما في النوافل لا يكره اه وفيها لو كبر للركوع ثم بدا له أن يزيد في القراءة 
لا بأس به مالم يركع اه 

قوله ( ويكره شم طيب ) كأن يدلك موضع سجوده بطيب أو يضع ذا رائحة طيبة عند أنفه في موضع السجود 
ليستنشقه أما إذا أمسكه بيده وشمه فالظاهر الفساد لأن من رآه يجزم أنه في غير الصلاة وأفاد بعض شراح المنية أنها 
لا تفسد بذلك أي إذا لم يكن بعمل كثير 


قوله ( قصدا ) أما لو دخلت الرائحة أنفه بغير قصد فلا كذا في الشرح 

قوله ( بكسر الميم وفتح الواو ) وأما بفتح الميم فهو المفازة والجمع المراويح وجمع الأول مراوح كذا نقل عن 
المصنف 

قوله ( أو مرتين ) هذا بناء منه على أن العمل الكثير ثلاث حركات والقليل دون ذلك وقد 


00 

"إحدى القعدتين فالاولى أن لا يثني لتحصيل فضيلة زيادة المشاركة في القعود» وكذا لو أدركه في السجدة الثانية» 
وتمامه في شرح المنية. 
قوله: (بلفظ أعوذ) أي لا بلفظ أستعيذ وإن مشى عليه في الهداية» وتمامه في البحر والزيلعي. 
قوله: (فهو كالتنازع) لان سرا حال من الثناء والتعوذء فكانا متعلقين به فأشبه التنازع الذي هو تعلق عاملين فأكثر باسمء 
وعدل عن قول النهر فهو من التنازع» لما في همع الهوامع من أنه يقع في كل معمول إلا المفعول له والتمييز» وكذا الحال 
خلافا لابن معطي أفاده ح, قوله: (الحلبي) أي في شرح المنية بقوله: والتعوذ إنما هو عند افتتاح الصلاة» فلو نسيه 
حتى قرأ الفاتحة لا يتعوذ بعد ذلك» كذا في الخلاصة. 
ويفهم منه أنه لو تذكر قبل إكمالها يتعوذ» وحينئذ ينبغي أن يستأنفها | ه. 
وهذا الفهم في غير محله لان قول الخلاصة: حتى قرأ الفاتحة» معناه شرع في قراءتهاء إذ بالشروع فات مل التعوذ» 
وإلا لزم رفض الفرض للسنة» ولزم أيضا ترك الواجبء فإن قراءة الفاتحة أو أكثرها مرة ثانية موجبة للسهو. 
على أنه في شرح المنية أيضا بعد ما مر بنحو ورقة ونصف قال: وذكر الفقيه أبو جعفر في النوادر: إن كبر وتعوذ ونسي 
الثناء لا يعد» وكذا إن كبر وبدأ بالقراءة ونسي الثناء والتعوذ والتسمية لفوات محلهاء ولا سهو عليه. 
ذكره الزاهدي اه. 
وبدأ بالقراءة إلخ مؤيدا لما قلناء فافهم. 
قوله: (ولا يتعوذ إلخ) محترز قوله لقراءة قال في البحر: وقيد بقراءة القرآن للاشارة إلى أن التلميذ إذا قرأ على أستاذه كما 
نقله في الذخيرة. 
وظاهره أن الاستعاذة لم تشرع إلا عند قراءة القرآن أو في الصلاة» وفيه نظر ظاهر ١‏ ه. 
قال في النهر: وأقول ليس ما في الذخيرة في المشروعية وعدمهاء بل في الاستنان وعدمه | ه: أي فتسن لقراءة القرآن 
فقط وإن كانت تشرع في غيرها في جميع ما يخشى فيه الوسوسة» وإلى هذا أشار الشارح بقوله: أي لا يسن لكن في 
هذا الجواب نظرء فإنها تسن قبل دخول الخلاء لكن بلفظ أعوذ بالله من الخبث والخبائث. 
تأمل. 
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ثم إن عبارة الذخيرة هكذا: إذا قال الرجل * (بسم الله الرحمن الرحيم) * فإن أراد به قراءة القرآن يتعوذ قبله 
للآية» وإن أراد افتتاح الكلام كما يقرأ التلميذ لا يتعوذ قبله لانه لا يريد به قرءاة القرآن ألا يرى لو أن رجلا أراد أن يشكر 
فيقول: * (الحمد لله رب العالمين) * لا يحتاج إلى التعوذ قبله» وعلى هذا الجانب إذا أراد بذلك القراءة لم يجز» أو 
افتتاح الكلام جاز ا ه. 
ملخصا. 
وحاصله إذا أراد أن يأتي بشئ من القرآن كالبسملة والحمدلة» فإن قصد به القراءة تعوذ قبله وإلا فلاء كما لو أتى بالبسملة 
في افتتاح الكلام كالتلميذ حين يبسمل في أول درسه للعمل فلا يتعوذ» وكما لو قصد بالحمدلة الشكرء وكذا إذا تكلم 
بغير ما هو من القرآن فلا يسن التعوذ بالاولى» فكلام الذخيرة في التعوذ قبل الكلام لا في غيره من الافعال» فلا ينافي 
استنانه قبل الخلاء» فافهم. 
قوله: (فيأتي به المسبوق إلخ) فذكر المصنف ثلاث مسائل تفريعا على قوله لقراءة بناء على قول أبي حنيفة ومحمد: إن 
التعوذ تبع للقراءة. 
أما عند أبي يوسف فهو تبع للثناء» فعنده يأتي به المسبوق بعد الثناء مرتين حال اقتدائه وعند قيامه للقضاءء ويأتي به 
المقتدي المدرك لانه يثني كما بأتي به الامام والمنفرد» ويأتي به الامام والمقتدي في العيد بعد الثناء قبل التكبيرات»." 
00 

"تنبيه: قال هنا: ما دام في المسجد وفيما قبله ما لم يتحول عن القبلة» ولعل وجه الفرق أن السلام هنا لماكان 
سهوا لم يجعل مجرد الانحراف عن القبلة مانعا: ولما كان فيما قبله عمدا جعل مانعا على أحد القولين» وهو ما مشى 
عليه المصنفء لما في البدائع من أن السجود لا يسقط بالسلام ولو عمداء إلا إذا فعل فعلا يمنعه من البناء بأن تكلم 
أونققه أ عدت عدا أو ذو عح اسهد ار مرت ويه عن العيلة هون حاكن له لانه فات محله وهو تحريمة 
الصلاة فسقط ضرورة فوات محله ١‏ ه تأمل. 
قوله: (توهما) أي ذا توهم أو متوهما. 
قوله: (أتمها أربعا) إلا إذ سلم قائما في غير جنازة كما قدمه في مفسدات الصلاة» لان القيام في غير الجنازة ليس مظنة 
للسلام فلا يغتفر السهو فيه. 
قوله: (لانه دعاء من وجه) أي فلذا خالف الكلام حيث كان مبطلا ولو ساهيا. 
قوله: 
(لانه سلام عمد) استشكل العلامة المقدسي الفرق بينه وبين ما قبله فإنه عمد أيضا. 
قلت: وذكر في شرح المنية الفرق بأنه في الاول سلام على ظن إتمام الاربع فيكون سلامه سهواء وهنا سمل عالما بأنه 
صلى ركعتين فوقع سلامه عمدا فيكون قاطعا فلا يبني ا ه. 
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وفي التاترخانية أن السهو وإن وقع في أصل الصلاة أوجب فسادهاء وإن في وصفها فلاء فالاول كما إذا سلم على الركعتين 
على ظن أنه في الفجر أو الجمعة أو السفرء والثاني كما إذا سلم عليهما على ظن أنها رابعة ١‏ ه: أي لان العدد بمنزلة 
الوصف. 
والحاصل أنه إذا ظن أنها الفجر مثلا يكون قاصدا لايقاع السلام على رأس الركعتين فيكون متعمدا للخروج قبل إتمام 
الصلاة التي شرع فيهاء بخلاف ما إذا سلم على ظن الاتمام فإنه لم يتعمد إلا إيقاعه بعد الاربع» فوقع قبلها سهواء 
وبالجملة فالسلام من حيث ذاته عمد فيهما ومن حيث محله مختلفء فتدبر. 
قوله: (وقيل لا تبطل الخ) ذكره في البحر بحثا أخذا مما في المجتبى: لو سلم المصلي عمدا قبل التمام» قيل تفسدء 
وقل لا حتى يقصد به خطاب آدمي ا ه. 
فقال في البحر: فينبغي أن لا تفسد في هذه المسائل على القول الثاني | ه. 
ومثله في النهر. 
قال الشيخ إسماعيل وهو ظاهرء والاول المجزوم به في كتب عديدة معتمدا | ه. 
قوله: (عدمه في الاوليين) الظاهر أن الجمع الكثير فيما سواهما كذلك كما بحثه بعضهم طء وكذا بحثه الرحمتي» وقال: 
خصوصا في زماننا. 
وفي جمعه حاشية أبي السعود عن العزمية أنه ليس المراد عدم جوازه» بل الاولى تركه لثئلا يقع الناس في فتنة | ه. 
قوله: (وبه جزم في الدرر) لكنه قيده محشيها الواني بما إذا حضر جمع كثير» وإلا فلا داعي إلى الترك ط. 
قوله: (وإذا شك) هو تساوي الامرين. 
بحر» وقدمناه. 
قوله: (في صلاته) قال في فتح القدير: قيد به» لانه لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر إلا إذا 
لن الال 

"الزوج أو ولي» فقد صرحوا بأن الاب والجد لو زوج ابنه ثم زاد في المهر صح. 
نهر. 
وفي أنفع الوسائل: ولا يشترط فيها لفظ الزيادة بل تصح بلفظهاء وبقوله راجعتك بكذا إن قبلت وإن لم يكن بلفظ زدتك 
في مهرك؛ وكذا بتجديد النكاح وإن لم يكن بلفظ الزيادة على خلاف فيه وكذا لو أقر لزوجته بمهر وكانت قد وهبته له 
فإنه يصح إن قبلت في مجلس الاقرار وإِن لم يكن بلفظ الزيادة. 
قوله: (ومعرفة قدرها) أي الزيادة» فلو قال زدتك في مهرك ولم يعين لم تصح الزيادة للجهالة كما في الوقعان. 
بر 
قوله: (وبقاء الزوجية الخ) أي الذي في البحر أن الزيادة بعد موتها صحيحة إذا قبلت الورثة عند أبي حنيفة خلافا لهما 
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كما في التبيين من البيوع ا ه. 

وعزاه في أنفع الوسائل إلى القدوريء ثم قال: ولم يذكر الزيادة بعد الطلاق البائن وانقضاء العدة في الرجعي. 

والظاهر أنه يخون غنده بالأولى الاق بالموت. انفظلع التكاح وفات محل الساياة» وه للق الشيدل باقن زقة لنت 
لها ذلك عنده في الموت» ففي الطلاق أولى» وما ذكره في البحر المحيط من رواية بشر عن أبي يوسف من أن الزيادة 
بعد الفرقة باطلة» يحمل على أنه قول أبي يوسف وحده. لانه خالف أبا حنيفة في الزيادة بعد الموت فيكون قد مشى 
على أصله؛ ولم ينقل عن الامام في الزيادة بعد البينونة شئ» فيحمل الجواب فيه على ما نقل عنه في الزيادة بعد الموت 
اه. 

وتبعه في البحر. 

قال في النهر: والظاهر عدم الجواز بعد الموت والبينونة» وإليه يرشد تقييد المحيط بحال قيام النكاح, إذ 

نقلوا أن ظاهر الرواية أن الزيادة بعد هلاك المبيع لا تصحء وفي رواية النوادر: تصحء ومن ثم جزم في المعراج وغيره بأن 
شرطها بقاء الزوجية» حتى لو زادها بعد موتها لم تصح, والالتحاق بأصل العقد وإن كان يقع مستندا إلا أنه لا بد أن 
يثبت أولا في الحال ثم يستند» وثبوته متعذر لانتفاء المحل فتعذر استناده. وما ذكره القدوري وافق لرواية النوادر | ه. 
قال ط: والذي يظهر أن ما في المحيط والمعراج مخرج على قولهما فلا ينافي ما في التبيين» وكون ظاهر الرواية عدم 
صحة الزيادة بعد هلاك المبيع لا يقتضي أن يكون ظاهر الرواية هنا لفرق بين الفصلين قام عند المجتهد, فإنه في النكاح 
أمر الله تعالى بعدم نسيان الفضل بين الزوجين» وهذه الزيادة من مراعاة الفضلء يؤيده مشروعية المتعة فيه» بخلاف البيع 
اه. 

قوله: (وفي الكافي الخ) حاصل عبارة الكافي: تزوجها في السر بألف ثم في العلانية بألفين ظاهر المنصوص في الاصل 
أنه يلزم عنده الالفان ويكون زيادة في المهرء وعنه أبي يوسف المهر هو الاولء» لان العقد الثاني لغوء فيلغو ما فيه. 
وعند الامام أن الثاني وإِن لغا لا يلغو ما فيه من الزيادة» كمن قال لعبده الاكبر سنا منه هذا ابني ما لغا عندهما لم يعتق 
العبد. 

وعنده وإن لغا في حكم النسب يعتبر في حق العتق» كذا في المبسوط. 

وذكر في الفتح أن هذا إذا لم يشهدا على أن الثاني هزلء وإلا فلا خلاف في اعتبار الاول» فلو ادعى الهزل لم يقبل بلا 
بيئة» ثم ذكر أن بعضهم اعتبر ما في العقد الثاني فقط بناء على أن المقصود تغيير الاول إلى الثاني» وبعضهم أوجب كلا 
المهرين» لان الاول ثبت ثبوتا لا مرد له والثاني زيادة عليه» فيجب بكماله. 

ثم ذكر أن قاضيخان أفتى بأنه لا يجب بالعقد الثاني شئ ما لم يقصد به الزيادة في المهرء ثم وفق بينه وبين إطلاق 
الجمهور اللزوم بحمل كلامه على أنه لا يلزم عند الله تعالى في نفس الامر إلا." )١(‏ 
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"الرجل المذكور لم يرفعها إليه. 
قوله: (على إقرار المعتوهة) وإقرارها هدر. 
مبسوط. 
قوله: (وألزمها الحد) والمعتوهة ليست من أهل العقوبة. 
مبسوط: أي لا يلزمها الحد» ولو ثبت عليها ذلك بالبينة فإلزامها به خطأ من حيث ذاته؛ وكونه بإقرارها خطأ آخرء فافهم. 
قوله: (وحدها حدين) ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد. 
فيسيوظ: 
قوله: (وأقامهما معا) ومن اجتمع عليه حدان لا يوالي بينهما كما يأتي قريبا. 
قوله: (وفي المسجد) وليس للامام أن يقيم الحد في المسجد. 
ميستوظ: 
قوله: (وقائمة) وإنما تضرب المرأة قاعدة. 
مبسوط. 
قوله: (وبلا حضرة وليها) وإنما يقام الحدعلى المرأة بحضرة وليهاء حتى إذا انكشف شئ من بدنها في اضطرابها ستر 
الولي ذلك عليها. 
مبسوط. 
فالمراد بالولي من يحل نظره إليها من زوج أو محرم. 
قوله: (وقال في الدرر الخ) ومثله في الفتح والبحر. 
قوله: (غير محصن) يأتي محترزة قريبا. 
قوله: (بخلاف المتحد) فإنه يتداخل كما مر آنفاء ويأتي آخر الباب بيانه. 
قوله: (ولا يوالي) الظاهر أنه مبني للمجهول ليناسب قوله قبله 
يقام عليه الكل ويحتمل بناؤه للفاعل» وكذا قوله: فيبدأ لكنه خلاف المتبادر من عبارة الشارح حيث لم يفسره بالامام» 
بل فسر به الضمير البارز فقطء وإلا كان المناسب تقديمه؛ فافهم. 
قوله: (لحق العبد) أي لما فيه من حق العبد وإن كان الغالب فيه حق الله تعالى. 
قوله: (ولو فقأ) أي فقأ عين رجل. 
نهر. 
والذي يظهر أن المراد به ذهاب البصر. 
رملي: أي لا إذهاب الحدقة لانه لا يمكن فيه القصاصء إذ المراد أنه لو فعل مع هذه الجنايات ما يوجب القصاص 
فيما دون النفس من إذهاب البصر ونحوه فيبدأ به لانه خالص حق العبد» ثم بالقذف لانه مشوب بحقه. 
قوله: (لو محصنا) أما لو غير محصن فإنه يخير لانه يقام عليه الكل» ولا يلغى شئ كما مر. 
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قوله: (ولغا غيرها) هو حد السرقة والشرب» لانه معحض حق الله تعالى وقد فات محله. 

قوله: (وضمن للسرقة) يغني عنه ما ذكره بعده» وقيد بالضمان لانه لا يقطع لان القطع حقه تعالى. 

قوله: (وترك ما بقي) أي حد السرقة والشرب كما لو لم يوجد مع القتل غيرهما. 

قال في النهر: ومتى اجتمعت الحدود لحق الله تعالى وفيها قتل نفس قتل: وترك ما سوى ذلكء لان المقصود الزجر له 
ولغيره» وأتم ما يكون باستيفاء النفس والاشتغال بما دونه لا يفيد اه. 

وفي أحكام الدين من الاشباه ما نصه: ولم أر إلى الآن ما إذا اجتمع قتل القصاص و«الردة والزناء وينبغي تقديم القصاص 
قطعا لحق العبد وما إذا اجتمع قتل الزنا والردة» وينبغي تقديم الرجم لان به يحصل مقصودهماء بخلاف ما إذا قدم قتل 
الردة فإنه يفوت الرجم اه. 

قوله: (لعدم." 4 


وإذا هلك أحد المالين قبل الشراء انتقضت الشركة؛ لأنه يأتي على ملك صاحبه؛ فإذا هلك نقد فات محل العقد» فيبطل 
العقد. فإن اشترى الآخر بعد ذلك بماله ذكر هذه المسألة في «الأصل»: في بعض المواضع أن المشترى له خاصة» 
وذكر في بعض المواضع أن المشترى مشترك بينهماء وذكر هذه المسألة في شرح القدوري (17٠1؟)‏ وجعلها على 
وجهين: إما أن يشترطا في عقد الشركة أن كل ما يشتريه واحد مناء فهو بينناء وفي هذا الوجه كان المشترى مشتركاً 
بينهماء ولكن شركة ملكء فأما إن لم يشترطا في عقد الشركة أن كل ما يشتريه كل واحد منهما فهو بيننا. 

وفي هذا الوجه كان المشترى لصاحب المال خاصة؛ قال شمس الأئمة السرخسي: في شركة ما ذكر في «الأصل» في 
بعض المواضع: أن المشترى له خاصة محمول على ما إذا أطلقا عقد الشركة» ولم يشترطا أن ما يشتريه كل واحد منا 
فهو بينناء وما ذكر في بعض المواضع أن المشترى مشترك بينهم ١‏ ؛ محمول على ما إذا شرطا في عقد الشركة أن كل ما 
يشتريه كل واحد منا فهو مشترك بيننا بما ذكره القدوري؛ وهذا لأنهما إذا شرطا في عقد الشركة أن ما يشتريه كل واحد 
منا فهو بينناء فهلاك أحد المالين إن بطلت الشركة لم تبطل الوكالة» فيكون المشترى بينهماء ولا كذلك إذا أطلقا عقد 
الشركة . 


وإن هلك واحد من المالين حتى اشتريا شيئاً بأحد المالين» ثم هلك الآخر هلك على مال صاحبه؛ وانتقضت الشركة 
في الهالك؛ ويكون المشترى مشتركاً بينهما؛ لأن الشركة كانت قائمة حتى اشتريا بأحد المالين» وصار المشترى مشتركاً 
بينهماء فلا ينتقض ذلك بهلاك المال الآخر بعد ذلك؛ بعد هذا قال أبو الحسن: المشترى مشترك بينهما شركة ملك 
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حتى لا ينعقد بيع أحدهما في جميعه؛ لأن المشترى مشتركاً بينهما شركة عقد؛ فانتهت الشركة نهائياً فلا يتعين هذا 
الحكم بهلاك المال الآخر بعد ذلك 0 

"فأما إذا أدرك بعدما كبر الامام الزوائد» وشرع في القراءة» فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح ويأتي بالزوائد» قائما ما لم 
يخف فوت الركوع, لانه خلف الامام حقيقة» ويكبر برأي نفسه. لا برأي الامام» لانه مسبوق. 
فأما إذا خاف فوت الركوع» بأن ركع الامام» فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح قائماء ثم يكبر ويركع» ويأتي بالزوائد في الركوع, 


برأي نفسه لا برأي الامام لانه مسبوق. 

وعن الحسن بن زياد أنه يسقط عنه الزوائد» لانها فات محلها وهو القيام. 

ولكنا نقول إن للركوع حكم القيام من وجهء فيأتي بها احتياطا. 

وإن خاف فوت التسبيحات» يأتي بالزوائد دون التسبيحات لانها واجبة والتسبيحات سنة. 


فأما إذا كان بعد رفع الامام رأسه من الركوع؛ فإن يسقط عنه التكبيرات الزوائد وله أن يشرع في صلاته. ثم يقضي الركعة» 
ويأتي بالتكبيرات على رأيه لا على رأي إمامهء بخلاف ما إذا أدركه في الركعة الثانية من صلاة العيد» فإنه يتابع الامام 
فيها برأي الامام في البداية» لانه 
خلف الامام حقيقة» فإذا فرغ الامام من صلاته» فإنه يقضي ما سبق به وعلى رأيه أيضاء لانه المسبوق بمنزلة المنفرد. 
ثم إذا قام إلى قضاء ما سبق به ينبغي أن يقرأ أولا ثم يكبر الزوائد» كما هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في 
الركعة الثانية. 
هكذا ذكر في عامة الروايات. 
وذكر في نوادر أبي سليمان أنه يكبر أولا ثم يقرأ.." 00( 

'"قضاء ما سبق به» ثم تذكرء فعليه أن يقضي ما فاته» لان سلام الساهي لا يخرجه عن الصلاة وعليه أن يسجد 
في آخره, لانه سلم ساهيا قبل وقته» وهو فيما يقضي كالمنفرد فعليه السجدة. 
ولو أن من عليه السهو إذا سلم ثم فعل بعد السلام» ما ينافي الصلاة» من الحدث العمد والكلام» والخروج من المسجد 
ولمديوى ويؤائظ بوره انه لانه فات محله وهو حرمة الصلاة.." (7) 

" الْحَفغة وغلد مككد لذ اعمّاق به وأما بقكة بِيّهُ السْئنٍ إِنْ أَمْكَمَهُ أَنْ يأتِيَ بها قبل أَنْ يبكُعَ الْإِمَامُ أتى بها حَارِجَ 
معيو ؛ أذكنة إخز القحيكتين وذ حاف فَوْتَ رَكْعَةٍ شَرَعَ معه بخلاب سُنَةِ الْمَجْرٍ على 
افظ حا ا ل ل ل ل م 
الشفاغة أو يقدة أن الوياية في السنّة أَنْ لا تُقْضّى لِاخْتِصّاصٍ الْقَضَاءٍ َالْاجِب لَكِنْ وَرَدَ الْحَبَدْ بِمَضَائِهَا قبل الزّوَالٍ 


)١(‏ المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة» همده 
(؟) تحفة الفقهاءه ١٠59/١‏ 
(؟) تحفة الفقهاى 5١1/١‏ 


تََعَا لِلمَوْضٍ وهو ما رُوي أَنّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَّاهَا مع الْمَرْضٍ غَدَاةً لبْلَةِ التّعْرِيسٍ بَعْدَ ازتفه اع الشّمْسٍ فَيَبْقَى ما 
رَوَاهُ على الْأَصْلٍ وَفِيمًا بَعْدَ الرَّوَالِ اتلافٌ الْمشَايخْ َأَكَا إِذَا قَانَتْ بلا فَْضٍِ عِنْدَهُمًَا وقال مُحَمُدٌ حت إلى أن يَتْضِيها 
ِلَى الْبَّوَالٍ لِمَا رَوَيْنَا ولا تقض قبل طُُوعَ الشَّمْسٍ بالإجْماع لِكَرَامِيَةِ التَْلٍ بَعْدَ البح وَأمًا غَيْيُها من السّئَنٍ قَلَا تُقُضَى 
وها بَغد القت وَاحْمَلقُوا في قَضَائهَا ًا لفْضٍ قال رَحمة حِمَهُ اللّهُ ( وَقَضَى التي قبل الظَهْرٍ في وَفْيهِ ) أَيْ في وَقْتِ 
تراس ار ئس ا ياس ونا ما مدر ماح اي خاي نبي الْأَرْبَعَ لِأنَهَا 


الم م بت ىله عل ركان نا َم اهن ع عل الور اها نه 
أَطْلَقْت عليه اسْمَ الْقَضَاءِ وهو اسْمٌ لِمَا يُقَامُ مَقَامَ المَائْتِ قال رَحِمَهُ حي 


00 

" سَبَا إلا بَعْدَهُ فلا يَجُورُ تَقْدِيمُهُ على سَبَبِهِ بخلافٍ ما لو ثَلَاهَا في الْأَوْقَاتٍِ الْمَكْرُومَةِ حَيْتُ يَجُورُ أدا 
َإِنْ كانت نَاقِصَّةً لِتَحََّق السب لِلْحَالٍ وَإِنَّمَا ا يُعِيدُ الصّلَاةً لِأَنَّ زيَادَةَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ لا تُبْطِلْ التَّخْريمَة ألا تَرَى 
أذركَ الْإِمَام بَعْدَ ما رَكَعَ وَأَسَهُ من الكُوع سَجَدَ معه ولا يَعْمَدُ بها ولا تَبطُل تَخْرِيمئة بدَلِكَ وَقِيلَ يُعِيدٌ الصّلاةَ وَهِيَ روَايَةُ 
النَوَادِرٍ لأَنّهَا مَُكَرَةٌ عن الضّلَاةٍ فإذا سَجَدَ فيها صَارٌ رَافِضًا لها كُمَنْ صلى قل في خِلَالٍ الْمَرْضٍ وَقِيِلَ هو قَوْلُ مُحَمَّدٍ 
وَعِنْدَهُمَا لا يُعِيدُ بَِاءٌ على أَنَّ المَجْدَةً الْوَاحِدَةً فُرْبَدٌ عِنْدَهُ كُسَجْدَةٍَ الشكّر فَيَتْمَحَمَّقُ الانِْقَالُ قال رَحِمَهُ اللّهُ ( وَلّوْ سمع 
من إِمَام فَأَتَّ به قبل أَنّْ يَسْجُدَ سَجَدَ معه ا عئة الله وقد 
لا ) أي لو افْتَدَى بِهِ بَعْدَ ما سَّجَدَهَا الْإِمَامُ لا ي: يَسْجُدُهَا في الصّلاةٍ ولا بَعْدَ لْمَرَاعْ منها وَهَذًا إذا أدْركهُ في يَلَْكَ الع 
ِاتِمَاقٍِ الرُوَايَاتِ أنه صمَارَ مُذَرْكا لِلِسَجْدَةٍ بِإِذرَاكِ تِلْكَ البعَةٍ فُيَصِيدْ مُوَدّيَا لها وَلِأَنَّهُ لا تفكلة أن يَسْجُدَمَا في الصّلَاةٍ لِمَا 
فيه من مُحَالَمَة الْإمَام ولا بَعْدَ قَرَاغِهِ منها لِأَنّهَا صَّلَاتَيّةٌ قلا تُقُضَى خَارِجَهَا قَصَارَ كَمَنْ أَدْرَكَ ين 
الدَّلئَة من الْوثْر حي ذتُ لا يَقْْتْ لِمَا ذَكَيْنَا بخلافي ما لو أَدْرَكَ الْإمَامَ : في الركُوع في صَّلَاة الْعِدَيْنٍ حَيْتُ يأنتي يال 
ناكقا زأئة لم يقث فغله كذ اللكرع عه التكيير ال ترى أنه يُكده با ا 
حل وإ كه في اعد الت الوا فيه قبل لا يصير مووي لسَخدةٍ ولا تصيز حي مصلاية يديا خارع الصلاة 
وَقِيل لا يَصِيرُ مُؤَدِيّا لها وَلَكِنْ تَصِيدُ ضصَّلائِيّةَ فلا يُوَديهَا قال رَحِمَهُ حِمَهُ اللّهُ ( وَإِنْ لم يَقْمَدِ به ) أ وَإِنْ لم يَقْمَدِ بِالْإمَام ( 
سَجَدَهَا ) لتَمرُرٍ السَبَبِ في حَقِّهِ وَعَدَمْ الْمَانِع قال ر بحمة الله ( ولم تؤدرة ؛ الصّلَاييّةُ حَارِجَهًا ) أَيْ حَارِجَ الصَّلاةٍ لذن لها 
مَزَِة قَلا تَتَأدّى النَاقِصٍ نا صَارَتْ من َفْعَالٍ الصّلاة وَأَفْعَاُهَا لا تَتَأَى خَارِجَهًا قال ب تحمّةُ الله ( وَلَوْ ثلا خَارِجَ الصّلاة 
ا و و ؛ وى كلا يكو كما لعف قال 

لله (وَإِنْ لم يَسْجذ أ 


ه عر 


يَسَجُذدَ أَءٌ لَاكَمَتْهُ وَاحِدَةٌ ) أي إِنْ لم يَسْجُدْهَا حارج الصَّلَاةٍ حتى دخل فيها قَتَلَاهًا فَسَجَدَّ لها أَجَرَانه 


١/7/١ تبيين الحقائق»‎ )١( 


الصَّلائيةُ عن البَلَاوََيْنِ لِأَنَّ الْمَجْلِس مُتَحِدٌ وَالصلاِيَةُ أنْوَى مَصَارَتْ الْأُولى تبَعًا لها وفي رواية النَّاوِرٍ يَسْجْدُ لأذُولى إِذا 
فَرَعّ من الصّلاةٍ ل51ذنَّ السابق لا يَكُونُ تَبَعًا لِلّاحِقٍ أو لِأَنَّ الْمَكَانَ قد تَبَدّلَ بِالِاشْتِعَالٍ بالصّلاةٍ قَصارَ كما لو تَبَدّلَ 
بِعَمَلٍ آ قو رودا لو جد ادر 1 ثم دخل في الصلاة فَتَلَاهَا وَحَب عليه أَنْ يَسْجْدَ أُخْرَى لاختلاف الْمَكانِ وَلِأَنَ لأدُولَى 
قُوَة البق فَاسْتَوََا قَلَا تَسْتَتِعُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرى وَجْهُ الاجر أ 0 في الضّلَاةٍ عَمَلٌ قَلِيلُ وَبِمِثْله وفلف المكليد 
وتاك ند ولارك "زاتجا افر كرو اس ول سر لقا شوق ار دا لكان اه َمْتَعُ أَنْ يَكُونَ 
المتَاِقُ تَبَعَا لِلّاحِقٍ كَالِسْئَنِ لِلْمَرَائْضٍ وَعَلَى هذا لو ثَلَاهًا في ضَّلَاةٍ بَعْدَ ما سَمِعَهًا من غَيْرهِ تَكْذفِيهِ سَجْدَةٌ وَاحِدَةَلِمَا 
7 وفي روايّة النَوَادِرٍ لا تَكفِيه وفي الْوَبَرِيِ لو سمع الْمُصَلِّي آية السَجْدَةٍ من يَجُلٍ نه من رَجُل ثُمَ تاها أَجَرَأنُهُ وَاحِدَةٌ 


# 


م 


عن ١‏ ا ده محر ا و ل 
َيَدُ واي النّوادِرٍ وَقِيلَ لا يَجبُ عليه ما لم يَتَكَلَّمْ وقال رَحِمَهُ حِمَّهُ 
اي ال اول ل 0 
وَاجِدٍ ولا يُجْعَلْ كَمَنْ كَيَرَهَا في مَجْلِسَيْنِ لِأَنَّ ذلك لا يَتَدَاحَلْ وه 5ذَا لِأَنَّ مَبْنَى السَّجُودٍ على التَّدَاخُلٍ ما أَمْكن وَإِمْكَانة 
عِنْدَ انَحَادِ د الْمَجْلِسِ لِكُوْنهِ جَامِعًا ِلْمُتَمَرْقَاتِ فِيمَا يَتَكيّرُ لِلْحَاجَةٍ كما في الإيجَّاب وَالْثوَل وغَير ه وَالْمَارَئُ مُحْنَاجٌ إِلى 
التَكْرَارٍ لل لِلْحِفْظ وَالتَعْلِيم وَالاعْتبَارٍ وهو تَدَاحُنٌ في الستبّبٍ دُونَ الْحُكم و را 


َ 


لمن الى اتير لد جاقاة 1 عد كلق ل فكو اقوس كيه لد كُمُ بَوُجُوبِهًا 
في مَوْضِعَ الاحْتيّاطٍ حتى تَبْرَا مه بيقِينٍ وَالئَدَاحُلُ في الْحُكم َي في الْعْقُوتَاتِ ِأَنَهَا شْرعت لِلبَّجْرٍ فَهُوَ يَنرَجِرُ بِوَاحِدَةٍ 


نين أو َكَانًا كم يُنَجَرُ الثَّاتَ بَطَلَ الْمُعَلّقْ حتى لو تَرَكجَهَا جَهَا بَعْدَ روج آخرّ مَدَخْلَتْ الدَّارَ 
د جمة له هو يقول إن املو مطلق لاقي لا مألا اط وقد تق احتمال الؤقوع بغد تنجيز 
القَّلاثِ فَبَقِى الْيَمِينُ فَيَنْزْلُ الْجَرَاءِ ؛ عِنْدَ اشر أن الشّرِط جد في الْمِلْكِ بَعْدَ صِحة الْيمِينِ وَتَحَلّل رُوَالِ الْمَحَلَ لا بُح 
از ر لان لراك ري اا لضي حور الي وبا سر اي امتزايا فل ال 101 
صَادَفَُ النَنْجيرُ طَلَاقٌ وما صَادَفَهُ التَعْلِيقُ ما سَيَصِيرُ طَلَانًا ولَيِسَ بلاق ولا سَبَبٍ له في الْحَالٍ وَلِهَذَّا جار تَعْلِيقُهُ 
ام اث َإِنَّ عَدِمَ الْحِك مُلَذَنْ يَبِمَى أَوْلَى وَلَنا أن الْجَرَاءَ طَلْقَاتُ هذا الْملك لِأَنّ الْيَمِينَ إِنَّمَا يُعْمَدُ 
إِطلاقٍ يَصْلْحْ جَرَاءَ ولَّذِي يَصْلحْ جَرَاءِ طَلاقٌ يَخْضا به مَقْصُو العرق لبر رمو لمع غى لخو ارد أو لشفل 
على إِعَدَام 0 الْمَمْصُودُ إِنَّمَا يَحْصّْ بِمَا يَغْلِب وُجُودُهُ عِنْدَ الشَّ»ْطٍِ وَطَلْقَاتُ هذا الْمِلْكِ اتّصَّفَتْ بِهَذِهٍ الصَّمَةٍ 
لِكَوْنِهَا مَوْجُودَةٌ وَالظاهٌِ بَقَاؤْهَا عِنْدَ الوط فحصم معد مَعْنَى التََخْويفٍ ف قِيََعُ الْحَمْلُ أو الْمَنْْ كا طَلْمَاتُ مِلْكِ سَيُوجَدُ 
وُجُودُهُ عِنْدَ الشَّرْطٍ قلا يَضْلمخ جَرَاءَ في يَمِبنِه فََا يَتََاوَلّهَا مُطْلَقُ التَعلِيقٍ لأَنَّ مُطْلَقَ التَعْلِيق 500 جَرَاءً 


٠./١ تبيين الحقائق»‎ )١( 


لا فِيمَا لا يَصْلْحْ فإذا تَبَت تَقْييدُ الْجَرَّاءٍ بِطَلْقَاتِ هذا الْمِلْكِ وقد فَانَتْ بالتّنجِيز فَيَبْطْلْ الْيَمِينُ ضَرُورَةً لأَنَّ بَقَاءَ الْيَمِين 
لح لاع رضي زر وهزي اريت ار امو اوا ااار ودر قا لكر الال الي كترم 


َه 


مَحَلَ الشّرطٍ أن قال لها إِنْ دَخَلْت هذه الدَّارَ قَأَنْتِ طَالِقُ ثم جُعِلَث الذائ تنشتانًا أو ل 0 
وَقَولّهُ ليس بطلاقٍ قُلْنَا له شُبْهَةُ ذلك على مَعْتَى أَنَّهُ يَمِينٌ مُوجبة اله وَعِنْدَ قوَاتِهِ مَضْمُو تَتَحََّقُ الشَبْهَةُ 
ِلّا في مَحَلَّهِ كَالْحَقِيقَةِ وَلِهَدَا لو قال لِأَجْتَبيّةِ إِنْ دَحَلْت الدَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌّ لا تَنعَقِدُ 008 6 0 ناه 
في الْمِلّْكِ أو مُضَافَةَ إِلَى الْمِلْكِ ولم تُوجَدْ 3 الاق هُنَا مَكَذَا الْعَادُهَا بِاغْتِبَارٍ التَطْلِيقَاتِ الْمَمْلُوَكَاتِ له وَهِيَ مَخصورةٌ 
بالدَلاثِ وقد أُوقعَ كُلَهُ فلا يُعَصَوَرُ بَعْدَ بعْدَهُ ما يَكُونُ مُخِيقًا له من مُبَاشَرَة الشَ»ْطٍ فَإِنْ قِبل يَشْكُْ هذا بِمَا دا طَلّقّهَا طَلَقََينِ 
4 عَادَتْ إِليْهِ بَعْدَ روج فَدَحَلَثْ حَيْتُ تَطلُق ََانَا وما إِذَا قال لِعَبدِه إنْ حلت الدَارَ فَأَنْتَ خْدٌ ثُمَ بَاعَهُ لا يَبَطُْ الْيَمِينُ 
دع أذ العة ل يلق فخلا لسع ودين لمم 6 غدما طاعر ها حنث تننى الها كاذ[ كذ ِذَا 
قال لها إن ه شكلت الثار أن عل خطر أب َم نَجّرَ اثلاث تَبْقَى الْيَمِينُ بِالظّهَارٍ وَإِنْ قات الْمَحَنُ حتى لو تَرَوَجَهَا 

بَعْدَ بَعْدَ روج آخْرَ وَدَخَلَتْ ل معاور] لها ْنا كا الْذُولَى كَإِذّنَ ا بَاقِ بَعْدَ الِنتَيْنٍ إِذْ الْمَحَزِيّةُ اغبا وواتاجل 
وي ةبد الطألقكئن كب: َيَبْقّى الْيَمِينُ وقد اسْتَمَادَ من جِنْسٍ ما الْعَقّدَ عليه الْيَمِينُ فَيَسْرة ري إِليْهِ كم الْيَمِينِ تَبَعَا وَإِذ ن لم 
يَنعَقِدُ الْيَمِينُ عليها قَصّدًا وَأَمّا النّانِي فَإِذّنَّ الْعَبْدَ بِصِمَةِ الدَقٍ محل لوي ويام لم تَقْتْ دَوِلّكَ الصِّفَةُ حتى لو فَانَتْ 
ِالْعنْق لم يبْقَ الْيمِينُ وأا التَلِثُْ فَإِذَنَّ الظَهَارَ تَخريم الْفِغلٍ لا تَخرِيم الْحِلَ الْأصْلِيَ إل أنَّ قَِامَ التكاح من شَرْطِهِ فلا 
يُشْتَرَطُ بَقَاوْهُ لِمَهَاءِ الْمشْرُوطٍ كَالشُهُودٍ في اليَكَاح بخلافي الطّلاقٍ لِأَنّهُ تَخرر تخرهم للج الأطلي .د وقد فَاتَ بِتَنْجِيزْ اثلاث 
فَيَقُوتُ بِقُوَاتِ مَحَبّهِ فَافَْرََا ولَوْ أَبَاَهَا بطَلَقَمَيْنِ قبل أَنْ يدل الدَرَ وَلْمَسالة بحالها مُه ترجا بعْدَ رَوْجٍ آخرَ 00 

ج0101 
أنَّ الرْجَ الثاني هل يَهْدِمُ ل 0 العة إن :شام الله تغالى و الْخلافٍ لا تَظْهَرُ في 
هذه الصّورة لأَنَّ الْحْْمَة الَِْيظَة تثيْتُ بِالْإِجْمَاع على اخْتَلافٍ الْأَصْلَيْنِ وَإِنّمَا تَظْهَرُ فِيِمَا إِذَا طَلَقَهَا بَعْدَ اليد طَلَقَةَ وَاحِدَةَ 
فَعَنْدَهُمَا لا تَحْرُمُ ل نم عليه ون مُحَمَدٍ وَرْفَرَ تَحْرِمُ وَكُذَا تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا كان م طَلَمَةَ وَاجِدَةَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهًا 
كَدَخْلَت الذاد يَعْدَ ما دعا بَعْدَ زوج لخر تطلق عللْقَهٌ وابحدة وله تقث الْفلبظة عذدهما وكثثث عئد فشكل وأذ تحعيبًا 
الله قطي اتنا فيقا إذا قال نيا كلت #خلت. الذاد كاذك طَالِقٌ فَدَخَلَتْ م دَرَنَيْنِ وَوَقَعَ 57 والقضث عَدّنها 4 


روث بروج آخَرَ ثُمَ رَدهَا الْأَوَلُ تَطْلَقُ كُلّمَا دَحَلَّتْ الدَارَ إِلَى أَنْ تين 


ل 


د 0 د ا 0 فَكَذَا 0 عِنْدَهُ 0 و يفي 
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الكل » وَلَيْسَ له أَنْ يَرْدَالْبَاقِيَ أن الطَعَامَ كالسَيْءٍ الْوَاحِدٍ فَيَتَعيّب بالنَبعِيضٍ وأكْل الْكُلَ لا يمت المجُوع فَالْبَعْضُ أُؤْلَى 
وَعَنْهُمَا أَنّهُ يرد الَْاقِيَ وَيَدِجِمُ بِنْقْصَانٍ ما أكل لِأَنَّ التَبِعِيضَ لا يَضْبُهُ » وَإِنْ بَاعَ ب بَعْضّة ثم اطّلّعَ على عَبْبٍ لا يَزْجمُ 
ِالنْْصَانٍ ا في الْمُرَالٍ عن مِلْكِهٍ ولا في الْبَاقِي لِأَنَّ امْتنَاعَ الدّد؛ بِفِعْلهِ وهو مَضْمُونٌ عليه وَعِنْدَ رُفْرَ يَرْجعُْ بِنُقْصَانٍ 
الَْاتِي . قال ( وَلَوْ اشْتَرى بَيِضًا أو قِنَاءَ أو جَورًا وَوَجَدَهُ فَاسِدًا يُنْتَمَعُ به يَجَعَ بنْقْصَانٍ الْعَيْبٍ ) لِأَنَّ الْكَسْرَ عَيْبٌ حَادِتٌ 
إلا إِدَا رضي به الْبَائِعُ لِأَنهُ أسْمَطٌ حَنَّهُ » وقال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللُّ إذَا كُسِرَ منه مِقْدَارُ ما لا بُدّ منه للْعِلم بالْعيْبٍ يَرْدهُ لنَ 


5 


لْبَائِعَ سَلَّطَهُ عليه فَكَأَنَهُ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ قُلْنَا : رضي بكشره في مِلْكِ الْمُشْتَرِي لا في مِلْكِ نَفْسِهِ ميَجِبُْ رِعَايَةُ حَيِّهِمَا 
بالجوع بِنْفْصَانِ الْعيْبٍ على ما بين من قَبْلُ قَصَارَ كما لو بَاعَ ثَؤَْا َمَطعَهُ م اطع على عَيْبٍ وَلَوْ عَلِمَ بِصِفيِهِ قبل الْكْسْرٍ 
َدَهُ لإمْكَانِهِ قال ) وَِلّا بَكُلَ النَّمَنِ ) أي إِنْ لم ينْتَفِعْ به رَجَعَ بكُلَ الثَّمَن لِأَنّهُ ليس بِمَالٍ فَكَانَ الْبَيْعُ بَاطِلَا قالوا هذا 
نيم في ابض لِأنهُ لا قمة لقره » وكَذا في الْجَوٍ ذا لم يَكنْ قشر قهمةٌ » وأمًا ذا كان قشر ِمَة أنْ كان في 
مَوْضِع يُوقَدُ فيه قِشْرْهُ كما في مَوَاضِعْ الَجَاجيْنٍ مَقِيلَ يَرْجِعْ بحصّة الل وَيَصِح الْبِْعُ في الْقِصْرٍ بحصي لِأَنَُّ مَالُ مُمَمُوَم 
َصَارَ محلا لْميْع وقيل يد الْقِشْرَ ويَْجغ بكُلَ لقم لِأَن ماليّة الجؤز باغيتار الل دُون الْتِضر . فإذا لم ينيغ بأبه فل 
ال و ل ا 0 
نَهُ صَارٌ به آكِلَا لِلْبَعْضٍ وَيَنْبَغي ي أَنْ يَكُونَ على الْخَلَاف الذي دَكَرْنَا في الطّعَام هذا إِذَا كُسَرَهُ من غَيْرٍ عِلْم به وَلَوْ كُسَرَهُ 
َع الْعلّم به لا يَرْدُهُ ولا يَئِجِمُ بِالتْقْصَانٍ لِأنَّ كَسْرَه بَعْدَ الْعِلْمِ به دَلِيل الرَضًا وَقَالُوا هذا إِذَّا وَجَدَهُ حَاويًا » وَإِنْ كان فيه 
تيك لكد شرو + : عض الْقُمَرَاءِ أو يَصلْح للْعَلَفٍ هَهُوَ من قِبَلٍ الْعَيْبٍ وَحْكْمُهُ ما ذَكَرْنَاهُ وَكَالُوا في بَيْضٍ النَّعَامَِ إِذَا 
وَجَدَهُ كَاسِدًا بَعْدَ الْكّسْرٍ يَرْحِعُ بِنْقصّانٍ الْعَيْبِ لِدنَ مَالِيَتَهُ بِاعْتِبَارٍ الْقِشْرِ بخلافي غَيْرِهِ مما ذَكَرْنَا » وَإنَ تكد البقض كيدا 
وهو قَلِيلٌ ج تار الْبَبْعُ اسْتِحْسَانًا لِأَنّهُ لا يَخْلُو عن الْمَلِيلٍ من الْمَاسِدٍ عَادَةً لا يُمْكِنْ التَّحَُرُ عنه وَذَلِكَ مِثْل الْوَاجِدٍ أو 
ل ل ا ا يا 
وَعِنْدَهُمَا يَجُورُ بحِصّةٍ الصّحيح منه لِأَنَّهُ مَنَِْةٍ ما لو فَصّل ثَمَنَهُ لأَنّهُ يَنّْسِمْ َمَهُ على أَجْرَائهِ كَالْمَكِيلٍ وَالْمَوْيُونِ لا على 
سهد وبل عفد لا يود عند الكل إث لم يقل القمنَ ولول ممح لِمَا عرف من فاده . قال ( وَلَوْ بَاعَ الْمَب َ 
َي عليه بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ يَيْدهُ على بَائعِه وَلَوْ يرضًا لا ) أَيْ لو اشْتَرَى شيئا ثُمٌ بَاعَهُ فَرْدّ عليه بِالْعَيْبٍ له أَنْ يَبِدّهُ على بَائعِهِ 
ان ا ا ب اال الم ا 0 
جه زابي يورسل الى اأزل ولاج الهلا 


007 
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"الْحالَة يَنْقَلِبِ فَرْضْهُ أَرَْعًا وَيُوَكْرُْ سُجُودَ الهو إِلَى آخر الصّلاةٍ سَوَاءٌ تََى الْإِقَامَةَ بَعْدَ ما سَجَدَ سَجْدَةَ وَاحِدَةَ 
أو سَجْدَدَ َيْنِ نّم لا يَفترِقُ الْحَالُ في سُجُودٍ السَهْو ولا سِيّمَا ذا سَلَّمَ وهو ذَاكِرٌ له أو سَاوِ عنه وَمِنْ ننه أن يَسْجدَ له أولا 
يَسْجُدَ حتى لا يَسْقُعٌ عنه في الْأَحْوَالٍ كُيَهَا لِأَنَّ مَحَلَّهُ بَعْدَ الكلام إلّا إِذا فَعَلَ فِعْلَا يَ: يَمْنَعْهُ من الْناءِ بِأَنْ تَكَلّمَ أو ههه 
أو أَخْدَتٌ مُتَعَيَدًا أو حَرَجَ عن الْمَسْجِدٍ أو صَرَفَ وَجْهَهُ عن الْقِبْلَّةِ وهو ذَاكِرٌ له لِأَنّهُ :ات مَحَلَةُ ومو تخريمة الصّلاة 
مقط ضتزوزة وات مَحَلهِ وكذَا ذا طلعَتْ الشّمْسْ بَعْدَ السئلام في صَلَاةالْفَجْرٍ أو احْمر مََتْ في مر دَلَاةٍ الْعَصْرٍ سقط عنه 


0 


السَهْوْ لِأَنَّ السمَجْدَةً جَبْدٌ لِلنَفْصٍ الْمعَه كن يجري مَجْرَى الْقَضَاءِ وقد وَجَبَتْ ث كامله قلا يقضي النَاقِصَ 
قصل وَأَمَا بَيَاكُ من يَجِبْ عليه سُجُودُ السّهْو وَمَنْ لا يَجِبْ عليه ال ا 
مون لحني سب الوجود ( ( ( الوجوب ) ) ) ينها وهو الستَهُؤٌ ََمَا الْمفْتَدِي إذدَا سَهَا في صّلَاتِهِ فا سَهْوَ 


5” 


ةفل ان كن شعي عه و ل ى ما سا أ من ىال 


يلحقًا 


يسَلام الْإِمَام لِأَنّهُ سَلَامُ عَمْدٍ مِكَنْ لا س سَهْوَ عليه فَكَانَ سَهُوُهُ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى السُّجُودٍ مُلْحَمًا بِالْعَدَم لتعدد ( ( ( لتعذر ) 


) ) السُجُودٍ عليه فَسَقْطّ الُجُودُ عنه أَضْل 
وَكَذَّلِكَ اللّاجقٌ وهو الْمُدْرِكُ لِأَوَلٍ صَّلَاةٍ الْإِمَام إِذَا فَانَهُ بَعْضُهَا بَعْدَ الشُّوع بعتب التو أو الحدث الكابق أن 


نَامَ لق الْإمَام ثم انتب وقد سَبَقَهُ الْإِمَامُ رَكعَةٍ ة أو فَرَعّ من ضَلَاتِه أو سَبَقّهُ الْحَدَّتُ قَذَهَب وض وقد سَبَقَةُ الْإمَامُ 
ير ا اا ا ِأَنهُ في خكم الْمْصَلِّي حَلْفَ الْإِمَام ألا 


ٍ 
5 
ص 


ف أل سا حي سس دس بِمَنْلّة الْمُنْمْرِدِ ألا ترى أ 


0 الْمْقِيُ إِذَا اقْتَدَى بالمتافر 0 نْمّ قام إِلَى إِنْمَامِ صَّلَاتِهِ وَسَهَا هل يَلَرَمُهُ سُجُودُ السَهُو ذَكْرَ ذ 
يتَابِعُ الإِمَامَ في سُجُودٍ السَهْو وإذا سَهَا فِيمَا ييَُ فَعلَيْهِ سُجُودُ السَهْو أَيْضًا وَذَكْرَ الْكَرْخِينُ في مُخْتَصّره أنه اللا حق 

يُتَابِعُ الِْمَامَ في سُجُودٍ السَهْوٍ وإذا سَهَا فِيمَا يِمُ لا يَلْيَمْهُ سُجُودُ السَهْو لِأَنَُّ مُدْرِكٌ لِأَوَّلِ الصّلَاة الم 
فِيمَا يُوَدِيه يتِلّكَ النَخْرِيمَةٍ كَاللّاحِقٍ وَلِهَذَا لا يَفْرَاكَاللّا جقي ل ا إِمَامِهِ إلا بِقّدْرِ 
صّلَاةٍ الْإِمَامِ فإذا انْمَضَّتْ صَّلَاةٌ الْإمَام صَارٌ مُنْمَرِدًا فِيمَا وَرَاءَ ذلك وَإنْة5 يم لذن الْقِرَاءةَ فَرْضٌ في الُْولَييْن 
وقد قَرَاً أ الْإِمَامُ فِيهِمَا فَكَانَتْ قِرَاءَةَ له وَسَهُْوْ الِمَام توصك الشجوة عليه وغلى المفتدي لذن مُتَابَعَةَ الْإِمَام وَاجِبَةٌ جبَةٌ قال النبي 
صلى اللَّهُ عليه وسلم تابخ إِمَامَكَ على أي حالٍ وَجَدْتَهُ ولأ المفْمَدِي تَابع لِلإمام وَالْحَكُمُ في التّبَع تبت يوْجُودٍ المتبَب 
في الْأَصْلٍ فَكَانَ سَهُْوُ الِمَام سَبَبًا لَؤْجُوبٍ السَّهُو عليه وَعَلَى الْمُقْتَدِي وَلِهَذَّا لو سَقَط عن الْإِمَام بسَبّب من الآسيَا 
أن تَكَلّمَ أو أخدت مُتَعَيَدًا أو حرج من الْمَسْجِدٍ يَسْقْطُ عن الْمُقَْدِي 

وَكَذَّلِكَ اللّاجِقُ يَسَْجُدُ لِسَهْوِ الْإمَام إِذّا سَهَا في حَالٍ نَوْمِ اللّاحِقٍ أو ذَهَابِهِ إِلَى الْوْضُوءِ لِأَنَهُ في كم الْمُصَلَّىي 
حَلْمَهُ وَلَكِنْ لا يُتَاِعُ الْإِمَامَ في سُجُودٍ السَهُو إِذَا انْتَبَه في حَالٍ اشْيِعَالٍ الْإِمَام بِسُجُودٍ السّهُو أو جاء إِلَيْهِ من الْوْضُوءِ في 


انه ثم يَسْجْدُ في آخر صَّلَاتِه بخلافب الْمَسْبُوقٍ أو الْمُقِيم حَلْفَ الْمُسَافِرٍ حَيْتُ يتابع ( 

( ( تابع ) ) ) الإمَامَ في سَجودٍ السّهو ثم يَشْمَِل بالإنمام 

َالَْرْقُ أَنَّ اللّاحِقَ الْتَرَمَ مُتَابَعَةَ الْإِمَام فِيمَا افَْدَى به على تَحْو ما فَصّلَ الْإمَامُ وَأَنّهُ افْمَدَى به في حَقّ جَمِيع 
الصّلاةٍ مَيُتَابعُهُ في جَمِيعِهًا على نَحْو ما يُوَدّي الْإمَامُ وَالإِمَامُ أَدّى الْأَولَ فَالْأَوَلَ وَسَجَدَ لِسَهُووِ في آخر ضّلاتِهِ فَكَذَّا هو 
َأمَا الْمَسْبُوقُ فَمَدْ الْتَرمَ بالاقْيدَاءِ به مُتَابَعَتَُ بِعَدْرِ ما هو صَلَاةٌ الْإمَام وقد أَدْرَكَ هذا الْقَدْرَ مَبْتَابِعْهُ فيه ثُمَ يَْمَرِدُ وَكَذَا الْمُقِيم 
لْمفْتَدِي بِالْمُسَافِرٍ 

وَلَوْ سَجَدَ اللّاحِقُ مع الْإمَام لِلسَهْوٍ وتابعه ( ( ( تابعه ) ) ) فيه لم يُجِْهِ لِأَنَهُ سَجَدَ قبل أَوَانِهِ في حَيِّهِ فلم يَمَعْ 
مُعَْدًا به فَعلَيْه أن يُعِيدَ إذَا فَرَعّ من قَضَاءٍ ما عليه وَلكِنْ لا تَفْسْدُ صَلَائْهُ لِأَنهُ ما رَادَ إِلّا سَجْدَئَيْن بخِلَافٍ الْمَسْبُوقٍ إِذَا 
َابعَ الإِمَامَ في سجُودٍ السكهو ثُمَ تبيّنَ أَنّهُ لم يَكْنْ على الْإمام سَهْوْ حَيْتُ تَفْسِدُ صَلَاهُ الْمَسْبُوقٍ ذا تَابَعَ الْإمَامَ وما رَاد 
إلا سَجْدَئَيْنِ لأَنَّ من الْقُمَهَاءِ من قال لا تَفْسْدُ صَلَاةٌ الْمَسْبُوقٍ على ما تَذْكُرهُ 

الْمَرِقُ أَنَّ قَسَادَ الصّلَاةٍ هُنَاكَ ليس لِزيَادَةٍ السَجْدَئَيْنِ بَلْ لِلاقيِدَاءِ في مَوْضِع كان عليه الِانْقِرَادُ في ذلك الْمَوْضِع 
ولم يُوجَذ هَهْنا أن الاق مُفَْدٍ في جبيع ما يوي فِلهَدَا لم هذ صلا 


000, 


قلا تختلفوا ( عليه ) 

وَقَولُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم تَابغ إِمَامَك على يّ حَالٍ وَجَدْته ما لم يَظْهَرْ خطأه بَِقِينٍ كان ايَاعْهُ وَاجبًا ولا يَظهَرْ 
ذلك في الْمُجْتَهَدَاتِ 

َأَمَا إِذَا خََجَ عن أَقَاوِيلٍ الصّحَابَة فَقَدْ ظَهَرَ خطأه بِيَقِينِ فلا يَجَبُ ايَبَاعْهُ إِذْ لا مُتَابَعَةَ في الخطأ وَلِهَذَا لو اقَْدَى 
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ِمَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ اليُموع وَرَفْع الرَّأسِ منه أو بِمَنْ يَقْنْتُ في الْمَجْرٍ أو بِمَنْ يَرَى حمس تَكبيرَاتٍ في صَلَاةٍ الجتارّة لا 
يتَابِعُهُ لِظْهُورٍ حَطِيِهِ يتين لِأنَّ ذلك كُلَّهُ مَنْسُوحٌ 


2 


إلى كز تقابغة لشفل شيك فيال غافته اله شابعه إى الاتقدعة كير 1 

قال بَعْضُهُمْ يُتَابعْهُ إِلَى سِنَهَ شه تَكبيرةَ لأَنَّ فِغْلهُ إلى هذا الْمَوْضِع مُحْتَمِ لِلتَأويلٍ فَلَعَنَ هذا الْقَائِلَ ذهب إِلَى 
أن ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَادَ وله نات عَشْرَةَ تَكبِيرةَ الزوَائِدَ فإذا ضَّمَمْت إِلَْهَا تَكبيرةَ الافيتاح وَتَكبيرتئ القوع صَارَتْ ستة ( ( ( 
ست ) ) ) عشر تَكَبِيرَةَ لَكِنْ هذا إِذَا كان يَقْدبُ من الْإِمَام يَسْمَعُ ان 
َأنتي بجَمِيع ما يَسْمَعٌ وَإِنْ حَرَجَ عن أَقَاوِيلٍ الصّحَابَة لِجَوَازٍ أَنَّ الْمَلَط من الْمُكَبْرِينَ فَلَوْ تَرَكَ شيفا منها رُبّمَا كان الْمَثْروكُ 
ما أتى به الْإمَامُ والْمَأنِينُ به ما أخطأً فيه الْمَكَيَرُونَ فَيُتَابِعُهمْ لَِتَأَدَى ما يَأدوِيه الْإمَامُ قن وَلِهَذَا قِبِلَ إِدَا كان الْمفْتَدِي 
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بيرَاتِ منه فَأَمّا إِذّا كان يَبْعُدُ منه يَسْمَعُ من الْمُكَبْرينَ 
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يبْعْدُ من الْإمَام يَسْمَعُ من الْمْكَبْرنَ يَنْبَغِي أَنْ يَنوِي بل تَكُبِيرَة الافيتاح لِجَوَازٍ أَنَّ ما سمع قبل هذه كان غَلَطَا من 
الْمْنَادِي وَإِنَّمَا كَبَرَ الْإمَامُ لِلافْيَاح الْآنَّ وَلَوْ سَرَعَ الْإِمَامُ في ضصَلَاةٍ الْعِيدٍ فَجَاءَ رَجُل وَاقْتَدَى به 

َإِنْ كان قبل التَّكْبِيرَاتٍ الروَائِدٍ يَُاِعُ الْإمَامَ على مَذُهَبِهِ وَيَتْرِكُ َأيَُ لِمَا قُلنَا 

وَإِنْ أَدْرْكَهُ بعدما كبر الْإِمَامُ البوائِدَ 

وَشَرَعَ في الْقِرَاءَةٍ فإنه يُكَبْرُ تكريرة الفاح وَيأَتِي بالرّوَائدٍ 

أنه مَسْبُوقٌ وَإِنْ أَذْرَكَ الْإمَامَ في الُُوع 

0 لم يَحَفْ فَوْتَ لرُوع مع الْإِمَام يُكَيْمْ لِلافْتَاح قَائِمًا 

تي بِالَّوَائدٍ ثم يتَابعْ الْإِمَامَ ذ في الُكوع 

0 الاشْتعَالُ بِقَضَاءِ ما شبق به الْمُصَلَّي قبل الَْراغ يما أَدرَكهُ منْشو حا لِآنَّ النّسْحٌ إِنّمَا ينبت يَثث فبنا يتمكن 
من قَضَائِهِ بَعْدَ فَرَاغْ الْإِمَام 

َأَما ما لا يَكَمَكّنُ من قَضَائِه بَعْدَ فَرَاغْ الإمَام فلم يَنْْتْ فيه المح 

وَلأَنهُ لو تَابَعَ الْإمَامَ لا يَخْلُو إِمَا أَنْ يأنِيَ بِهَذِهِ النَكْبيرَاتِ أو لا يأتي بها 

إاكانالاي ها نهل ناريت الؤاجب وَإِنْ كان يَأتي بها قَنَدْ أَدى الْوَاجب فيما هو مكزة له من وَجْهِ دُونَ 


ا حله من وَجْهٍ 


م عر 


وَإِنَْ حاف اكير تق -- ا من الوح كير لفاح وكثر فوع وق ِأَنّهُ لو لم يككخ يَقُونُهُ لوغ مَتَفُوثه 
لَه بِمَوتِِ وَتبَيّنَ أن النَكبيرَاتٍ أَيْضًا فَائنْهُ فيَصِيرُ بِتَحْصِيلٍ التَكبيراتٍ مُفَوْنَا لها وَلِعيْرهَا من أَْكَانٍ الركعَةٍ 


يَجُوز 


وَهَذَا لا يَجُو 

ا على ار يي ا 

وقال أبو يُوسُفَ لا يُكَيْرْ لِأَنَهُ قات عن مَحِلَّهَا وهو الْقِيَامُ فُيَسْقُطُ كَالْقُنُوتِ 

وَلَهُهَ نهنا أن لكوع حْكُم الْقِيَام 

أذ ترى أن مُذْرَكة يَكُونُ مُدرَكًا للبكعةِ مَكَانَ مَحِلَّهَا قَائِمَا مَيأتّي بها و/ رفع يَدَيْه بخا 
القباءة اك لمك وقد قَاتَ 

3 ابر للَكُبيراتِ والفشبيبكات جَمغ : بيْتَهُمَا وَإِنْ لم يُمْكِنْهُ الْجَمْعْ بَبْنَهُمَا يأتي بالدّ بيرَاتِ ذُونَ 

ببحاتٍ لِأنَّ التَكْبيرَاتٍ وَاجِبَةٌ وَالتَّسِْيحَاتٍ سْنَّة وَالِاشْتِعَالُ بالواجب أُوْلَى فَإِنْ رَفَعَ امام رأسَهُ من الو قبل أن يها 

زئ رأعة رأ ابقة فمم واجئة صلم عمه نا نه من الدَكْبيرَاتِ ل ات مَجِلُهَا 

ولَوْ ركع الْإمَامُ بَعْدَ مَرَاغِهِ من الِْرَاءَةٍ في اليمعَة الْأُولَى فَتَذَكُرَ إنه لم يُكَبَر فإنه يَعُودُ وَيُكَبْرْ وقد الْمَمَضَ ركُوعٌة ولا 
عيذ القبلدة 


َرْقٌّ بين الإمام وَالْمُقْمدِي حَيِثُ أَمَرَ الإمام بِالْعَوْد إلى الْقِيَامِ ولم يَأْمرْهُ بأدَاءِ التَكْبِيرَاتِ في حَالَة البقُوع 

وفي المتشالة العتقدقة 5 الْمُفْتَدِي ِالتكْبِيرَاتِ في حَالَة الرُُوع ْ 

وَالْمَْقُ أن مَجِلَ النَكْبِيراتِ في الْأَصْلٍ الْقِيَامُ الْمَحْض وَإِنَّمَا ألْحَقْنَا حَالَة لكوع بِالْقِيَام في حَقَ الْمُفْنَدِي صْرُورةٌ 
وُجُوبٍ الْمُتَابَعَةِ وَهَذِهِ اوور تتَحََّقْ في حَقّ الإمام فَبَقِيَ مَحِلّهَا الْقَِامُ امخض كَأمِرَ بالْعَؤْدٍ لَه 

نم من ضَرُورَة الْعَْدٍ إِلَى الْقِيَام ازْتِقَاضُ لكوع كما لو تدك القائخة في لكوع ألاتيقوة ويثرا بويد اقرط كذا 
ينا لذ تيد الناءة لأنها تكيث نمت بِالْقراغ عنها وَالبُكنُ تكد تناه :ولا قال عند كيد َابِلٍ لِلنَفْضِ وَالْإِبَطَّالٍ ف فَبَقِيتْ على ما 
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هذا إِذًَا َذَكْرَ بَعدَ الْقَرَاعْ من الْقِرَاءَةٍ آنا إن تذكر قبل الفراج غنها يأن قرا الشازيخة .كوك الشوره ة رك الْقاءة وتأتي 
ارات لِأنَُ اشْعل بِالْقِراءةٍ قبل أوَانها مه وتَأِي يما هو الهم ليون الْمحل جلا له ثم يبيد القراءة 


00 


فته التشووق أوحهلة تلك المقدوق عن وف لخد فَتَبَين أنه 0 


ع ل 


َأمَا وَجْهُ الِابْتِدَاءِ فما قَالَهُ بَعْضُ مَشَايحْنَا وهو أنَّ الضَّمَانَ إِنّمَا يَجِبْ بأد مَالٍ مَعْصُوم * 

ِلْمَاِكِ فَيَجِبْ أَنْ يَكُونَ الْمَضْمُونُ بِهَذِهِ الصّمَة لِيَكُونَ اعْيِدَاءً بالْمِئْلٍ في ضَمَانِ الْعدْوَائَات وَالْمَضْمُونُ حَالة 0 2 
ان يكو فقوا ا حَمًا لِلْمَالِكِ بِدَلَالَةٍ ووب الْقَطْع وَلَوْ بَقِي مَعْصُومًا حمًا حَمّا لِلْمَالِكِ لَمَا وجب إِذْ النَابتُ حَما للعبد 

يثبت لع ع لدف حَاجتِهُ 4 وَحَاجَةٌ السَّارِقٍ كُحَاجَة العقدوق منه فَتَتََكُ فيه شَبْهَةُ لْإباحة ة وَإِنَّهَا تَمْنَعْ تَمْنَعُ ؤُحُوبت الْمَطّع 

َالْمَطْعْ وَاجَبٌ فَيَنْتَفِي الضَّمَانُ ضَرُورةَ إلا أَنَهُ وجب رد الْمَسْرُوقٍ حَالَ قِيَامِهِ لأنَّ وه جوب البَدّ يَقِفُ على الْمِلْكِ على 

العصفة 


ل َرَى أَنَّ من غَصّب حَمْرٌ الْمُسْلِم يُوْمَرُ اليد إِلَيّهِ لِقِيَام مِلْكِهِ فيها وَلَوْ هَلْكَتْ في يد يد الْعَاصِبٍ لا ضَّمَانَ عليه 


ِعَدَم الْعِصْمَةٍ فلم يَكْنْ من صَرْورَة سْقُوطٍ الْعِصْمَة التَاِئَةِ حَمًا للْعَبْدِ زُوَالْ مِلْكِه عن الْمَجِلَ وَمَهَا الْمِلّكُ قَائِمْ فَيؤْمرُ يالب 
ِلَب وَالْعِصْمَةُ رَئِلَدٌ قلا يَكُونُ مَضْمُوثًا بالهلاك 

َيُحَيّحُ على هذا الْأَصْلٍ مَسَائِلُ إذَا اسْتَهْلَكَ السَارقُ والمسروق ( ( ( المسروق ) ) ) بَعْدَ الْقَلْع لا يَْمَنُ في 
ظَاهِرٍ 7 وَروى الْحَسَنُ عن أبي حَزِيقٌة رَحِمَهُ الل أنّهُ يَضْمَنْ 

وَجْهُ هذه الرَوَايّة أَنَّ الْمَسْرُوقَ بَعْدَ الْقَطْع بَِي على مِلْكِ الْمَسْرُوقٍ منه 

ألا تعرى أَنّهُ يَجِبْ رَدَهُ على الْمَاِكِ وَقَبَضُ السَارِقٍ ليس بَِبْضٍ مَضْمُونٍ فَكَانَ الْمَسْرُوقُ في يده يمَنْلَِ الْأمَائَة 
فإذا اسْتَهْلَكَهًا ضَّمِنَ 
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- 


َجْهُ ظَاهِرٍ الرَوَاي أن عِصْمَة الْمَحِلَ الثاتبة ( ( ( الثابتة ) ) ) حَمًا لِلْمَاِكِ قد سَمَطَتْ في حَقّ السَارقٍ لِضَرُورة 
إنْكَانٍ يجاب الْقَطع قلا ب َعُودُ إلا بالئدٌ إِلَى الْمَالِكِ فلم يَكُنْ مَعْصُومًا فَبْلَهُ فلا يَكُونُ مَضْمُونَا 

وَلَوْ أُسْتُهْلِكَ رَجُكْ آخز يَصْمَئهُ لِأنَّ الْعِصْمَة إِنّمَا سَفَطَتْ في حَقّ السارق لا في حَقّ غَيْرِه فَيَضْمَنُ وَلَوْ سَقَط 
الْمَطْعْ لِشْبْهَةٍ ضَّمِنَ لِأَنَّ الْمَانِعَ من الضَّمَانٍ هو الْمَطْعْ وقد رَالَ الْمَانعْ 

وَلَوْ بَاعَ السَارِقٌ الْمَسْرُوقَ من إِنْسَانٍ أو ملكت ( ( ( ملكه ) ) ) منه يوَجْهٍ من الْمُجُوِ مِنْ كان قَائِمًا قَلِصَّاحِيِه 
0 »ونه هر ملكو الما كذ هه اذ يَيْجِعَ على السسَارِقٍ بِالئَّمَنِ الذي دَفَعَهُ لِأَنَّ البُجُوعَ بِالنَّمَن لا يُوجبُ ضَمَانًا 
على السّارِقِ في عَيْنِ الْمَسْرُوقٍ لِأَنَهُ يَرْجعْ عليه بِكَمَنِ الْمَسْرُوقِ لا بِقِيمَتِه لِيُوجب ذلك مِلْكَ الْمَسْرُوقٍ لِلسَارِقٍ 

وَإِنْ كان هَلَّكَ في يَدِهِ فلا ضَّمَانَ على السارِقٍ ولا على الْقَابِضٍِ هَكَذدًا رُوِي عن أبي يُوسُفَ 

ما المسَارِقٌ فَإِذّنَ 0 

وما الْمُشَْرِي فَإِدَنهُ لو ضّمِئَهُ الْمَِكُ لَكَانَ له أَنْ يَرْجِمَ بِالضّمَانٍ على السَارِقٍ فَيَصِيرُ كَأَنَّ الْمَاِكَ ضَّمِنَ السَارِقَ 
وَقَطْعْهُ يَنْفِي الضَّمَانَ عنه 

َإِنْ كان اسْتَهْلَكَهُ الْقَابِضُ كان لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَيْنَهُ الْقِيمَة لِأَنّهُ فض مَالَهُ بميْرِ إِذْنِهِ وَمَلَكَ في يَدِهِ وَلِلْمْشْئَرِي أَنْ 
يَرْجَعَ على السسّارقٍ بِالئّمَنِ لِأَنَّ البُجُوعَ بِالنّمنِ ليس بِتَضْمِينٍ 

وَلّوْ اغْتَصَبَهُ إنْسَانُ من السّارِقٍِ فَهَلَكَ في يَدِهِ بَعْدَ الْمَطّْع قَلَا ضَّمَانَ لِلسَارِقٍ ولا لِلْمَسْرُوقِ منه 

ما السسَارِقُ فَإِذَنّهُ ليس بِمَالِكِ وَأَمَا الْمَالِكُ فَإذَنَّ الْعصْمَة الَّابيَة له حَمّا قد بَطْلَتْ 
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قال الْقُدُورِي وكان لِلْمَؤْلَى أَنْ يُضَمَنَهُ الْعَاصِب لِأَنَّهُ لو ضَّمِنَ لا يَرْجِعُ بالضَّمَانٍ على السَارِقٍِ 
وَعَلَى هذا يَخْيُجٌ ما إِذَا سَرَقَ لاضف قى الث خوا فابسا ذم الديعة ود نفارى هد قري 1 زلئلة 14 
الْحَرْقَ الْمَاجِشَ سَبَبٌ لِوْجُوبٍ الصّمَانٍ وَأَنّهُ يجب مِلْكَ الْمَضْمُونٍ وَدَلِكَ يَمْنَعْ الْمَطْعْ وَإِنْ حَرَقَهُ عَرْضًا فَقَدْ مد الاختلافُ 


32 


فيه 

وجا واي تاذل سي زا رداق رلا 1 ليوااتاها لشت اوررق في اغبا الح ويا لله 
َالْمَطْمْ لِلسَرِقَاتٍِ كُلّهَا ولا يُقْطَعْ في شَْءٍ منها بَعْدَ ذلك ا را ري 
فيها بِحَدٍّ وَاحِدٍ كما في الرِّنَا وَهَذَا لأَنَّ الْمَقْصُودَ من إِقَامَةِ الْحَدّ هو الزَّْرُ وَاليَدْعُ وَذلِكَ يَحْصُلْ بإِقَامَةٍ الحَدّ الْوَاجِدٍ فَكَانَ 
في إِقَامَةٍ الثاني وَالتَالِثِ شُْبْهَةُ عَدَمِ الْمَائِدَةِ فَلَا يُقَامُ 

وَلِهدَا يُكتَقَى في باب الزنَا لإَامَةِ أَوَلِ حَدّ 

كَذَا هذا 

أذ غدل الإقامة فد قانت إذ لها اليك اليف 

لِأنَّ كُلَ سَرقَة وُحِدَتْ ما أو جبَث إِلّا قطع اليد الى فإذا مظعت في وَاحِدَةٍ منها مد قَاتَ مَحٌِ لإا وصًا ا 
كما لو دَعَبَتْ اليد الْيُمْتَى بِآمَةِ سَمَاوِية 


وََنَا حك الضَّمَانٍ فلا خلاف بين أَصْحَايِنَا رضي اللَّهُ عَنْهُمْ في أَنَّهُ إِدَا حَضْرٌ أَصْحَابُ السَرقَاتِ وَحَاصّمُوا فيها 
َفْطِعَ بمُخَاصَمَتِهمْ أَنَّهُ لا ضَّمَانَ على السارِقٍ في السَرفَاتٍ كُلّهَا لِآَنَّ مُخَاصَمَةَ الْمَسْرُوقٍ منه بالَْطْع بِمَنِْلَة الإبْراءٍ عن 
الصَّمَانٍ عَنَدَنَا فإذا خَاصّمُوا جميعا فَكأَنَهُْ أبرؤوا ( ( ( أبرءوا ) ) ) 


ما إِذَا خَاصّمَ وَاحِدٌ في سَرِقَةٍ فَمْطِعَ قَلَا ضَّمَانَ على السَّارِقٍ فِيمًا خُوصِم بِإِجْمَاع بين أَصّحَاينًا 


رلة 
"وَاحِدٌ عَذْلَ وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ ولا يُشْتَرطُ الْعَدَدُ في الْمْخْيرٍ ولا عَدَاليُهُ وقد دَكَرْنًا الْمَسْألَةٌ في كِتَابِ 
الْوَكَالَة 
وَل كَائبَهُ وهو عَالَمٌبالْجِتَايةٍ صَارَ مُْمَارًا ااا على التوَقُفِ لِقَوَاتٍ الدّفْع في الْحَالٍ على 0 
الْكِتَابَة فَعَنَقَ تَمَرَرَ الاختِيَارٌ وَإنْ عَجَرّ وَرُدّ في اليّقّ يُنْظَرٌ في ذلك إِنْ ا ل ا 2 
اللعتاة إن الذية كانت مخمت والكقاية رن حت الطاية وتنك الفكوث والضال القنًا 
كاث للقولى أن يَدْقَعَهُ أن التّفْعَ كان لم يَكْبْتْ على الْمَلْع وَالْبَكَاتِ لِاحْتِمَالٍ أَنْ يَعْجِرٌ 


َه يَصِيرُ مُخْتَارا نَفْس الْكِتَابَة لتعذّرِ الدع نَفْسِهَا لوال يَدِهِ عنه نه عَادَتْ إِلَيْهِ يِسَبَبِ 

جَدِيدٍ وهو الْعَجْرٌ لوكا كاده فَاسِدَةَ كان ذلك الخْتِيَارًا منه بخلافٍ ليع لابق أله لا يكون احْتيّارًا بِدُونِ التَسْلِيم 
أن الكتابة الْمَاسِدَةَ وَهِي تَعَلّقْ الْعثت بالْآَداءِ تَْبّثُ بِنفْس الْعَقْدِ وَلْبيِعْ الْعَاسِدُ لا يُفِيدُ الْحَكُم بِنَفْسِهِ بل بوَاسِطة التّسلِيم 
أَمّا الإِجَارةُ وَاليَهْنْ وَالتَروِيجُ بأَنْ رَوَجَ الْعَبْدَ الْجَانِيَ امْرأة أو رَوَجِ الْأَمَةَ الْجَانِيَةَ إنْسَانَا فَهَلْ يَحُونُ اخْتارًا ذكِرَ في 

الروايَة 1 اذ ال بهد ذلك في م فَكَانَ الدَّهُمُ مُمْكِنًا في الْجْمْلَةٍ 


- 
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وَذَكرَ الَّحَاوييٌ رَحِمَهُ اللّهُ أنّهُ يَكُونُ اتَارًا لِأَنَّ الدَّفْعَ للْحَالٍ مُتَعَذّرٌ فَأَشْبَة المي 

ا شْبَة التَغييب حَقِيفَةَ وَلَوْ أَقَرّ به عير لا يَكُونُ مُحْتَارَا كَذَا ذْكِرَ في الْأَصْلٍ لِأَنَّ الإقْرَارَ به لغيه 

عَوَتُ الدَّهْعَ أن الْمْقِّ مُحَاطبٌ بالدّفع أو الْفِدَاء 

وذكر الكزيع رمه لله في مشتصره أكه يَجُونُ شرا نإو به لتر في متنى التمليك منه 

إِذْ العبْدُ ملك من حَيْتُ الظَامِرُ لِؤْجُودٍ دَلِيلٍ الْمِلِكِ وهو الْيَدُ فإذا اقر به لِعيره َكَأَنُّ مَلَكَهُ منه 

وَلَوْ كَتَلَهُ الْمَوْلَى صَارَ مُحْنَا مُخْتَارا لِأَنَهُ مَوَتَ الدَفْعَ بِالْمَيْلٍ وَلَوْ قَتَلَهُ أَجْتبنٌ مَإِنْ كان عَمْدَا بَطَلَتْ الْجَِايَةُ وللمولي أَنْ 
ْله ِصاصا لِأَنَهُفَاتَ مَحَلٌ الدع لا إلى حَلّفٍ هو مَالْفَتَبطُلَ الْحنَاَةُ ون كان خط يَأخدُ الْمؤلى القيمة ويدْمََْا إلى 
وَلِيّ الْجَايَة ولا يَُمّرُ الْمَوْلَى في الْقِيمَةِ على ما بَيّنَا فيمَا تَقَدم 


/5/10  »عئانصلا بدائع‎ )١( 


او 70 ا ا 3 
عَالٌَ ِالْحِنَايّة صَّارَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ لِأنَهُ ِالنْقْصَانِ > حبس عن الْمَجْنينَ عليه جزأ من الْعَبْدِ وَحَبْسِنْ الْكُلّ 7 اخْبَيَارٍ الْفِدَاءِ 
و سا اج فب تكن د قعل و كع بق فول شع لق 

عَيْنَهُ فَابْيَصَتْ وهو عَالَمٌ ِالْجنَايَة حتى جعِلَ مُخْتَارَا نّم ذَهَب الْبَيّاضُ فَإِنْ ذّهَب قبل أَنْ يُخَاصّمَ 

500000 بالدّفْع أى الفةلى لك مه لِأَجْلٍ النقْصّانٍ وقد رَالَ فَجْعِلَ كان ذلك لم يَكْنْ وَإِنْ 
خُوصِمَ في حَالٍ الْبَيَاضٍِ مَضَكْنَهُ الْقَاضِي الْقِيمَةَ م نه َال الْبَيَاضٌُ فَمَضَاءٌ 4 الْقَاضِيَ نَافِدٌ لا يُرَدُ ولا يَبَطْْ حيار لِذَنَّ اخْتَيَار 
وَقَعَ صّحِيحًا وَوَجَب الدَيْنُ وقد اسْتَمَرٌ باتّصَّالٍ الْقَضَاءِ بِهِ وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ وهو عَالّمْ بالْجنَايَة لا يَصِيرٌ مُحْتَارًا للْفِدَاءٍ لِأَنّهُ لا 
يَقُوتُ الدّفْعُ بالاسْتخدام لِقِيَام الْمِلْكِ وَكَدَا الِاسْتِخْدَامُ لا يَخْتَصٌ ب الْمِلْكِ وَلِهَدَا لا يَبْطّلُ به خِيَارُ الشَّرْطٍ قلا يحون 
َل على إمسماك الْعبْدِ لَِفْسِهِ فِإِنْ حطِب في الْحِدْمَةٍ فلا صَمَانَ عليه وَيَطلَ حَقٌ وَلِيٍ الْجتائة أن الاسخدام ( ( ( 
الاستخدام ) ) ) ليس بِاخْتيَارٍ لِمَا بَيَنَا ولم يُوجَدْ منه تَصَيْفٌ آخَرُ َدلَّ على الْاخْيبَارٍ قار رَ كَأَنُّ عَطِب قبل الِاسْتِخْدَام 

وَلَوْ كان الْجَانِي أَمَةَ فَوَطِنَهَا الْمَوْلَى فَإِنْ كانت بِكْرًا فَقَدْ صَارَ مُخْتَارًا لِأَنّهُ قَوَتَ جزأ منها حَقِيقَةٌ بإرَالَةِ الْبَكارَة 
وَهِيَ إِرَالَُ العْذْرَة ة وَإِنَّ كانت ثُيبًا فْإِنْ عَلََِتْ منه صَّارَ م مُخْتَارَا وَإِنْ لم تَعْلّقْ لا يَصِيرُ مُخْتَارًا وَهَذَا جَوَابْ ظَاهِرٍ الرْوَاية 

وَرُوِيَ عن أبي يُوسْفَ أَنَّهُ يَصِيرُ مُخْتَارًا سَوَاءٌ عَلِقَتْ منه أو لم تَعْلَقْ 


فَجَدُ هذه الثواية أن 


نَّ جلٌ الْوَطْءِ لا بُدّ له من الْمِلْكِ إِما ملك البَكَاح أو مِلّكُ اليَمِنِ ولم يُوجَدْ هَهُنَا ملك اليكاح 


فُتَعَيّنَ مِلّْكُ الْيَمِين لِتُبُوتِ الحال ( ( ( الحل ) ) ) فَكَانَ إِقْدَامَةُ على الْوَطْءٍ دَلِيلُا على إِمْسَاكِهَا لِنَفْسِهِ فَكَانَ دَلِيلَ 


الِاخْتِيارٍ 

وَجْهُ ظَاهِرٍ الرَوَايَة أذ القطه لبس الااظركاه منتمه مَنَْعَةِ لبُضع كا نيفية الضاذ الْعَيّْنِ حَتِيمَةَ لأَنَّ مَنْفَعَةَ الْبُضْع 
لا جزأ من الْعَيْنٍ غفيقة كانه الحقة ِالْأَجْرَاءِ وَقُيّرَ النُقْصَانُ عِنْدَ الِاسْتِيمَاءِ في غَيْرٍ الْمِلْكِ إِظْهَارًا لخطر الْبْضْع 
وَالِاِسْتِيمَاءُ هَهُنَا حَصّل في الْمِلّْكِ فلا حاجَة إِلَى الْإِلْحَاقٍ مَانْعَدَمَ النْقْصَانُ حَقِيقَةٌ وَتَقْدِيرا وَلَوْ أَذِنَ له في البَّجَارَة فَركبَهُ 
َيْنٌ لم يِصِرْ الْمَؤْلَى مُخَْارا وعَلَيِْ قبِمنُه 

نا عَدَمُ صَيْرُورتِهِ مُخْئَارا مدن الْإِذْنَ لا يُويحث تَعَذّوَ الدَّفْع لا قبل لَْحُوقٍ الدَّيْنِ ولا بَعْدَهُ 


"بعد تمام القيام والسنة أن يكون ابتداء الذكر عند ابتداء الإنتقال وانتهاؤه عند انتهائه وإن خالف ترك السنة 


قال في الأشباه كل ذكر فات محله لا يؤتى به في غيره 


قوله ( ويكره إطالة الركعة الأولى الخ ) هذا عندهما واختار محمد التطويل 


)١(‏ بدائع الصنائع» ره 


قوله ( في كل شفع من التطوع ) أما في الفرض فإنه مسنون إجماعا في صلاة الفجر وكذا في غير الفجر عند 
محمد كذا في منلا مسكين وفي النهر عن المعراج وعليه الفتوى 

قوله ( فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل ) جواب عما يقال إن الوتر فرض عملي 

قوله ( وقال الإمام أبو اليسر ) وكذا قال المحبوبي وقد علمت أنه قول محمد 

قوله ( بثلاث آيات ) إنما قيد بها لأنه لا كراهة فيما دونها لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر 
بالمعوذتين والثانية أطول من الأولى بآية وكراهة الإطالة بالثلاث فأكثر في غير ما وردت به السنة تنزيهية كذا في السيد 

قوله ( لأنه ابتداء صلاة نفل ) أفاد أن إطالة ثالثة الفرض مكروهة 

قوله ( فيما لم يرد فيه تخصيص من التوسعة ) أما ما ورد فيه نص فلا يكره كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بالأعلى وفي الثانية بالغاشية والثانية زادت على الأولى بسبع آيات وأجاب الزاهدي بأن 
الزيادة تختلف بحسب السور فإن كانت السور قصارا فالثلاث آيات زيادة كثيرة مكروهة وإن كانت طوالا فالبسع آيات 
زيادة يسيرة غير مكروهة اه قالالحلبي وهو حسن 

قوله ( في ركعة واحدة ) وكذا في الركعتين كما في النهر عن القنية وأما ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في 
أولى المغرب إذا زلزلت وأعادها في الثانية فيحمل على بيان الجواز والكراهة تنزيهية أفاده السيد 

قوله ( وإن نسي لا يترك ) فرضه المؤلف هنا في الركعة الواحدة وفي الشرح في الركعة الثانية بأن أراد سورة غير ما 
قرأ أولا فقرأها بعينها فإنه لا يترك للحديث 

قوله ( على نحوها ) أي قصدها أي قصدك إياه ولا تغيرها 

قوله ( ويكره قراءة سورة ) وكذا الآية فوق الآية مطلقا سواء كان في ركعتين أو ركعة واستثنى في الأشباه النافلة 
فلا يكره فيها ذلك وأقره عليه الغزي والحموي ونقله عن أبي اليسر وجزم به في البحر والدرر وغيرهما 

وقال بعض الفضلاء وفيه تأمل لأن النكس إذا كره خارج الصلاة كما يرشد إليه قوله وما شرع لتعليم الأطفال الخ 
لكون الترتيب من واجبات التلاوة ففي النافلة أولى وكون باب النفل واسعا لا يستلزم العموم بل في بعض الأحكام اه 

قوله ( لا عن قصد ) أما إذا قرأها عن قصد فيكره ولكن يقرؤها في الثانية أيضا ولا يقرأ من فوقها قال البزازني لأن 
التكرار أهون من القراءة منكوسا كما في تنوير البصائر 

قوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم ) أي فقلنا بأنه يبتدىء القرآن ويختم ويبتدىء أيضا مرة أخرى ويختم ليحصل 
تلك الفضيلة 

قوله ( وقال بعضهم لا يكره إذا كانت السورة طويلة ) لأنها بمنزلة سورتين قصيرتين بحر 

قوله ( كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان ) هو الأصح كذا في الدرة المنيفة 

قوله ( والجمع بين سورتين الخ ) أي في ركعة واحدة لما فيه من شبهة التفضيل والهجر 


قوله ( لا يكره هذا في النفل ) يعني القراءة منكوسا والفصل والجمع كما هو مفاد عبارة الخلاصة حيث قال بعد 
ما ذكر المسائل الثلاث وهذا كله في الفرائض أما في النوافل لا يكره اه وفيها لو كبر للركوع ثم بدا له أن يزيد في القراءة 
لا بأس به مالم يركع اه 

قوله ( ويكره شم طيب ) كأن يدلك موضع سجوده بطيب أو يضع ذا رائحة طيبة عند أنفه في موضع السجود 
ليستنشقه أما إذا أمسكه بيده وشمه فالظاهر الفساد لأن من رآه يجزم أنه في غير الصلاة وأفاد بعض شراح المنية أنها 
لا تفسد بذلك أي إذا لم يكن بعمل كثير 

قوله ( قصدا ) أما لو دخلت الرائحة أنفه بغير قصد فلا كذا في الشرح 

قوله ( بكسر الميم وفتح الواو ) وأما بفتح الميم فهو المفازة والجمع المراويح وجمع الأول مراوح كذا نقل عن 
المصنف 

قوله ( أو مرتين ) هذا بناء منه على أن العمل الكثير ثلاث حركات والقليل دون ذلك وقد 


000 

" والجواب عن الأول أنهم تكلموا بعد العلم بعدم النسخ بقوله كل ذلك لم يكن وعن الثاني أنه فعل ذلك عليه 
السلام قصدا اذن له فيه للتعليم فالكلام صدق وقوله عليه السلام احا ما يقول للتثبت على القضية أو هو إخبار عن 
اعتقاد وهو كذلك فلا خالاف 

فرع فلو كان الإمام يعتقد الإتمام قال صاحب الطراز لمالك قولان يرجع وقيل يرجع إن كثروا وفي الاثنتين والثللاث 
لا يرجع وجه الأول إن يقينه يضطرب وجه الثاني ترجيح اليقين على غيره وحيث قلنا يرجع ففي الجواهر يرجع بإحرام ثم 
يكبر تكبيرة القيام للثالثة وقال بعض المتأخرين ليس ذلك عليه إن كان جالسا في مقامه وإنما يفتقر للإحرام لو قام بعد 
سلامه أو فعل ما يوجب حاجته للإحرام واعترضه أبو الوليد بأن الموجب للإحرام هو السلام وغيره وإذا قلنا يحرم منها 
قائما كالإحرام الأول قاله بعض المتقدمين أو جالسا لأنها الحالة التي فارق فيها الصلاة قاله ابن شبلون وإذا قلنا يحرم 
قائما جلس بعد ذلك عند ابن القاسم ليأتي بالنهضة وروى ابن نافع لا يجلس لأن النهضة غير مقصودة وقد فات محلها 
قال صاحب المقدمات إن سلم ساهيا قبل إتمام صلاته لم يخرج من صلاته بذلك إجماعا ويتمها ويسجد إن كان فذا 
أو إماما وإن سلم شاكا في إتمام صلاته لم يصح رجوعه إلى تمامها فإن تيقن بعد سلامة تمامها أجزأته عند ابن حبيب 
لبيان الصحة وقيل فاسدة وهو الأظهر 


انق 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على المراقي» ص//؟” 
(؟) الذخيرةء ؟//1م 


"( ص ) وَتَرتِيب أَدَاءَ ( ش ) رَابِعُ عَصَرَتِهَا رتيب الْأَدَاءٍ لأَقوَالَِا وَأمْعَالَِا بأنْ يُقَيْمَ الإخرام على الْقِراءةٍ والْقِراءة 
على اليُقُوع وَهُوَ عَلَى السٌُجُودٍ وَالْمُرَادُ تزتييب الْمَرَائْضٍِ فِي أَنْْسِهِمَا وَأَمّا ترتِيبُ السْنّنٍ فِي أَنْفْسِهَا أو مَعَ الَْرَائْضٍ فَلِيْس 
وجب ؛ لِأَنَهُ لَوْ قَدّمَ السُورةً عَلَى الْمَاتِحَةِ لا بطل صَّلَائْهُ غَايئَهُ أَنَّهُ مَكرُوةٌ . 
وَقَالَ الرَرقَانِنُ فُرَعَ في لُرُومِ تيب الْمَاتِحَةٍ مَعْ السُورّة فَوْلَانِ فَلَوْ را السشوزة قبل الْقَائِحَةِ أعَاد » وَلَوْ قَاتَ مح الثلافي 
َكَإِسْفَاطِهِمًا عَلَى الْقَوْلٍ بلَرُوم التَرتِيبٍ اه . 
5 قَوْلَهُ وتيب أَدَاءٌ ) أي مُوْدَّى وَيَلَرمُ مِنْهُ تَرتيث الْأَدَاءِ ( قَوْلَُ لا تَبِطْل صَلاثُْ غَايَةُ الأثر إلَخْ ) ثم هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْإِجْرَاء 
وَعدَمِ ( فول أعَادَ ) أي السكوزة ( وله وَل قَاتَ مَحَلوٌ اللاي ) أي بان الْحَتى ( فَوْلهُ علَى امل بوم الترتيبٍ ) أي 
لا نَصِحُ سْنّةُ الشورة إِلّا إِذَا كَانَتْ بَعْدَ الْمَاتِحَةِ رَاجِمٌ لِقَوِْه أأَعَادَ مَعَ ما بَعْدَهُ .." )١(‏ 

"( وله وِلّا بَطلَت إِلَخ ) لا يذخ تت ولا ما ل يَقْصِذ التَنْهِيم يه أصلا ؛ لأَّهًا لا تُنْطاة وله طيعء عليه 
نيحا أو عبر ( فول ما عدا انيح ) أي : أن لييح لا يتَيّدُ محل مخطصوص بل محل جمِيغ الصّلاة مث 
لتَشبيح إِدالهُ ِحَوقَلَةٍ أو تَهلِيلٍ كما لابن حبيب ثلا يَصْدٌ قَصْدُ تَفْهِيم لِحَاجَة وَالصّلَاه كُلهَا مل لَه مَإِنْ قَصَدَ التَْهِيم 
به لا لحَاجَة بل عبكًا بطل في الْجَمِيع . 
( قَوْلّهُ َإِنْ تَجَرَد لِلَفهِيم بَطلّث عِنْدَ ابن الَْاسِم ) مُمَابِلَ ذَلِكَ الصِّحَةٍ مَعَ كراةٍ ذَلِكَ ( فَوْلْهُ أَوْ يَكُونُ مُعلْيِسَا بِقِرَاءَتِهِ ) 
أي : بِقِرَاءَة الْمَحَدَلٌ وا يَحْمَى أَنَّ هَذِهِ الصُورةً دَاخِلَةٌ في الْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ فَالْأَفْضَْ أَنْ يَقُولَ بأَنْ لا يَكُونَ مُتَليْسَا بقرَاءَةٍ 
غَيْرِهِ مما هُوَ غَيْرُ الْفَاتِحَةٍ بِأَنْ لا يَكُونَ مُتلَبسَا بِسَئْءٍ أَصْلًا أو مُتَليِسًا بِقِرَاءَة الْمَحَلَ أَوْ مُتََيّسَا بِقِرَاءة الْمَاتِحَةٍ يُكَبَلْهَا م 
يَقُولُ ‏ أَدْخْلُوهَا بسَلام 4 وَاعْلَمْ أن مِنْ الْمَحَلَ قَوْلُهُ ِسْم اللَّهِ البَحْمَن ع ب ا 
وَالظَاهِرُ أَنَّ مِنْ الْمَحََ إِعَادَةٌ أُدْخْلُوهَا إلَخْ إِذَا كَانَ قَرَأَها ثُمَ طَرَقَ الْبَاب طَارِقٌ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِيمَا بَعْدَهَا فَلَوْ شَرَعَ فِيمَا 

عنى كمه ( كله بجرء: ) أن غير ادحل . 
ا خ ) وَمُقَابلُةُ مَا لِأَشْهَب مِنْ الصَّحَةٍ كُمَا ذَكُرَهُ بَهْرَامُ . 
١ق‏ ناو يكنا عر ) نإ أ كينت خف مل قلستي ونع على نهذ وق لغ وفى حدر 
ابن عُمَرَ «( أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَلْبَسَ عَلَيْهِ َمَالَ لبي أَصْلَيْت مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قَمَا مََعَك 4 . 
000 

"من كلام الْمُوَيّفٍ وَالصوَابُ ما فِي الصَّغِيرٍ . 
( ص ) إلا تفلا حَلْفَ فَرضٍ . 


( ش ) هذا مُسْتَئْئَى من قَوْلِه " وَمُسَاوَاةٌ في الصّلاة " أَيْ : إِنّهُ يُشْه 


)١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي» 9/.ه"م 
(؟) شرح مختصر خليل للخرشي» ١١8/4‏ 


ُنْب المَرْضٍ عَنْ التَفْلٍ يناه عَلَى جوَازٍ ر التثل انك أذ في شثر تجافي از عزنة وف يقري 1 لا ليمي تتبن قلا 
ل اي ال ير إل يكرة ذلك + لكل نَهُ مِنْ بَاب الِاقتِدَاءٍ بِالْوَاصِلٍ 
ل لوعي ا كور ولاج زد نا ريز ع ظَاهِرٍ تَقْلٍ الْمَوَاقِ وَهْوَ خَلافُ مَا يَظْهَرُ مِنْ كلام : الشّارِح وتت 


-_ 


وَابْنِ عَرَقَة بنَاءً إلَخْ متنك عَلَى أَنَّ الِاسْتَنْئَاءَ فِي كلام الْمُوَلّفٍ يُفِيدُ الْجَوَارٌ وأَمَا عَلَى أ 


( ص ) ولا يَنتَقِلُ مُنمَردُ 
(ش) ) أي ا أكل العكوة 
ل ا ل ا د دا 
ا ارس با يدر أ عل الإقام حدر ول يتنقكييت قإلة مغو لمأقومية أذ يقرا أفذاذا + تيع لم رخن 
وَاخْيُل فِي الْمَرِيضٍ إِدَا اقَْدَى بِمثْلِهِ قَصَح الْمَأَمُومُ قل : يَجِبْ عَلَيْهِ الِانيِمَامُ مَعَهُ قَائِمَا لِدُخْولِه بِوَجْهِ جَائزٍ وَقِيلَ : 
يجب عَلَيِْ الِانْفَالُ عَنْهُ ويم مُنْمَردًا إِذْ لا يَفْتَدِي قَادِرٌ بعَاجِز مَوْلَانٍ لِيَحيَى بن عْمَرَ" )١(‏ 

'( ص ) وَجَار لِمُْمَردٍ بالْمَغْربٍ يَجِدُهُمْ بالْعِشَاءِ ( ش ) يَعْنِي أن مَئْ صَلَى الْمَغْرب هذا » أ في جْمَاعَةٍ » َم وجدَ 
جَمَاعَةَ يَجْمَعُونَ في الْعِشَاءِ فَإِنّهُ يَجُورُ لَهُ أَنْ يَدْخْلَ مَعَهُمْ في الْعِسَاءِ حَبْتْ كَانَ يُدْرِكُ مَعَهُمْ رَكْعَةٌ فأَكثَرَ لِمَضْلٍ الْجَمَاعَةِ 


على هذهب الْمدَوْئَةِ ميقا بي الإمام عَن نيه ا يقال إن نيه الجنع تكُون عِند الأولى وَكَذ قات مَحَلها بعلا مِنْ 
غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ الْجَمْعَ وَهَذًَا يَبْدُهُ ما يَأتي من جمْع الْمُنْمَردِ بأَحَدٍ اماد لكان وأجيب أَبْضًا بأَنّ كَْنَ نيه الْجَمْع عِنْدَ 
الأُولى في حَقّ مَن أَدْرَكَ الصّلاةٌ الأولى » كُمْ ع بالجوداز في هذا مع أَنّهُ مسحت لإتخصيل فَضْلٍ الْجَمَاعَةٍ ِأَجْلٍ 
الْمُخْرِحَاتِ الآنّة » وَأمَا يُّ الإمام مَتَكُونُ عِنْدَ كُلَ مِنْهُمَا فَمَوْلَهُ لمُْمَردٍ أيْ عَنْ جْمَاعَةٍ الْجَمْع مَيَصْدُقُ بِمَنْ صَلَّامَا مَعْ 
عبر جَمَاعَةٌ وَبِمَنْ صَلَّاهَا مُْمَردًا كُمَا فَرَرئاهُ وَفُهمَ مِنْ قَوْلِهِ : وَجَارٌ لِمنْمَردٍ بالْمَغْرِبٍ أَنّهُ إنْ لَمْ يَكْنْ صَلَّاهَا وَوَجَدَهُمْ في 

الْعِسَاء أَنّهُ لا يَدْخْل مَعَهُمْ وَيُوَجْيهَا لِوَفَْهَا لِأنَّ التتتيب وات ولا يُصَلَي الأول في الْمشجد لِأَنْهُ لا يور أَنْ يُصَلَىَ فيه 


صلا كذ جع ملاو الام رام ) التشكر ِالْمَسْجِدٍ ( ش ) هَدذًَا مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ لِمُْمَردٍ أي وَجَارَ الْجَمْعْ أَيْضا 
ل جِلْمْعْتَكِنٍ . وَلْعَرِيبُ يَكُونُ في الْمسْجدٍ تَبَعَا لِلْجَمَاعَةِ لَِلّا يَفُونهُ نهُ مَضْلْ الْجَمَاعَةٍ وَلِأَجْلٍ التَبَعيّة يَسْتَخْلِفُ الإِمَامُ 
الْمُحْتَكِفُ وُجُوبًا مَنْ يُصَلّي بِهمْ عَلَى ظَاهِرٍ النَّهُذِيبٍ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَوْلُ ابن عَبْدٍ السّلام اسْيَحْبَابًا لا أغْرفُ ( ص ) كَأَنْ الْمَطَعْ 


0 


الْمَطد بَعْدَ شورع ( ش ) أي أن الْجَمَاعَةَ إِذّا شَرَعُوا في صّلَاةِ الْمَغْربٍ لَوْجُودٍ سَبَب الْجَمْع." 0( 


470/5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
١50/5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 


'الْوَكّابٍ وَالتَْقِينَ كناب في الْفِقُه صَغِيرٌ ( فَوْلُهُ : وَصَاحِب الْمُعَلِم ) بكُسْر اللّام لِلْمَازِِيٍ عَلَى مُسْلِم ( فَوْلّهُ : 
وَصَاحِب الْقبسٍ ) شَرْحٌ لِلْمْوَط لابن الْعَربَِ وما قَالَهُمَؤْلَاءٍ الْجَمَاعَةُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ( فَوْلهُ : ممَعََّقُ بالييّة ) فيه تَسَامُحٌ » بَلْ 
مزق بعخدُوفي تفديزة كاله مع إِلَمْ كما كاده أولَا بول : حال من اليه . 
( كَولَهُ : كالبئع ) تيل لِلمَْلٍ الذي لَيْسَ بِمْتَعلِقٍ ومثَالُ الْفعْلٍ الذي لَيْسَ بِمْتَعلّق كان يُخرم وَهوَ يكْتْبْ ( فوله : أو أَبْهَم 
) أي : كأَنْ يَقُولَ أخرئت لِلَّهِ ولا يَفْعَلْ سَيْئًا إِلّا بَعْدَ النّْيينِ ( فَولَهُ : وَصَرَفَُ لِحَجّ ( و ويا إن طاف كَبْلَ لين حا 

في أَشْهْرٍ الْحَج أو / لا وَيَمَعُ هذا طَوَافَ الْقُدُومِ , راكا وحص بع مأوت زع ما لمع و وُقُوعْهُ 
بعَيْرِ نِيّةِ وَهَذَا وَقَعْ بِعيْرِ ن يه وَالْقدُومُ ليس يكن فَحفٌ سَأنْهُ ويُوْكرٌ سَعْيْهُ إلى إِقَاضَيِهِ وَانْظرْ لَؤْ طاف وَسَعَى قَبْلَ النّغِينِ ثم 
صَرَقَهُ لِحَج وَلَّذِي للْمُذَاكِرِينَ إِعَادَةٌ السّْي احْتِيّاطًا هَكَذًا أَقَادَهُ سَئَدٌ . 
ال 0 وَيُؤَخَرُ سَعْيْهُ سَعْيْهُ إلى إِفَاضْبِه وَالَّذِي يَظَهَرْ أَنّهُ لَمَاكَانَ السَغيئ لا يَصِح إِلّا بَعْدَ طَوَاٍ يَنْوِي به 

لْقُدُومَ وَهَذَا اث لغ لوبو قثوم ولك لاك | كول طَوَافِهِ جَعَلُوهُ ِمَنِْلَةِ طَوَافٍ الْقّدُومِ فَفَاتَ مَحَلٌ طوَافٍ الْقْدُومِ 
3 سَعْيَةُ إِلَى ذَلِكَ وَهَذَا تَكلّفْ وله أَْلَمُ انْعَهَى كَلَامُ الُحَطَّابٍ . 
َأَمَا إن لَمْ يَطْفْ فَإِنْ كَانَ في أَشْهْرٍ الْحَج صَرََه لَهُ اسْتَخبابًا » وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَرَكَه لِغمرة وَيِكْرَهُ له صَرْفُةُ لِحَج قَالَ 
الشّبِحُ سَالِمٌ : وَلَمَا لَمْ يكن تَعْييِنُ مَا يُحْرمُ به به مِنْ حَج , أو غمرة." (1) 

ا ال ل ال : إذ َل من عه في أ 


عدت كبُخَالِك ها تفده ( كأ؛ نثية في النشوع ل في ميقي ) أب ا ول ات عه 


عر 


7 
م 


لو ع ا اي 

الْقُدُوعِ وَأَولَى ذا تدَكرَ أَنّ طواف الْقُدُوم كَاسِدٌ فَإِنْ لَه يُعِدْهُ بَعْدَ طوافي الْإقاصّةٍ مَإِنّهُ يجب عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَهَا مُه 
يَسعى فَيْدمَ تحللهُ من الْحَجّ » فَالَ بَعْض : وَيَنُوِي بِطَوَافِهالَذِي يأتِي به قَبَْ لسغي طواف الْإمَاصَةٍ ؛ لِأَنَّ طوات الْقُدُوم 
قات مَحَلَة ِالْوقُوفٍ عرَقَةَ ولَِمَهُ إِعَادَةُ السّعْي بَعْدَ طَوَافٍ الْإِقَاضَةٍ كَلَمًا لَم يُعِدُْ بَعْدَ طَوَافِهَا بَطَنَ طَوَاقُهَا فَمَالَ أ بُو إِسْحَاقَ 


عوسي وصَا ركم 5 رق ب نطواي | الْإقَاضَةِ قلتي قليية -5- الإقاضة ويشن يقدة ."17 


و تبات لك جه د و ع في ل مدت فل يسع أل ال 
لِلقِيمَةِ وتعَْيَر الْقِيمَةُ يَومَ الْمَنْضٍ وَالْحَاصِل أَنَّ حَفْرَ يقر غَيْرٍ الْمَاشِيَة وَإِجْرَاءَ الْعَيْنِ بِالْأَدْضٍ بُفِينُهَا وَلَوْ كانت بِدُونٍ رُبُعَِا 
ا ا وَالْنَاءُ فّإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِحُلّهَا » أو بِجُّهَا مَإِنَّهُ يُفِيُهَا وَإِنْ 
00 نَّهُ سَوَاءٌ أَحَاطٌ بها أَمَمْ لا ؛ لِأَنّ ذَلِكَ سَأَنهُ به هَذَا الْمَحَلَ وَكَذَا إِنْ كَانَ بِدُونِ جُبّهَا وَأَحَاطً بها لَكِنْ إِنْ عَظْمَتْ 


5141/17 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
4١١/7 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


مُؤْتَتْهُ وَلَّوْ كَانَ مَحَلَة دُونَ الع وَإِنْ كَانَ دُونَ الْجْلّ وَل خط بِهَا قَإِنْ كَانَ مَحَلَة وبع ا أ الثُلْتَ فَإِنْ عَظْمَتْ مُؤونَتَةُ 
لق و8 بدت ضث وكة نت نا ته يو + جرى في القُلْثِ وَالميُعُ وَهُوَ مُمَادُ كلام أَبِي الْحَسَن , 
َو كَجُلّهَا مَيْفِينُهَا كُلَّهَا بِحَمْلِهِ عَلَى أ َه عَظِيمْ الْمُؤْئَةِ نْ كان مَحَلَّة دُونَ الع , أو لِعَدَم عِظم مُؤْتيِهِ فِيما يعبر عَبدْ فيه عِظّمُهًا 
/ ِي قِيمَتَهُ قَائِمَا عَلَى التَأبدِ." )١(‏ 

"( فَرْعٌ ) إِذَا زَ نسي التّشَهُدَ الْأَخِيرَ حَتَّى سَلَّمَ َدَكْرَ دَلِكَ فَقَالَ في التهُذِيبِ : إِنَهُ يَنْجِعْ إِلَى الصّلاة وَيَتَسَهّدُ وَيُسَلْم 
يَسْجُدُ بَعْدَ السّلام , وَتَمَدّمَ نَحْوْهُ في كلام النَّوَاوِرٍ عَنْ ابْنِ حَبيبٍ . 
َال ابْنُ عَرَقَةَ : وَهَذَا مُعَارِضُ لِقَوْلٍ الْمَازِرِيَ فِي الْمُدَوٌئَةِ : إِنْ ذَكرٌ تارِكُ التَّسَهُدٍ الْأَخِيرٍ وَهُوَ بِمَكَانِهِ سَجَدَ لِسَهُوهِ وَإِنْ 
طَالَ فلا شَيْء عَلَيْهِ وَتَحْوْه لِصّمَلَيَ فُيَكُونُ فِيها فَوْلَانٍ ‏ التَهَى . 
ل ا 0 
نهد حبّى صَلّى حَاِسةٌ وجع مجلس وَتَمَهَ 
وَسَلَّمَ َإِنْ كان بِالْقُوبِ تَشَهُدَ ا ا 
التَسَهُدَ انْتَهَى 
وَتَقَلَ في النَْضِيح فِي الْكَلام عَلَى التَّشَهُدَيْنِ عَنْ مَالِكِ في ذَلِكَ رواتئَيْنِ » وَقَالَ ابْنُ تاجي قا 
عل 1 56 جع لِلتَّشَهُّدِ وَهْوَ سن وَقَدْ حَصّل ركنا منْ ع أككان الصَّلاة وَهُوَ الْسّلَامٌ . 

0 فَضٍ دث نز ل تا كن نب دثوة عل كع فق . 
ص ( وَإِعْلَانٌ بِكَآيَةِ ) ش : قَالَ ابْنُ غارها الذي زيمتي ألا يعمل عت 21 لكرج تؤزد بلا ونييل خار أ 
سِر ؛ لِأَنَّ مُرادَمُ يسِيرُ الْجَهْرٍ وَالمرٌ مَا لَمْ يُبَالِغْ فيه م مِنْهُمَا وَلَوْ كانَ ذَلِكَ في كُل الْقِرَاءَةٍ عَلَى مَا في مُحْتَصَرٍ أَبِي مُحَمّدٍ 
أل متنا كن ل اعجو كن كات زوع الحوت زان يان علزذ اذا قرط تاكتك قن اا اذ 
الكية » انْقَهَى كلام" (5) 

'الْأَقْوَلٍ ويَْمَل عَلَيِهَا » وَكلَُّ سْبْحَائَه أغْلَم . 


( تَنبية ) : وَهَذَا إِذَا اخ م » فِي أَشْهْرٍ الْحَجّ ‏ فَإِنْ أخرم مُطْلَقًا قبْلَ أَشْهْرٍ الْحَج فَقَالَ ابْنُ جمَاعَةَ الشَافِعِيُ : إِطْلَاقٌ ابْن 
الْحَاجبٍ يَقَْضِي أنُّ يُحَيّرْ في النَّعيينِ الْنَهَى . 

( قُلْتُ : ) وَلَكِنّهُ يُكْرْهُ لَهُ صَرْفُ إلى الْحَج مَبْلَ أَشْهْرِهِ عَلَى الْمَشْهُورٍ ؛ دن دَلِكَ كَإِنْسَاءٍ الْحَج حِيتَيذٍ , وَعَلَى مُقَابلِهِ إِنّمَا 
يَنْعَقِدُ عْمْرَةً » وَهَذَا ظَاهِرٌ , وَآللَّهُ أَعْلّمْ . 

( فَيْعٌ ) : قَالَ سند : إِذَا أَحْرمَ مُطْلَهًا ‏ وَلَمْ يُعيْنْهُ حَنَّى طَاف فَالصّوَابُ : 


أ 


نْ يَجْعَلَهُ حَجًا , وَيَقَعُ هَذًَا طَوَاف الْقُدُوم , 


١١١/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
7074/4 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 


نما قُلنَا : لا يَجعَلَهُ عُمْرَةٌ ؛ ل دَأَنَّ طواف الْقُدُومِ لَيْسَ يكن في الْحَج , وَطَوَافَ الْعُمْرة رن فِيها ‏ وَقَدْ وَقَعَ هذَا الطَّوَافُ 
بعَيْرٍ ني فَلَمْ يَصْلْح أَنْ يَمَعَ ركنا فِي الْعْمْرَةِ بعَيْرِ نِيِّ » وَحَفّ دَلِكَ فِي الْقُدُومِ » وَيُوَجْرْ سَعْيّهُ إِلَى إِفَاضَبِهِ انْنَهَى . 

َانْظُرُ لَوْ سَعى , وَصَرَنَهُ لِحَجٌ بَعْدَ الستغي هَل يُعِيدُ السّغْي بَعْدَ الْإمَاضة أَمْ لا ؟ وَالّذِي ظَهْرَ لِلذَاكِرِين أنَُّ يُعِيدُ احتياطًا » 
وكلّهُ أَعْلَمُ . ٠‏ 1 

؛ وَذَكْرَ الْمَْعَ الّذِي قَالَهُ سَئَدٌ الْقَرافِنُ » وَلَمْ يَْرْهُ لِسَنَدِ وَسَمَط مِنْة » وَيُوَجْرُ سَعْيَهُ إلى إِفَاضَيِه وَعَرَا تَقْلَهُ للْمُصَيْفٍ في 
تَوْضِيحهِ وَمَنَاِكهِ وَتَأَكَ فَوْلَهُ وَيُوَجْرُ سَفْيَهُ إلى إِقَاضَيِه » وَالّذِي يَظ ذه أنه لَكَا كَانَ المسغيم لا ب يَصِحٌ إلا بَعْدَ طَوَافٍ يَنْوِي 
به القدُومَ » وكدًا الطاف لَمْ ينو به القُدُومَ » وَلكِنَهُ لا كان أَوَلَ طوافه جلو بم واف الْمُدُومٍ » فَفَاتَ محل لواف 
القذوم أكو شفية إلى ذلك + وهذا تكلت + واللة أغلة , 

( فَيْعٌ ) : قَالَ ابن جَمَاعَة في منسكه الكبيرٍ في أَوْجْه الإخرام : لو أَحْرَمَ يغفْرة ثم" )١7‏ 

"ص ( حَلَالًا إلا مِنْ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ وَكْرِة اليب وَاعْتَمَرَ » ولا كَثْرَ إنْ وَطِىْ ) ش هذا حَالُ مَنْ لَمْ يَصِحٌّ طَوَافُ 
ُدُومِهِ أؤ طَوافُ إِفَاضْتِهِ , وَالْمَعْتَى أَنَّ مَنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافٍ الْقُدُوم » وَكَانَ طوَافةُ عَثِرَ صَحِيح » وَلَمْ يُعِدْ بَعْدَ طَوَافٍ 
السّغي الْإِقَاضَةَ حَنَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ أؤ طَافَ لِلإقَاضَةِ » وَكَانَ طَوَاقُهُ غَيْرَ ص صّجيح صّجيح . وَلَمْ يَتَطَوّعْ بَعْدَهُ » فَإِنَّ كل وَاجِدٍ 
ا زجع بن ليو خلال بن نوات الإخزم خلا ان الناء واستيد »فإ للك حَرَامٌ عَلَيْهِ » أَمّا اليب فَيُكُرَُ 
لَه اسْتَعْمَالة ع ؛ ولا يَحْيُمُ » وَذَلِكَ ؛ لأنَّ كك وا عد يثيها كذ خصة له اقخلره الأول : يري جَمْرَة العم » فَِدا يَحَعَ كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا » فَإِنَهُ يَنْحعُ عَلَى بَقِيّة إِخرَامِه الْأَوَلٍ قلا يُجَدِّدُ إِخرامًا م مِن الْمِيقاتٍ إذا مك بد ؛ لِأنْ الإكرام لا يَدْخْل عَلَى 
ل 0 
كك ما قي لذي َم يصِحّ لواف كذومه بتي عله الغ لَكِنَ السغي لا يح إلا عفدم طوافٍ قبطو ولا ؛ 
يَسعى فَيٌِِ تَحَلْلهُ مِنْ الْحج قَالَهُ في الطَرَازٍ . 
( كُلْت : ) وَيَنوِي بِطَوَافه الَّذِي يأتِي به قَبْلَ السَعي طَواف الْإقَاضَة ؛ لِأَنّ طواف الْقدُومٍ فَاتَ مجلّة بِالْوقُوفٍِ بعرقة ين 
إِعَادة السّغي بَعْدَ طوافي الْإمَاضَة » إن لم يعد لسغي بَعْدَ طواف الْإمَاصَةٍ بطل طواف الْإقاضة قله أَبُو سحا شحاف التوثيية 
وَصَارَ كُمَنْ فَرَقَ بَيْنَ طوافف الإقَاضَة وَالسَْي َه َيُعِيدُ طَوَافَ الْإمَاضَةِ وَيَسْعَى بَعْدَهُ » وَهَذَا ظَاهِرٌ , وَاللَّهُ أَعْلّمْ . 
وَانَّذِي لَمْ يَصِحّ طَوَافُ إِفَاضَيِهِ يَطُوفُ الْإقَاضَة فَمَطْ .." (5) 

ادق بغةة ) أن ا الكو ا ل 0 دَهُ قلا 
زجع فَالبجوعٌ في الْحقِيئةٍ لسغي لا لِلْدُوم » مدا وَصَل مَكَة لوف وَيَسْعى فم تحلْله مِنْ ال 
ا ا 0 
إِسْحَاقَ النُونِْيُ صَارَ كَمَنْ فَيّقَ بَيْنَ طَوَافٍ الْإقَاضَة وَالسّْي فَيعِيدُ طَوَاف الإقَاضَةِ وَيَسْعَى عَقِبَهُ ( و ) كَطَوَافِ ( الْإِقاضَةٍ 


4١/7 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 
57/7 (؟) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ 


) الْمَاسِدٍ أَو الْمَنْسِي كُلِ أؤ بَعْصّه فَيَرْجعْ له في كُلَ حَالٍ ( إلا أن يَتَطَوَعَ بَعْدَ بَعْدَمُ ) بطَوَافٍ صجيح مَيُجْئُ عَنْ طَوَافٍ 
السا ا" من بَلَدِه ؛ لِأنّ تَطوْعَ الْحَجَ يَجْزِي عَنْ وَاجبٍ جنْسِهِ كُطَوَافٍ عَنْ مِثْلِه ( ولا دَمَ ) عَلَيْه إِذا 
تَطّوّعَ بَعْدَ هُ نَاسِيًا لِقَوْلِ الجَرُولِيَ لا خلافّ إِذَا طّافَ للوَدَاع وَهُوَ ذَاكرٌ ِأْإقَاضَةٍ أذ يه يُجْزِيهِ وَفَرْضَهًا في تجُوعه لِبَلَْدِهِ ؛ 
فَإِنْ كَانَ بحا رَ بإِعَادَةٍ الْإِقَاضَّةٍكَمَا يُفْهَمُ مِنْ ابْنِ يُونْس وَغَيْرِهِ وَيَرْجعُ م لِلْقُدُوم الذي سَعى بَعْدَهُ وَافْتَصَرٌ وَلِلْإِقَاضَةِ حَالَ 
كونه جل ) يككر الخار الْمْهْمَلَةِ وَشَّدِّ اللّام أئْ : حلالًا مِنْ مُحَبَّمَاتِ الْإخْرَام ؛ لِأنَّ كُلّا مِنْهُمَا تلن النَّحَلآهل 
عر يني الْعقمَةِ أو مصضى وَفَُْا ( إلا من ) لذ ( نسَاء و ) تَعَرْضٍ ( صَيْدٍ ) فَبَخْر فيان غاتر و الأأيها له يعدن 4 
التُحللٍ الْذُكْبَرٍ وَهْوَ طَّوَافُ الإقَاضَةٍ وَالسَغي . 
( وكرة العّيبث و ) إذًا رَجَعَ كلك مِنْهُمَا لِمَكَهَ فَيَكْمْم ما بقِى عَلَيْه يإخرامه الْأَوَلِ ولا يُجَدِّدُ إخرَامًا لِبَقَائِهِ عَلَى إخرامه الْأَوَلٍ 
فِيمَا بقِي عَلَيْه » ولا" (1) 

ولا مر مئ مفقضياتٍ لي لحنت ين ال وما غها رع في زوع تفيني على يك الأول وهي في تذيسها 
أمقول أنقكا #وقافيئظة غالها الج نكاوب لذ افيد كان ( وقد ) الخالك فى ا#ددد ياف للد تفال از 
يه (إذ له تكن له ) أن الحيب (ي ) محستمن لل الم ولي يْدُ لَفْظَهُ الْمُطْلَقَ ( ولا ) لِيمينه ( بِسَاطٌ ) أي قَريئةٌ 


: ) سَبَبٍ ( قَوْتٍ ) بمتْح الْمَاءِ وَسكُونِ الْوَاوٍ مَصْدَرٍ مات أَيْ اْيِمَاءِ ( مَا ) أي الْفِعلٍ الذي ( عَلّف ) 
الْمكلّفْ ( عَلَيِ ) لعي مانع بل ( وَلوْ ) قات ( لِمَانِع نت رعِي ) كَحَيْضٍ في حَلفِه ليَطأَئّهَا لله مَوَجَدَهَا حائِضًا فُيَحْنَتُْ 
ِنْدَ اْإمام مَالِكِ وَأعْبعٌ رضي الله تعالى عَنْهُعَا وَهْو الْمَشْهُورُ ‏ وَخْمِل مِنْهُ فِي لَيَِيَِنَ الْأَمَةَ . 
او طلس ع عراس ديصرو بكر اج وح راواه المعرق مي زعي ص بر 
واوا لي ل راتت ناير ار في عور اا وي لاني اذى دوتع 


م 


اميك ارجا كاه خوا عه وإااواة لقعا العا ذه رضم لتك وا 1307 0 


ع 
50 مُطلقّ 


ا فَيَطَ أو لا وَه 35 الشَرْعِينٌ » وَقِسْمٌ لا يَحْنَثْ به م مُطْلقًا وَهُوَ الْعَفْلِنُ وَالْعَادِيُ الْمُتَقَدمَانٍ عَلَى الْيَمِينِ وَقَّتَ 
لا وَقِسْمْ فِيهِ تَفْصِيل وَهُوَ الْعَفلِيُ وَالْعَادِيُ الْمُتََجرَانِ عَنْهَا فَالْعَادِيُ يَحْنَتُ به مُطْلقًا وت 000 


ا وَمَرَطَ لا إِنْ وَقَّتَ أَوْ بَادَرَ » وَنَظَمَ هَدا عج مَقَالَ : إِذَا ان 


"( وان ف اه نَصَادَمَا ) أي تلاطم أ مَكَلّمَانِ غَيْرَ الْحرِييينٍ الْمتَكَافَِانِ قَصّدًا قَمَانَا مَعَا أو أَحَدُهُمَا فَالْمَوَدُ » فَإِنْ مَانَا مَعَا 


لياه 


770/4 منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
"707/9 منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )؟١(‎ 


د وَالْآحَرْ رق » فَإِنْ مَانَا قلا قَوَد » وَإِنْ مَات الْحٌْ هَدِيتُهُ في رَكَبَةِ الْعبْدِ » وَإِنْ مات الْعبْدُ فَقِيميْهُ عَلَى الْخْرّ ( أَوْ تج ادبا 
) أ #شالعت الشَّحْصَانٍ بِأَيْدِيهِمَا أؤ يخوٍ حَبْلٍ تَصَادُمَا أَوْ تَجَادْبًا ( مُطَلنًا ) أي سَوَاةْ كَانَا رَاجِلَيْنٍ أَوْ رَاكِبَيْنِ أَوْ 
مُخْتَلِفَيْن » وَسَوَاءْ كَانَا بَصِيريْن أو صَرِيريْن أو مُخْتَلِمَيْن تَصَادُمَ | أو تَجَاذبَا ( قَصّدًا فَمَانَا ) أي الْمُمَصَادِمَانٍ أو الْمُتَجَاذْبَانٍ 
مَعَا ( أو ) مات ( أَحَدَُهُمَا ) أي الْمُتَصَادِمَيْنِ أو الْمُتَجَاذْبَيْنِ فَقَطْ وَسْلّمَ الْآحَرْ ( مَالْمَوَدُ ) أي أَحْكَام الْقِصّاص مُعْتَبَرَةٌ 
بُوًا أو َفْيّا مِنْ الْجَانَِْنِ أو أَحَدِجِمًا » مَيَنْتَفِي في مَْتِهِمَا لِقَوَاتِ مَحَلَّهِ » وَيَنْبْتْ من الْحَيّ في مَوْتٍ أَحَدِمِمًا إِنْ كَانا 
ُكَلَْْنٍ متَكَاِقينٍ ولا يُقْمَصٌ من صب ولا من حر لِعَبْدٍ » إذ لم يتكَائَا » ديه الْمُكُلْفٍ الْخْرِ عَلَى عَاقِلةٍ الم وفي رَقََة 
الْعَبْدِ وَقِيمَةُ الْعَبْدٍ فِي مَالٍ الْخُرّ . ْ 
( و ) إِنْ جَهِلَ حَالَ الْمْتَصَادِمَيْن أو الْمُتَجَاذِبَْنِ مِنْ جهَة الْمَضْدِ وَعَدَمِهِ ( خيلا ) بِضَمّ فَكْسْرٍ » أي الْمُمَصَادِمَانٍ أو 
الْمْتَجَاذِبَانِ ( عَلَيِهِ ) أي الْمَصْدٍ حَتَّى يَنْْت عَدَمْهُ ( عَكْمْ ) تَضَادُم ( الفِيئعيْنٍ ) إذا تَلََِا أو إِحْدَاهُمَا وَجَهِل." )١(‏ 

" حلف ضيف على رب منزل أنه لا يذبح له فتبين أنه ذبح له أو حلف الرجل ليفتضن زوجته بذكره مثلا فوجد 
عذرتها سقطت فلا حنث لأن رفع الواقع وتحصيل الحاصل محال عقلا كذا في حاشية الأصل . 

قوله : ١‏ ( فإن أمكنه الفعل ) إلخ : الحاصل أن المحلوف عليه إذا فات بمانع عقلي إما أن يكون الحالف 
عين وقتا لفعله أو لا فإن كان وقت وفات المحلوف عليه في ذلك الوقت لم يحنث وظاهر كلامهم ولو فرط وإِن كان لم 
يؤقت فلا حنث إن حصل المانع عقبه أو تأخر بلا تفريط فإن فرط مع التأخير حنث وقد نظم الأجهوري هذا المبحث 


بقوله : ( 


:لقب دن ٠-‏ 


فإن كان شرعيا فحنثه مطلقا ) ( 
كعقلي أو عادي إن يتأخرا ** 


وفرط حتى فات دام لك البقا ) ( 


وإن أقت أو كان منه تبادر ** 

فحنثه بالعادي لا غير مطلقا ) ( 

وإن كان كل قد تقدم منهما ** 

فلا حنث في حال فخذه محققا ) 

قال في الحاشية : وحاصل ما في المقام أربعة وعشرون صورة وذلك أنك تقول يحنث بالمانع الشرعي تقدم أو 
تأخر أقت أم لا فرط أم لا فهذه ثمانية ولا حنث بالمانع العقلي إذا تقدم أقت أم لا فرط أم لا فهذه أربع وأما إذا تأخر 
فلا حنث في ثلاث : وهي ما إذا أقت فرط أم لا أو لم يؤقت ولم يفرط فإذا لم يؤقت وفرط فيحنث وأما المانع العادي 


"/١9 منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 


فلا حنث بالمتقدم فرط أم لا أقت أم لا ؛ فهذه أربع ويحنث بالمتأخر أقت أم لا فرط أم لا ولا يخفي ما في هذا التقسيم 
من التسامح ألا ترى أنه إذا كان المنع متقدما على اليمين فلا يتأتى تفريط ( اه ) 
قوله : ١5‏ ( حنث ) : ظاهره أقت أم لا وهو وجيه ولكن تقدم عن الحاشية أنه مخصوص بما إذا لم يكن مؤقتا 


قوله : ١5‏ ( وحنث بالعزم على الضد ) : ظاهره تحتم الحنث بذلك وهو طريقة ابن المواز وابن شاس وابن 
الحاجب والقرافي وقال غيرهم : غاية ما في المدونة أن الحالف بصيغة الحنث المطلق له تحنيث نفسه بالعزم على الضد 
ويكفر ولا يتحتم الحنث إلا بفوات المحلوف عليه فله أن يرجع لحلفه ويبطل العزم كما إذا قال : إن لم أتزوج فعلي كذا 
ثم عزم على ترك الزواج فله الرجوع للزواج وإبطال عزمه ولا يلزمه شيء مما حلف به واختار ( ر ) هذه الطريقة نقله 
محشي الأصل لكن بن رد قول ( ر ) كما ذكره المؤلف في تقريره . 

قوله : ١5‏ ( ولا ينفعه فعله بعد ) : أي خلافا لما اختاره 


الث 

"( ص ) وَتَرْتِيبْ أَدَاءٌ ( ش ) رَابِعْ عَشَرَتِهَا رتيب الْذَدَاءٍ لأَْوَلِهَا وَأَفْعَالِهَا بأَنْ يُقَدّمَ الْإخْرَامَ عَلَى الْقِرَاءَةٍ وَالْقرَاءة 
عَلَى البكُوع وَهُوَ عَلَى السجُودٍ وَلْعْرَادُ تَزتبث الْمَرائْضٍ فِي أَنْفْسِهِمَا وأا تَرتِيب السُنَنٍ في أَنْفْسِهَا أو مع الْمَرائْضٍ مَلَيْسَ 
وجب ؛ لِأَنَه لَوْ قَدّمَ السُورةً عَلَى الْمَاتِحَةِ لا بطل صَلَائْهُ غَايئَهُ أَنَّهُ مكروة . 
وَقَالَ الرَرقَانِنُ فُرَعَ في لَرُومِ تيب الْمَاتِحَةٍ مَعْ السُورّة فَوْلَانِ فَلَوْ را السشوزة قبل الْمَائِحَةِ أعَاد » وَلَوْ قَاتَ محل الثاني 
َكَإِسْنَاطِهِمَا عَلَى الْقَوْلِ يروم التَّتِيبٍ اه . 
مِنْ شَرْح الْوَغْلِيسِيّة . 
5 قَوْلْهُ وتَرتِيب أَدَاءَ ) أي مُؤْدَّى وَيَْرمُ مِنْهُ رتيب الْأَدَاءِ ( َوْلُّ لا بطل صَلَائْهُ حَايَةُ الْأَمْرِ إِلَخْ ) ثُمّ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْإِجْرَاء 
وعَدَمِهِ ( وله عَادَ ) أي السثوزة (فَوْلهُ وَل قَاتَ مَحَل اللاي ) أ بأ الْحتى ( فَْلهُ على الْمَْلٍ رُم ليب ) أي 
ل اس 

'( كله ولا تعطلث إلغ ) لا يذخزه 4: تخت وَإِلّا ما لم يذ التَْهيم به أمثلا ؛ لِأنّها لا تنلل ولا شئء عله 
تَسْيِيحًا أو غَيْرَُ ( قَولهُ مَا عَدَا التّسْبيح ) أي : لأَنَّ التّسْييحَ لا يَتَقَيّدُ يمَحَلٌ مخ مخصوص بل مَحلَه بويع اللا وَمِثْل 
لتَشبيح إِبدالُُ حَْقَلةٍ أَوْ تَهْلِيلٍ كما لابن حبيب فلا يع قَضْدُ تَفْهِيم لِحَاجَةٍ وَالصّلاُ كُّهَا مح لَهُ َإِنْ قَصَدَ التَفْهيم 
ب لا لِحَاجة بل عبًَا تطلث في الجميع . 
( قَوْلْهُ فَإِنْ تكد د لِلنّفْهِيمِ بَطَلّث عِنْدَ ابْن الْقَاسِمِ ) مُقَابِلُ ذَلِكَ الصِّحَةٍ مَعَ كَرَامَةٍ ذَلِكَ ( فَوْلّهُ أو يَكُونُ مُتَليْسَا بقِرَاءً ته ) 


١٠١/9” بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )١( 
"5.0/7 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


| 


يْ : بقِراءةٍ امحل ولا يَحْمَى أَنَّ هَذِهٍ الصُورَةٌ دَاخِلَةٌ في الْمَعْطُوٍ عَلَيْهِ فَالْأَفْضَلْ أَنْ يَقُولَ بأَنْ لا يكُون مُعَليْسَا بِقِرَاءةٍ 
ل ل ل لي 
ين الكل 11 وق الله تدر عن الي عدار ند الوع في وا ايح 
ع ِعَادَة أُدْخُلُوهَا إِلَخْ إِذَا كَانَ فَرََمَا ثم طَرَقَ الْبَاب طَارِقٌ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِيمَا بَعْدَهَا قَلّوْ شَرَعَ فِيمَا 
5-87 يقِرَادةٍ عبر ) أي غَيْرٍ الذمحل . 

( وه على الأ خ ) وَمُقَابلُةُ مَا لِأَشْهَب مِنْ الصِّكَة كُمَا ذَكَرَهُ بَهْرَامُ . 

( فَوْلهُ لِمَا ورد فيه كمَا د ) لَه ِ أ يت فال مل قل الست وف على إمَامِهِ إن وَقَفَ إِلَّخْ وَفِي حَدِيثِ 

ابْن عْمَرَ ل أَنَّ رَسُولَ اللو صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَلْبَسَ عَلَيْهِ قَهَالَ لأَبِي أَصْلَيْت مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قَمَا مَتَعَك 4 . 

00 

"من كلام الْمَُلِفٍ وَالصوَابُ ما في الصّغِيرٍ . 

( ص ) إلا تفلا حَلْفَ فَرْضٍ . 

عد اسار ار 

ارس عن الكل روعي ختار .اق أي أ في حث مان ان ولو تفي 6 

م ا ل ا ب ل إِنَهُ بُكرَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنهُ من باب الاقْتدَاءِ بِالْوَاصِلٍ 

وَهُوَ مَكَرُوةٌ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ كلام ابْنِ عَرَفَةَ هنا وَمِنْ ظَاهِرٍ نَقْلٍ الْمََاقِ وَهُوَ خلافُ ما يَظْهَرُ مِنْ كلام : الشّارِح وتت 

وَبَعْضِهِمْ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ جَائْرٌ . 

انيم ِِيّ وَابْنِ عَرَقَةَ ناء إِلَخْ مَبنِنٌ عَلَى أََّ الاسْيثْتَاء في كلام الْمُوَلَفٍِ يُفِيدُ الْجَوَارٌ وَأَمَا عَلَى أ 

( ص ) ولا يَنتَقِلُ 4 ل ا ل لس 

لش ) أن + إنعا له يتقف الفتقرة 00 الصَّلاةٍ 

عن ا ا ا ل ل 

ينْدَفُِ الاغتراض بِمَا لَوْ طر دا عَلَى الْإِمَام عُذّرٌ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ فَإِنَّهُ يَجُورُ لِمَأْمُومِيه أَنْ يُِمُوا أَنْدَاذًا ؛ لِأَنّهُمْ لَمْ يَنْعَقِلُوا عَنْ 


5 


و 


5 


وَاخْتْلِفَ فى ريط إِذَا افْتَدَى بمثله قَصّحَّ الْمَأَمُومُ فَقِيل : يَحجِبُ عَلَيْهِ الِانيِمَامُ مَعَهُ قَائِمًا لِدُخُولِهِ بِوَجْهِ جَائِرْ وَقِيل : 


. 


7 32 و10 ره 2 2 ف 2 اه رات 0 1 
يَجِبُ عَلَيِْ لِانْفَالُ عَنْهُ ويم مُنْمَردًا إِذْ لا يَْمَدِي قَادِرٌ عاج َْلَانِ لِيَحبَى بن عْمَرَ. " (5) 


١١ه/4 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
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َه 


ص ئر اعترن. ربدي كر لوقل دي حي لاسن صل المطره الا فى جماتز» ايج 
جمَاعَةَ يحم يَجْمَعُونَ فِي الْعِشَاءٍ فَإِنَّهُ يَجُورُ لَه أَنْ يَدْخْلَ مَعَهُمْ في الْعِشَاءِ حَيْتُ كَانَ يُدْرِكُ مَعَهُمْ م ركعَةَ مَأكُثرَ لِمَضْلٍ الْجَمَاعَةِ 
عَلَّى مَذْهَبٍ الْمُدَوََةِ لإدْتمَاءِ بيّة الإمام عَنْ نيه لا بُعَالُ إن يه الجن تون عند الأولى وذ قات محلها يفغلها من 
يران يَنْوِيّ الْجَمْعَ وَهَذًا اما ني ون عن الباره بَأَحَدٍ الْمَسَاجِدٍ الَلَانَة زحي م أن كؤن ني الْجَمْع عِنْدَ 
الأولى في حَق مَن أَدْرَكُ الصَّلاةَ الْأُولّى » َه عَبْرَ بالْجَو “از في هدًا مع أَنَّهُ مُسْتَحتٌ لتَخصيل فَضْلٍ الْجَمَاعَةٍ لِأَجْلٍ 
الْمُخْرِجَاتٍ الآنية » وما نِيّهُ الإمَام فُتَكُونُ عِنْدَ كُلّ مِنْهُمَا فَمَولَهُ لمُمْمَردٍ أي عَنْ جَمَاعَةٍ الْجَمْع فَيَصْدُقُ بِمَنْ صَلَاهَا مَعْ 
عم جمَاعَةٌ وَبِمَنْ صَلّاهَا مُنْمَردًا كُمَا قَرَرْئاهُوَقُهمَ من قَولِهِ : وَجَارٌ لِمُنْمردٍ بِالْمَغِْبٍ أَنّهُ إنْ لّمْ يَكُنْ صَّلَّاهَا وَوَجَدَهُمْ في 

الْعِشَاء أنه لا يذ خم مَعَهُّ وَيُوَخَلعَا لوَْيِهَا لذن التّحيب وَابحت ولا يُصَلْى الأولى في الْمشيد لِأَنْه لا يَجْورُ أَنْ يُصَلْنَ فيد 
ل نغ تلاق لاعن ( سس ) وانشكق بلقيو زس ) هذا مارت على قززو لننقرو أن مغك أ اذا 
ا ل نبَعَا لِلْجَمَاعَةِ لعَلّا يَمُونْهُ مَضْلْ الْجَمَاعَةِ وَلِأَجْلٍ الَّبَعِيّة يَسْتَخْلِفُ الْإمَامُ 
الْمعْتَكِفٌ و جُوبًا مَنْ يُصَلَّي بِهم عَلَى ظَاهِرٍ النَهُذِيبِ اي غَرقَةٌ وَقَوْلُ ابْنِ عَبِدٍ السّلام اسْتِحْبَابًا لا أَعْرِفُهُ (ص ) كَأَنْ الْمَطْعَ 
الصطد يقد لشروع (س ) أي الْجَمَاعَةَ إِذّا شَرَعُوا في صلا الْمَعْربٍ لِوُجُودٍ سَبَب الْجَمْع." )١(‏ 

'الْوَمّابٍ والَلْقِينُكتَاب فِي الْفِقُهِ صغِيرٌ ( قَوْلهُ : وَصَاحِبْ الْمُعَلّم ) بكْشْر اللّام لِلْمَازِيِيَ عَلَى مُسْلم ( فَوْلْهُ : 
وَصَاحِبْ الْقبَسِ ) شَرْح لِلْمُوَطا لان الْعَرِسَ وَمَا قَالَهُ هوْلَاءٍ الْجَمَاعَةُ هُوَ الْمُحْتَمَدُ ( فَوْلهُ : مُتَعلَقْ بالبيّة ) فيه تَسَامٌُ » بَل 
تعلق بمخدُوفي تَفْدِير كاه مع إِلَعْكما كاده أوْلَا بول : حَالٌ ين اله . 


- 


( قله : ابيع ) مهيل لقو الَذِي ليس بمْتَعلْقٍ وَِكالُ الغ م يفتعلي كأذ + يحنْبْ ( قؤله : أو أَنهَم 


2 


2 


) أ : كَأنْ يَقُولَ أَخْرّمت للَّهِ ولا يَفْعَ سَيًْا إِلّا بَعْدَ التّغِينِ ( كَوْلُهُ : و صَرَقَهُ لِحَجّ ( وبا إن طاف قبل انين كان 
في أَشْهْرٍ الْحَج أو / لي ل 0 وُقُوعْهُ 

ئرب وذ وََمَ بير يي ادوم بسن يرن محفت أن ووز سمنية إلى إقاضنيه وانطر لو مطاف وسعى قبل ادي م 

صَرَفَهُ لِحَجّ وَالّذِي للخذاكية إِعَادَةٌ السّغي الخييَاطًا هَكذًا أقادة سند . 

قال الخطاية وكأكة »كولة + وفك تقل سَعْيهُ إلى إِفَاضَبِه وَالَّذِي يَظَهَرْ أَنّهُ لَمَاكَانَ الكَْيئ لا يَصِح إِلّا بَعْدَ طَوَافٍ يَنْوِي به 

لقم وَهَدَّا الطَّوَافُ لْمْ ينو به 5 وَلَكِنّهُ لكا كان وول علوافه جَعَلُوةٌ ِمَنْْلَة طَوَافٍ الْقّدُومِ فَفَاتَ مَحَلُ طَوَافٍ الْقُدُومِ 

أكْرَ سَعيَةُ إلى ذَلِكَ وَهَذًا تَكَلّفْ واللّ أَعلَم انْعَهَى كلام الْحَطّابٍ . 

وأمًا إِنْ لَمْ يَطّْ فَإِنْ كَانَ في أَشْهْرٍ الْحَج صَرَفَهُ لَهُ اسْتَخبَابًا » وَإِنْ لَمْ يَكْنْ فيهَا صَرَقَهُ لعخرة ويكرة لَهُ صَرْفة لِحَج قَالَ 

الشَّبِخُ سَالِمٌ : وَلَمَا لَمْ يَكْنْ تين ما يُحْرمُ به من حَج ١‏ أو عُمْرة. 0 


١40/0 شرح خليل للخرشيء‎ )١( 
5541/07  »ءيشرخلل (؟) شرح خليل‎ 


"( فَوْلُهُ : وَإِنْ أَخْرم بَعْدَ سَعْيِهِ ) مَفْهُومُهُ أَخْرويٌ ( فَوْلّهُ : وَيَكُون مُتَمَيّعَا ) أ : إِنْ حَلَ من عَرَفَة في أَشْهُرٍ الح 
( قَولَهُ : لكان تَحلْلُهُ من الثَانَة نحللا من الْأُولّى ) أ : ؛ لِأَنَّ الثَنيَة َم تنْعَقِدْ لكِن لا يَحْمَى أَنَّ ظَاهِرَ الْعبارَة أن اله 
الْعَمَدَتْ فَيُخَالِفُ مَا تَقَدّمَ ( قَوْلَهُ : نَشْيبةٌ في اليجُوع لا ذ في صيليه ) أن : المُجُوعْ ؛ لِآنَّ الْذَوَلَ يَرْجعُ حَرَّما وَهْنَا يَرْجعْ 


سن 2 
عو 1 


جِلا ( َولُ : ب أَعَادَهُ بَعْدَ طواف الْنَاصَةٍ ) أي : كُيْرَ أنه وَفَعَهُ بَعْدَ طَوَافٍ الْإقَاضَةٍ مَعَ اعْيقّادهِ أنه اي 
الْقُدُومِ وََوْلَى إِذَا تَذَكْرَ أَنَّ طواف الْقّدُومِ قَاسِدٌ فَإِنَْ لَمْ بُعِدْهُ بَعْدَ طَوَافٍ الْإقَاضَةٍ َإِنَهُ يجب عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ طَوَاقَهَا 

ف نه كنا وذ ا رك ال ا 
َاتَ مَحَلَه لوف بعرئة ولرمه إعَادةُ السّغي بَعْدَ واف الْإِقَاضةٍ فلم َم بده بَْدَ طوَافِها بعل طَوَاَُا فقَالَ بو إسْحاق 


لويم كن ف رق ب ين لواف | الْإِقَاضَةِ قلتي يي 0 الإقاضّة وينشى بقدة .+" 007 


ا ل ييه ار 
للقِيمَةِ وَتُعْمَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْمَْضٍ وَالْحَاصِلْ أَنَّ حَفْرَ بثْرٍ غَيْرٍ الْمَاشِيَّة وَإِجْرَاءَ الْعَيْنِ بِالْأَرْضٍ يُمِيتُهَا وَلّوْ كانت بِدُونٍ رُبعِهَا 

شح اس ات اس ا م م بو 
0 َقُهُ سَوَاءٌ حاط بها أهم لا ؛ لِأَنَّ دَلِكَ سَأَنهُ به ِهَذَا الْمَحَلّ وَكَذَا إِنْكَانَ بِدُونٍ جْلّهَا وَأَحَاطٌ بها لَكِنْ إِنْ عَظّْمَتْ 
وأو كات محلة فو اي وذح فو الج وام بط بها حا ل لع ,أو أت إن مث دقن 
أَقَكَفَطَ الم بنيث ميقا وَنْكان اليَصْفَ مُهَل يَخري فيه فيه مَا جَرَى في الثُلْثِ وَاليُُ وَهُوَ مُمَادُ كلام أ بِي الْحَسَنِ ) 


[ كه هه له يحل على ألا حهه ا لا ان عع ذرة اي أ تع مع دنا مخز وو جطنه 
قبمئة فَائِمَا عَلَى اليدب" (1) 
: كه ينقري كيرا ] | َمَاءُ لِمُجَرَدٍ الْعَطَفٍ . ولا يَحْمَى أَنَّ ما بَعْدَهَا لَيّسَ فيه تَوْضِيحٌ له 
ل ا ا 
[ قَولّهُ : عَنْ الْجُنُوسٍ الْأَوٌلِ ] مُحَصّل كَلَامهِ عَلَى ما فَهِمَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاء 
ا ل لي 
عَلَى عُمُومِهَا , وَأَنَّهُ حَيْتُ اسْتَنكحة السنَهْوْ عَنْ الْجُلُوسٍ الْأَوّلٍِ حَنّى َارَقَ فلا يُطَالَبْ باليُجوع ولا سود عَلَيْهِ ولا بُطْلَانَ 
[ قله ا سم اي يَمَعُ عَلَى وَجْهَيْن : أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُوتَ مَحَل التَّدَائِكِ ‏ 
الَّانِي أَنْ لا يَقُوت » مِكَالُ الْأَوَلٍ : العروعل فحت القاهه مق التقغة القاريه مكلذ يزخ غير الثقاكة وله وقدكة 
إلا بَعْدَ الكلام أَوْ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ الثَلِبَه ْ ني بِرَكعَةٍ فِي الْأَوَلِ ولا يَسَجُدُ » وَتَنْقَِبْ الثَالِنَهُ ثَاتَِةَ في الثاني ولا يَسْجُدُ 


4١١/107 شرح خليل للخرشيء‎ )١( 
١١5/١6 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


عَلَى ما يَظْهَرُ وَمِثَالُ النّانِي : مَا ذا تَذَكْرَ في الْمَرْضٍ الْمَذَُكُورٍ قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ الَلِئَهَ » وَهَذَانٍ الْوَجْهَانٍ يَدْخْلَانٍ في قَوا 
أَصْلحَ , فَمَوْلٌ الشّاروح سَوَاءْ كَانَ السُجُود فَيْلِئًا ناظِرٌ لول » وهو ما بذ 02173513 اتاو ؛ وَقَولُ أؤ ب 
لِلئّاني » أي وَهُوَ مَا إِدَا تَدَكْرَ قَبْلَ عَقْدٍ التَائّة . 
تَنِْية : لَوْ سَجَدَ لِسَهُوهِ في هَذِهِ الْحَالَةِ وكَانَ سُجُودُهُ قَبْلَ السّلام فَهَْ تَبْطْلْ صَّلائهُ به إِنْ فَعَلّهُ عَمْدَا 
فرافاة لفق وقول ]' 00 عج الظَهِرُ عَدَمْ" )١(‏ 
'الأخؤوري عدا المتحك بقذ ِقَوْلِهِ : اليد ار 1 ازعادي 
يَعَأَكْرا وَفَيَط حَتَّى فَاتَ دَامَ لك البق منهُ تَبَادُّرٌ فَحِنثهُ بالْعَادِيّ لا غَيْدْ مُطْلَقًا و 
: 2 ما في الْمَقَام أ أَوْيَعَةٌ وعشنوة عور + وَذْلك الك 
اي ا ا 
قت وَل 
أَقْتَ ةوعد 


نَهُ إِذَا كَانَ الْمَنعْ مُتَمَدٍ مُتَقَدَّما عَلَى الْيَمِينٍ 


0 


َ« 
ئَىََّ 


حَدِت ] : ظَاهِرِه أَنّتَ أَمْ لا وَهُوَ وَجية وَلَكِنْ تَقَدّمَ عَنْ الْحَاشِيّة أَنّهُ مخصُوصٌ يما إذَا لمْ يكن مُوَينًا .." (5) 


'عَقِبَهُ أؤ تأَخَرَ بلا تَفْرِيطٍ فَإِنْ فيط مَعَ التَأَخِيرٍ حَنَّى فَاتَ فَالْحِنْتُْ ( فَوْلّهُ : فَيَشْمَل الْمَوْتَ وَنَحْوَهُ ) أَيْ كَالْحَرْقِ 


ا ال ل ا 


5 


يَضِق الْوَقْتُ وَيُمَرَطْ » وَأَمًا إذًا لم يُوَيِّتْ قلا جِنْت إِلّا أَنْ يُمَرَط . 


١و‏ : والحال إل ) كذ م لك مح بز إن 23ت عت يتاي تإذ كات خب عِيّا و 0 


عَادِيّ إِنْ يَتَأَخَرَا » وَفَيَطَ حَنَّى فَاتَ َامَ لك الْبَما » وَإِنْ أَقّتَ كأ قذكاة بئذ جل لعي ل عي طلقا ء ووذ 


34 


كان كل قَذ تَقدَم مِنْهُمَا ذلا حدْتَ في حال مَحْذْة مُحَمًّا ( كله : ولو تَقدَم على الْيَِينٍ ) أنطر كنف يُتصَوَر الُفريط 
في الْمَانِع المُتَقَدّم ‏ وَقَدْ بُقَالُ تَفريطة يفْكَانٍ الكُشْبٍ عَنْهُ قرا فتركهُ وحَلّف ( فَوْلَهُ : والْعَفْوْ في الْقِصّاصٍ ) كما لَؤ 
حَلَفَ إِنْسَانٌ من أَوِْيَاءِ اْمقُْولٍ أَنّهُ ليَفْمَصّنّ من الْجَانِي فَعَمَا عَنْهُ بَْضّ آحَرُ مِنْ الْمُسْتَحِقّينَ أو تبن أنه عَهَا عَنْهُ بل 
الْحَلِفٍ ( فَوْلّهُ : لا في تخو الْحَيْضٍ ) أي ؛ لِأَنَّ الْحِنْتَ في مشآلة الْحَيْضٍ مُمَيّدٌ كما في اله 0 


- 
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للَّبلَهَ أَيْ َبَانَ أَنّهَا حَائْضٌ أ طَراً لَهَا الْحَيِضُ بَعْدَ الم : ين في يِلْكَ اللَبْلد قَبْلَ وَطِْهَا ‏ وَأ 0 ُعيَدْ بالنّبلّة قلا 


2 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» ؟//4/10 
(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 575/5 


وي ل ا ؛ وَيَطّوُهَا حِيئَيِذٍ هَذَا هُوَ الصّوَابُ كما فِي بْن وطفى خِلَافًا لِمَا يُفِيدَهُ 

' ورد بما مر قلت وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم وذلك بعد التشهد الأخير على الأصح وبعد 
الأول على وجه والجلوس كالقيام لها في القنوت قياسا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر وصورة 
السجود لترك الآل أن يتيقن ترك إمامه لها بعد سلام إمامه وقبل أن يسلم هو أو بعده إن سلم وقصر الفصل فاندفع 
استشكاله بأنه إن علم تركها قبل سلامه أتى بها أو بعده قات محل السجود وسميت هذه السئن أبعاضا لتأكد شأنها 
بالجبر تشبيها بالبعض حقيقة ولا تجبر سائر السئن أي باقيها بالسجود كأذكار الركوع والسجود على الأصل لأنها ليست 
في معنى الوارد فإن سجد لشيء منها عامدا بطلت صلاته إلا أن يعذر لجهله وما استشكل به من أن الجاهل لا يعرف 
مشروعية سجود السهو ومن عرفه عرف محله رد بمنع هذا التلازم لأن الجاهل قد يسمع مشروعية سجود السهو قبل 
السلام لا غير فيظن عمومه لكل سنة وعدم اختصاصه بمحله المشروع والثاني أي فعل المنهي عنه إن لم يبطل عمده 
الصلاة كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه كعمده غالبا لما يأتي في المستثنيات لعدم ورود السجود له ولأنه إذا كان 
عمده في محل العفو فسهوه أولى وإلا بأن أبطل عمده كركعة زائدة أو ركوع 


000 


لز قولة وشوكة ؛ ِأوطوء ) أي : فلا يُطْلْبِ ذَلِكَ لِخُصُوص الْعْسْلٍ ٠‏ وَإِنَْ كَانَ الّوَاكُ مَطْلُوبًا في كُلَ حَالٍ كُذَا 
بخطٍ سَيْخنَا الشهَاب لبر وَفِهِ نَظَر » بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ قَطْعًا نَعمْ إذَا وَقَعَ سُنّهُ الْعْسْلٍ وَنَوَى ما يَمَضَمَنْ رَفْعَ الْجَنَابَةِ كرب 
َع الْحدَثٍ وَأَطْلق وتَسوَك فلا يبد أن لا تطلب إِغَاثّه ْمل ؛ لِأَنّ وده في هذا لضو الذي ا(تقعنث 'الحتاية غره 
لبح كي م و سودي سرس المي 
مُخْدنًا وَنَوَى الْوْصُوءَ متلا فَالْمْنَجَهُ أَنّهُ لا كفي المِنواكُ لَهُ عَنْ ال سَوَاكِ لِلْغْمْلٍ ؛ لِأنّهُ » وَإِنْ كَانَ سُنهُ لِلْْمْلٍ | 
مُستقِلةٌ في نفْسِه مُتَمرةٌ عَنْهُ وََمْ يَحْصُّل بِهَا الشُرُوع في الْعْسْلٍ مَلْيِتَمنَ . 
( قَوْلُّ : لِلْوْضُوءٍ ) أي : أُوْلَهُ » وَإِلَّا فَأَنْتَاءَهُ كُمَا في التّسْمِيَة حيتي . 
( قَوْلهُ : ويك الاسْتياكُ يما يَضْرُ ) وَمَعَ دَلِكَ يَحْصُل أَضْلْ السُنّة كما قَالَهُ الْجَوْجَرِييُ 


:)لق أن الل عن ل لك الى ب طنك اب 
في الشّرْع كذائة. المطلريات فكوا أذ ويا أو تذبا إ5ا قََكَمَُلُهَا وا ينافِيهِ أن الْفِغْلَ م ا 


4517/5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
٠١/7” نهاية المحتاج»‎ )١( 


َيْرِالْمَِيلٍ إِذَا تَعَلّقَ بِمَطْلُوبٍ وِلِهَدَا طلّب جر غَيْرهِ إِليْهِ وَإرْسَالَ مَا كف مِنْ شَعْرٍ أَوْ تَوْبٍ فِيهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ . 


( كَْلّهُ : وَتعيُرْ الْمَحَلَ ) قَدْ يَشْمَلْ الْقَمَ في وَجْدِ لا يجب عَسْلَُ كَالَْجْد الاي الَذِي فِي جِهَةٍ الْقَهَا ولس بَعِيدًا .." )١(‏ 


عِنْدَ الشّكِ مُحمَول الرادةٍ لكن بعد فل الْمَسْكُوكِ في تَرْكه هنا وَهُوَ السلَامْ قَاتَ مَحَلٌ سَجْودٍ السَهوٍ ‏ ولا يكن أن 
يَكُونَ قَبْلَ فِعْلٍ الْمَمْرُوكِ إِذْ لا يَحْتَمِلْ جيئيذٍ الزيَادَةَ حَنَّى يَسْجُد . 
( قَوْلهُ : ولا يَسْجْدُ لِقَوَاتِ مَحَِّ ) أي : لا يَسْجُدُ لِلشَّلكَّ فِي السكّلام وَاحْتِمَالٍ زيَاَتِهِ ؛ لِأَنُّ لا يَكُونُ رَائِدّا احْتمَالًا إلا 
بعد فعْلِهِ وَهوَاتِ مَحَبَّهِ » أَما ل فَعَلَ ما يُبِطِلُ عَمْدُ ذُونَ سَهْوه قبل شَكِهِ في السّلام فَإِنَّهُ يَسْجْدُ لِسَهْو لِفِغْلٍ مد يبْطِلُ 
عَمْدُهُ كَبْلَ السّلام لِبَقَاءِ مَحَلَّه بالبَسْبَة ِذَِكَ فَتَدَبَوْ .." (5) 

"التقدير بأربعة أركان أخذا من مسألة الزحام 

ولو اشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح فلم يتم الفاتحة لذلك فركع الامام فيتم الفاتحة كبطيء القراءة 

وكان هذا في المأموم الموافق 

أما المسبوق إذا أدرك الامام قائما وخاف ركوعه فينبغي أن لا يقرأ الاستفتاح بل يبادر إلى الفاتحة فإن ركع الامام 
في أثناء الفاتحة فأوجه 

أحدها يركع معه وتسقط باقي الفاتحة والثاني يتمها 

وأصحها أنه إن لم يقرأ شيئا من الاستفتاح قطع الفاتحة وركع ويكون مدركا للركعة 

وإن قرأ شيئا منه لزمه بقدره من الفاتحة لتقصيره 

وهذا هو الأصح عند القفال والمعتبرين وبه قال أبو زيد 

فإن قلنا عليه إتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان تخلفا بعذر فإن لم يتمها وركع مع الامام بطلت صلاته 

وإن قلنا يركع فاشتغل بإتمامها كان متخلفا بلا عذر 

وإن سبقه الامام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال لم يكن مدركا للركعة 

والأصح أنه لا تبطل صلاته إذا قلنا التخلف بركن لا يبطل كما في غير المسبوق 

والثاني يبطل لأنه ترك متابعة الامام فيما فاتت به ركعة فكان كالتخلف بركعة 

ومنها الزحام وسيأتي في الجمعة إن شاء الله تعالى 

ومنها النسيان 

فلو ركع مع الامام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها لم يجز أن يعود لأنه فات محل القراءة فإذا سلم 


الامام قام وتدارك ما فاته 


45١/١ شرح البهجة الوردية»‎ )١( 
/1/54 (؟) شرح البهجة الوردية»‎ 


ولو تذكر أو شك بعد أن ركع الامام ولم يركع هو لم تسقط القراءة بالنسيان 

وماذا يفعل وجهان 

أحدهما يركع معه فإذا سلم الامام قام فقضى ركعة وأصحهما يتمها وبه أفتى القفال 

وعلى هذا تخلفه تخلف معذور على الأصح وعلى الثاني تخلف غير معذور لتقصيره بالنسيان 
الحال الثالث أن يتقدم على الامام بالركوع أو غيره من الأفعال الظاهرة 


00 
"المقطوع ولو تركه السلطان فلا شىء عليه وحينئذ يستحب للسارق أن يحسم ولا يجب لأن في الحسم ألما 
شديدا وقد يهلك الضعيف والمداواة بمثل هذا لا تجب بحال وقيل للإمام إجباره والصحيح الأول ويستحب للإمام أن 
يأمر بالحسم عقب القطع ولا يفعله إلا بإذن السارق إلا على قول من أجبره والسنة أن تعلق اليد المقطوعة في عنقه ثم 
الذي يوجد في كتب الجمهور أنها تعلق ساعة وأطلقوا ولم يفوضوه إلى رأي الإمام وحكى الإمام وجها أنها لا تعلق 
ووجها تعلق ثلاثا ووجها الأمر فيه إلى رأي الإمام وهذه الأوجه غريبة ضعيفة 
فرع لو كان على يمينه أصبع زائدة فوجهان أحدهما لا تقطع بل رجله اليسرى وأصحهما تقطع ولا يبالى بالزيادة 
لأن المراد التنكيل بخلاف القصاص فإن مقصوده المساواة ولو كانت اليمين شلاء فإن قال أهل الخبرة إن قطعت لا 
ينقطع الدم لم تقطع ويكون كمن لا يمين له وإن قالوا ينقطع قطعت واكتفي بها ولو كانت ناقصة أربع أصابع اكتفينا بها 
لحصول الإيلام والتنكيل وإن لم يبق إلا الكف أو بعض الكف بلا أصابع ففي الاكتفاء بذلك وجهان أو قولان أصحهما 
الاكتفاء لما ذكرنا وطرد القاضي أبو حامد الوجهين فيما لو كانت يمينه بلا إبهام 
فرع من لا يمين له تقطع رجله اليسرى كما ذكرنا ولو سرق فسقطت بآفة أو جناية سقط عنه القطع وقيل يعدل 
إلى الرجل كما لو فات محلل القصاص يعدل إلى بدله وهو الدية 


ل 

"الاستفتاح» قطع الفاتحة وركع» ويكون مدركا للركعة. وإن قرأ شيئا منه» لزمه بقدره من الفاتحة لتقصيره. وهذا هو 
الاصح عند القفال» والمعتبرين» وبه قال أبو زيد. فإن قلنا: عليه إتمام الفاتحة» فتخلف ليقرأ كان تخلفا بعذر (١)؛‏ فإن 
لم يتمها وركع مع الامام» بطلت صلاته. وإِن قلنا: يركع فاشتغل بإتمامهاء كان متخلفا بلا عذر. وإِن سبقه الامام بالركوع 
وقرأ هذا المسبوق الفاتحة» ثم لحقه في الاعتدال؛ لم يكن مدركا للركعة. والاصح: أنه لا تبطل صلاته إذا قلنا: المتخلف 
(0) بركن لا يبطل كما في غير المسبوق. والثاني: يبطلء لانه ترك متابعة الامام فيما فاتت به ركعة» فكان كالتخلف 


817/١ روضة الطالبين- المكتب الإسلامي»‎ )١( 
١٠5١/٠١ روضة الطالبين- المكتب الإسلامي»‎ )١( 


بركعة. ومنها: الزحام» وسيأتي في الجمعة» إن شاء الله تعالى. ومنها: النسيان. فلو ركع مع الامام» ثم تذكر أنه نسي 
الفاتحة» أو شك في قراءتهاء لم يجز أن يعود لانه فات محل القراءة» فإذا سلم الامام» قام وتدارك ما فاته. ولو تذكرء 
أو شك بعد أن ركع الامام ولم يركع هوء لم تسقط القراءة بالنسيان. وماذا يفعل ؟ وجهان. أحدهما: يركع معه. فإذا سلم 
الامام» قام فقضى ركعة» وأصحهما: يتمهاء وبه أفتى القفال. وعلى هذاء تخلفه تخلف معذور على الاصح, وعلى الثاني: 
تخلف غير معذور لتقصيره بالنسيان. الحال الثالث: أن يتقدم على الامام بالركوع, أو غيره من الافعال الظاهرة فينظر إن 
لم يسبق بركن كامل؛ بأن ركع قبل الامام» فلم يرفع حتى ركع الامام» لم تبطل صلاته» عمدا كان أو سهوا. وفي وجه شاذ: 
تبطل إن تعمد. فإذا قلنا: لا تبطل» فهل يعود ؟ وجهان. المنصوصء وبه قال العراقيون: يستحب أن يعود إلى القيام ويركع 
معه. والثاني: وبه قطع صاحبا (النهاية) و (التهذيب): لا يجوز." )١(‏ 

"فرع لو كان على يمينه أصبع زائدة» فوجهان, أحدهما: لا تقطع» بل تقطع رجله اليسرى» وأصحهما: تقطع ولا 
يبالى بالزيادة» لان المراد التنكيل بخلاف القصاصء فإن مقصوده المساواة» ولو كانت اليمين شلاء» فإن قال أهل 
الخبرة: إن قطعت لا ينقطع الدم؛ لم تقطع» ويكون كمن لا يمين له» وإن قالوا: ينقطع؛ قطعت واكتفي بهاء ولو كانت 
ناقصة أربع أصابع» اكتفينا بها لحصول الايلام والتنكيل» وإن لم يبق إلا الكف, أو بعض الكف بلا أصابع» ففي الاكتفاء 
بذلك وجهانء أو قولان» أصحهما: الاكتفاء لما ذكرناء وطرد القاضي أبو حامد الوجهين فيما لو كانت يمينه بلا إيهام. 
فرع من لا يمين له تقطع رجله اليسرى كما ذكرناء ولو سرق ويمينه سليمة» فسقطت بآفة أو جناية» سقط عنه القطع؛ 
وقيل: يعدل إلى الرجل, كما لو قات محل القصاص يعدل إلى بدله» وهو الدية» والصحيح الاول» لان القطع تعلق بهاء 
ولو سرق مرارا ولم يقطع اكتفي بقطع يمينه عن الجميع؛ كمن زنى» أو شرب مرات يلزمه حد واحد. فرع بدر أجنبي») 
فقطع يمين السارق بغير إذن الامام» لا قصاص عليه» لانها مستحقة القطع» فلو سرى إلى النفس» فلا ضمانء لانها 
متولدة من مستحقء لكن يعزر المبادر لافتئاته على الامام» هكذا أطلقوه؛ ويشبه أن يجعل وجوب القصاص على الخلاف 
في قتل الزاني المحصن ولو قطع يساره جانء أو قطعها الجلاد عمداء وجب القصاص على القاطع» ولا يسقط عن 
السارق قطع اليمين» فلو قال القاطع: لم أعلم أنها يساره» حلف ولزمته الدية» ولو قال الجلاد للسارق: أخرج يمينك؛ 
فأخرج يساره» فقطعهاء فطريقان» قال القاضي أبو الطيب وآخرون: إن قال المخرج: ظننتها اليمين» أو أن اليسار تجزئ» 
سقط بها القطع على الاظهرء فإن قلنا: لا يسقطء فقال القاطع: علمت أنها اليسار» وأنها لا تجزئ» لزمه القصاص» 
وإن قال: ظننتها اليمين» أو أنها تجزئ, لزمه الدية» وقال الشيخ أبو حامد: يراجع القاطع أولاء فإن قال: علمتها اليسار 
وأنها لا تجزئ» لزمه القصاص وبقي القطع واجبا في اليمين» وإن قال: ظننتها اليمين» أو أن اليسار تجزئ, لزمه الدية» 
وفي سقوط قطع اليمين القولان» وكلام الامام." (5) 


47/١ روضة الطالبين- الكتب العلمية»‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين- الكتب العلمية» 1/10م‎ 


"قاله القاضي والبغوي أنه يسجد في صورة القصد إن تركه سهوا أي أو عمدا وهو المعتمد نهاية ومغني. .قوله: 
(أي القنوت) إلى قوله: بل أربعة عشر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وقصر إلى المتن..قوله: (أي القنوت الخ) 
يمنع من رجوع الضمير لكل منهما أن الخلاف المذكور هنا مبني على الخلاف في سن الصلاة عليه (ص) في التشهد 
الاول وهو أقوال وأما الخلاف في سنها في القنوت فهو أوجه ولا يتأتى ترتيب الاقوال على الاوجه فتعين رجوع الضمير 
إلى التشهد فقط رشيدي..قوله: (بينهما) أي بين التشهد والقبوت رشيدي. 
قوله: (من القنوت) حال» و. 
قوله: (من التشهد) حال أيضا أي بعده ع ش..قوله: (مستويان) الاولى التأنيث إذ الضمير للصلاة في التشهد وفي 
القبوت..قوله: (بل أربعة عشر) بل خمسة عشر بزيادة التحفظ كما مر بصري وقال سم: قد يقال بل ستة عشر إن قلنا 
بندب السلام والقيام له كما قدمه في باب صفة الصلاة في ال كلام على القنوت اه» وعبارة شيخنا: وبالجملة فالابعاض 
عشرون التشهد الاول والقعود له والصلاة على النبي (ص) بعده والقيام لها والصلاة على الآل بعد الاخير والقعود لها 
والقنوت والقيام له والصلاة على النبي (ص) بعده والقيام لها والصلاة على الآل والقيام لها والصلاة على الصحب والقيام 
لها والسلام على النبي والقيام له والسلام على الآل والقيام له والسلام على الصحب والقيام له اه. 
قوله: (إن قلنا الخ) أي إذ الصلاة حينئذ والقيام لها تضمان إلى الاثني عشر سم. 
قول المتن: (سجد) راجع للصور كلها نهاية ومغني..قوله: (فوجهه) أي وجه القياس في القنوت وتوابعه». 
قوله: (لم يشرع خارج الصلاة) قد ترد عليه الصلاة على النبي (ص) فإنها تشرع خارج الصلاة شوبري. 
قوله: (فخرج نحو دعاء الافتتاح الخ) أي خرج بقوله: لم يشرع الخ تكبيرات العيد الخ وبقوله: غير مقدمة دعاء الافتتاح 
الخ والتعوذ وبما بعده السورة بجيرمي. 
قوله: (لندبه الخ) قد يرد عليه أن الصلاة على النبي (ص) مندوبة خارج الصلاة أيضا سم..قوله: (بعض) إلى قوله: 
واستشكل في المغني وإلى قوله: وأولت في النهاية إلا قوله: أي مقتضية..قوله: (وذلك في القنوت الخ) فهذه أربعة وما 
تقدم ثمانية سم أي بل عشرة إن قلنا بندب الصلاة على الاصحاب في القنوت». 
قوله: (لها) يعني لترك الصلاة على الآل. 
قوله: (أن يتيقن قبل سلامه الخ) أي بأن أخبره إمامه بعد سلامه بأنه تركها أو كتب له إني تركتها أو سمعه يقول: اللهم 
قوله: (وقبل طول فصل) أي وإتيان 
ما يبطل عمده وسهوه. 
قوله: (أو بعده الخ) عبارة شيخنا أو بعده وقبل طول الفصل فكذلك أو بعد طول الفصل فاتت ولا سجود وكذا لو تركها 
عمدا أو سلم اه أي أو أتى بمبطل بجيرمي. .قوله: (فات محل السجود الخ) لك أن تقول السجود لا يفوت بالسلام 


سهوا كما يأتي إلا أن يوجه الفوات بأن العود بعد السلام بقصد السجود يستلزم الدور لانه لو عاد لاجل السجود صار 
في الصلاة فيطلب الاتيان بالمتروك لوجود محله فإذا أتى به لم يتصور بعد." )١(‏ 

"لانه ركن طويل وهو المرضى عند صاحب الكتاب والقياس علي اصله التقدير باربعة اركان أخذا من مسألة الزحام 
ولو اشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح ولم يتم الفاتحة لذلك وركع الامام فيتم الفاتحة كما في بطئ القراءة وهو معذر في 
التخلف ذكره في التهذيب وكل هذا في المأموم الموافق فاما المسبوق إذا ادرك الامام في القيام وخاف ركوعه فينبغي أن 
لا يقرأ دعاء الاستفتاح بل يبادر الي قراءة الفاتحة فان الاهتمام بشأن الفرض أولي ثم أن ركع الامام في اثناء الفاتحة ففيه 


ثلاثة اوجه (احدها) أنه يسقط عنه ما بقى من الفاتحة ويركع معه (والثانى) أنه يتم الفاتحة لانه أدرك القيام الذى هو 
محلها (والثالث) وبه قال أبو زيد وهو الاصح عند القفال والمعتبرين أنه أن لم يقرأ شيئا من دعاء الاستفتاح يقطع القراءة 
ويركع معه ويكون مدركا للركعة لانه لم يدرك الا ما يقرأ فيه بعض الفاتحة فلا يلزمه فوق ذلك كما أنه إذا لم يدرك شيئا 
من القيام لا يلزمه شئ من الفاتحة وإن قرأ شيئا من دعاء الاستفتاح لزمه بقدره من الفاتحة لتقصيره بالعدول من الفريضة 
الي غيرها (فان قلنا) عليه اتمام الفاتحة (فتخلفه) ليقرأ تخلف بالعذر ولو لم يتم وركع مع الامام بطلت صلاته (وأن قلنا) 
أنه يركع فلو بقراءة اشتغل البقية كان هذا تخلفا بغير عذر فان سبقه الامام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه 
في الاعتدال فلا يكون مدركا للركعة واصح الوجهين أنه لا تبطل صلاته إذا فرعنا علي ان التقدم بركن واحد لا يبطل كما 
في حق غير المسبوق (والثانى) تبطل لانه ترك متابعة الامام فيما فاتت به الركعة وكانت بمثابة السبق بركعة (ومنهاا) لزحام 
وسيأتي في الجمعة (ومنها) النسيان فلو ركع مع الامام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها فلا يجو أن يعود 


[عوم ]"() 

"قال * (ولو سلم إلى عبده ألفا ليتجر به فاشترى بعينه شيئا وتلف الالف انفسخ العقد * وان اشترى في الذمة 
فثلاثة أوجه (الثالث) أن للمالك الخيار إن شاء فسخ وان شاء أجاز وأبدل الالف) * إذا سلم إلى عبده الفا ليتجر به 
فاشترى بعينه شيئا ثم تلف الالف في يده انفسخ العقد كما لو تلف المبيع قبل القبض وان اشترى في الذمة على عزم 
صرف الالف إلى الثمن ففى المسألة وجهان (أحدهما) انه ينفسخ أيضا لانه حصر اذنه في التصرف في ذلك الالف 


] ١١5 [ 


(وأصحهما) أنه لا ينفسخ وعلى هذا فوجهان (أحدهما) أنه يجب للسيد ألف آخر لان العقد وقع له والثمن غير متعين 


١7/7 حواشي الشرواني»‎ )١( 


”7 5/5 فتح العزيز شرح الوجيز»‎ )١( 


فعليه الوفاء باتمامه (والثانى) أنه لا يلزمه ذلك ولكنه ان أخرج الفا آخر أمضى العقد والا فللبائع فسخ العقد ويشبه أن 
يكون هذا أظهر وهو اختيار الشيخ أبى محمد وإذا ترك الترتيب حصل في المسألة ثلاثة أوجه كما ذكر في الكتاب 
ووراءه | وجه رابع وهو أن الثمن يكون في كسب العبد والوجهان في الاصل كالوجهين فيما إذا دفع الفا قراضا إلى رجل 
فاشتري شيئا في الذمة وتلف الالف عنده هل على رب المال الف آخر أو ينقلب العقد إلى العامل (ان 


[؟؟ ١‏ ] 
قلنا) بالاول فعلى السيد الف آخر (وان قلنا) بالثاني انفسخ العقد وإذا قلنا على السيد الف آخر فهل يتصرف العبد فيه 
بالاذن السابق أم لابد من اذن جديد فيه وجهان وهما كالوجهين في أنه إذا أخرج الفا آخر في صورة القراض فرأس المال 
الف أو الفان (ان قلنا) الف فلابد من اذن جديد (وان قلنا) ألفان كفى الاذن السابق قال الامام قدس الله روحه والالف 
الجديد انما يطالب به البائع دون العبد ولا شك أن العبد لا يمد يده إلى الف من مال السيد وانه لا يتصرف فيما تسلمه 

البائع وانما تظهر فائدة الخلاف فيما إذا ارتفع العقد بسبب من الاسباب ورجع الالف والله أعلم * 


00 
"والتَاني لا يَسْجْدُ لَِزكِ الصلاةٍ عَلَى النّهِيّ صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَلّمَ بِنَاءُ عَلَى عَدَم اسيكتابه فيه » وَسَوَاء أَتَرِكَ ما مد 
عا م سفوا بجامع الخلل بن خلل العئد أمكز قكات لأجثر أخوج ( وقيل ث ترك عنما لا ) يَسْجُدُ لِتَدَكْهِ لكؤنه 
مُقَصِرًا بِتَفُويتٍ السّْنّة عَلَى نَفْسِهِ وَرُدّ بمَا مَرّ ( قلت : وكَذَا الصّلاةٌ عَلَى الْآلِ حَيْتُ سَئَئَاهَا » وللّهُ أَعلَمْ ) وَذَلِكَ بَعْدَ 
لنَمَهّدٍ الأخيرٍ عَلَى الْأصّحّ » وَبَْدَ الأول عَلَى وَجْدٍ » وَالْجُلُوسُ كَالْقِيَام لَّهَا في الْقُنُوتِ قِيَاسا عَلَى الصّلَاةٍ عَلَى التي 
5 1 
وعكو اللكرو لتك الكل أن مَتَيَفَّنَ تَرَكٌ إِمَامِهِ لَهَا بَعْدَ سَلام ِمَامِهِ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلّمَ هُوَ أَوْ بَعْدَهُ إنْ سَلَّم وَقَصرٌ الْمَصْ 
؛ َاندَََ استِسْكَالَ أنه إن عَلِم تركها قبَْ سَلَامهِ أتى بها أو بده قَاتَ مَحَلٌّ السُجُودٍ , وَسْتِمَتْ ذه اسن أبْعَاضًا 


َولَهُ : أو بَعْضِه ) وَمِنْهُ الْوَاوْ في وَأَشْهَدُ ( فَوْلْهُ : ما لَوْ تَوَى أَرْبَعَا ) أي مِن التَّفْلٍ رات كَانَ أو غَيْرَهُ ( قَوْلَهُ : 


) قَالَ سم عَلَى منهج بَعد قله الأوَلَ عَنْ حَج : والثّانِي عَنْ م را.." (5) 


707/9 فتح العزيز شرح الوجيزء‎ )١( 
١49/7 (؟) حاشية الشبراملسى»‎ 


لها لم يهدن ) ) أ الْمَأَمُومُ غَلَطَهُ : أي الإمَام ( قَوْلَهُ ل : فلا إِشْكَالَ جيئئذ 


ال 0 مَعَ وُضُوح حكيهَا ) من أنه يَسْجْدُ يَسْجُدُ لِسُجُودٍ الْإِمَام ؛ لِأَنّهُ فَعَلَ مَا يُبْطك 


نه 


غنذة ( قوله + أو نفنيةا كونة يقد سلايو ) بأن كان تخاننا كيه :خا از ثرا ) أئ الها ( وله : كلو انق ) أ 


العائوة واقولة «ايشفوة غل العاتون ) ظافيلة وأو مرا : 
وَعِبَارَةُ حَجٌ تَنبيةٌ را كلايي شار لكلو مالي رع الجر على الاتوم ووعير كالذي فى از بطليهم بق 
م نكر إليد إن فقت القضّزة » وله أغاذ متلاقة كنا لق كر ينها كنا ء وله قاك تللق ما 


تي أَنَّهُ لو لَمْ يَعْلّمْ يِسُجُودٍ إِمَامِهِ لِايِلَاوَةٍ إِلّا وَقَدْ فرَعٌ مِنْهُ لَمْ يُتَاعْهُ ؛ لِأَنّهُ ؛ 

' قوله وشاك في طهارة يده إلخ خرج بقوله شاك في طهارة يده من تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه غمسهما قبل 
غسلهما والفرق بين هذه وبين كراهة البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان طاهرا من يديه بإدخالهما المذكور 
بخلاف البول قوله قبل غسلهما ثلاثا وهنا شيء لم أر له ذكرا وهو أنه لو كان الشك في نجاسة كلبية فالظاهر أنه لا 
تزول كراهة الغمس إلا بغسل اليد سبعا بالتراب قبل إدخالها الإناء والحديث وكلام الأصحاب خرج عن غير ذلك ت 
قوله فسقط ما قيل ينبغي زوال الكراهة إلخ أجيب بأن عدم الكراهة فيما ذكر يلزم منه استنباط معنى من النص يعود عليه 
بالإبطال وهو ممتنع وبأن النجاسة قد تكون عينية فأرشد الشارع إلى التثليث احتياطا فتنبه قوله إذا تيقن طهرها ابتداء 
المذكور هنا إذا تيقن الطهارة في الابتداء فلا كراهة وفيما تقدم إذا شك في الابتداء فلا تزول تلك الكراهة الثابتة إلا 
بالغسل على الصفة الم أمور بها وهي التفليث غ 

قوله ومن سننه مضمضة ثم استنشاق قال أصحابنا شرع تقديم المضمضة والاستنشاق ليعرف طعم الماء ورائحته 
انتهى وقضية هذا أنه لو وجد فيه طعم بول أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة أنه يحكم بنجاسته وبه صرح البغوي في تعليقه 
ولا يشكل عليه قولهم لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق وصورة المسألة أن لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك 
منها ونظيره ما لو رأى في فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره فإنه يجب عليه الغسل وعبارة الأنوار قال صاحب 
التهذيب في كتابه التعليق ولو وجد ماء متغيرا وشك في نجاسته فالأصل طهارته فإن توضأ به ووجد فيه طعم بول أو 
روث أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة فهو نجس قوله كنظائره في الصلاة والوضوء قال شيخنا أي في ترتيب الأركان قوله 
لم يحسب الكف على الأصح أشار إلى تصحيحه وكتب قال في الخادم وإنما لم يحسب الكفان لأنه قد قات محلهما 
بالشروع في الوجه لأن المضمضة والاستنشاق في الوجه فأشبه ما إذا شرع في القراءة فإنه يفوت دعاء الاستفتاح ووجه 
الخلاف الذي ذكره البناء على الوجهين فيما لو توضأ مرة ثم أعاد الوضوء ثانيا وثالثا هل يحصل له فضيلة التثليث إن 
قلنا نعم لم يفت غسل الكفين وإلا فيفوت لأن كل عضو يفوت غسله بالشروع في آخر على هذا الوجه فالوجهان في 
غسل الكفين هما الوجهان المذكوران فظهر أن المغلط هو الغالط انتهى قال في التعقبات والصواب ما في الروضة انتهى 
قوله وهو مخالف لنظائره من الترتيبات المستحقة إلخ اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق 


5/0 حاشية الشبراملسى»‎ )١( 


00 
"إن كلا ذكر مخصوص في محل مخصوص ليس مقدمة ولا تابعا لغيره ولا شرع خارج الصلاة وقد ترك الصلاة 
على النبي لإصلى الله عليه وسلم لأنها تشرع خارج الصلاة ١‏ ه شوبري لكن ورودها على جزء من العلة المركبة مع 
عدم ورودها على المجموع لا يقدح في العلة وانظر قوله بجامع أن كلا ذكر الخ مع أن في كل من المقيس والمقيس 
عليه ما ليس بذكر ١ه‏ لكاتبه قوله ويتصور ترك السابع أي السجود لترك السابع أو ترك السابع المقتضى للسجود وإلا 
فمجرد ترك السابع لا إشكال فيه لأنه متصور في حق المأموم وغيره وغرضه بهذا الجواب عما يقال كيف يتصور ترك 
الصلاة على الآل بعد الأخير لأنه إن كان في الصلاة فهو في محلها وإن سلم فات محلها فأجاب بأنه يتتصور في حق 
المأموم ١‏ ه شيخنا قوله بأن تيقن ترك إمامه الخ ولم يصوره بما إذا نسيه المصلي فسلم ثم تذكر عن قرب لأنه لا يجوز 
له العود بعد السلام حينئذ بقصد السجود لما يلزم على عوده لما ذكر من الدور لأنه إذا صح عوده كان بالعود متمكنا 
من الصلاة على الآل فيأتي بها فلا يتأتى السجود لتركها وإذا لم يتأت السجود لتركها لا يصح العود منه للصلاة لأجل 
السجود لها فأدى جواز العود له إلى عدم جوازه فيبطل من أصله | ه شيخنا ح ف وعبارة الشوبري قوله بأن تيقن ترك 
إمامه أما غير المأموم فإن علم تركها قبل سلامه أتى بها أو بعده فات محل السجود | ه حج وقوله أو بعده الخ لك أن 
تقول السجود لا يفوت بالسلام سهوا كما يأتي إلا أن يوجه الفوات بأن العود إلى السجود لتركه يؤدي إلى عدم السجود 
لتركه وذلك لأنه لو عاد إلى السجود صار في الصلاة فيطلب الإتيان بالمتروك لوجود محله وإذا أتى به لم يتصور بعد 
ذلك السجود لتركه وما أدى وجوده إلى العدم فينبغي انتفاؤه من أصله والحاصل أن العود لأجل السجود لتركه يقتضي أن 
لا يتصور السجود وذلك يقتضي منع العود انتهى ابن انتهت قوله وقبل أن يسلم هو أي أو بعد سلامه وقرب الفصل اه 

شرح م ر قوله بالجبر متعلق بالقرب وبالسجود." (5) 

"مع وضوح حكمهما من أنه يسجد لسجود الإمام لأنه فعل ما يبطل عمده وما أستشكل به استثناؤها من أن هذا 
الإمام لم يسه فكيف تستثني من سهو الإمام جوابه أنه استثناء صورة انتهت قوله لأنه محل سجود السهو ذكر شيخنا 
كحج أن سجود السهو بفعل الإمام يستقر على المأموم فيصير كالركن حتى لو سلم ناسيا له وتذكره لزمه العود إليه أن 
قرب الفصل وإلا أعاد صلاته وهل هذا خاص بالموافق أو جار حتى في المسبوق فيكون قول المصنف هنا ثم يعيده 
مسبوق آخر صلاته أي ندبا على الأول ووجوبا على الثاني الذي تحرر الأول فلا يستقر إلا على الموافق ا ه ح ل ومثله 
شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله يستقر على المأموم ظاهره ولو مسبوقا وعبارة حج تنبيه قضية كلامهم أن سجود السهو 
بفعل الإمام له يستقر على المأموم ويصير كالركن حتى لو سلم بعد سلام إمامه ساهيا عنه لزمه أن يعود إليه إن قصر 
الفصل وإلا أعاد صلاته كما لو ترك منها ركن١‏ ولا ينافي ذلك ما يأتي أنه لو لم يعلم سجود إمامه للتلاوة إلا وقد فرغ 


؟//١ حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب»‎ )١( 
ه١9/7” (؟) حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري»‎ 
١ 


بخلافه هنا | ه أقول قضية هذا الفرق أن المسبوق لا يستقر عليه سجود السهو بفعل 
بفراغ الإمام منه لفوات المتابعة كما في سجود التلاوة ثم رأيت سم على حج صرح به وقوله بفعل 
الإمام له يستقر على المأموم هو مفروض فيما إذا سجد الإمام قبل السلام فلو كان حنفيا مثلا يرى السجود بعد السلام 
فسلم عامدا ثم سجد هل يستقر على المأموم بفعل الإمام له أولا لانقطاع القدوة بالسلام فيصير كما سلم الإمام ولم 
يسجد فيسجد المأموم ندبا لجبر الخلل الواقع في صلاته قال سم على حج الأقرب الثاني وهو ظاهر ويعلل بما تقدمت 
الإشارة أليه بأنه بسلام الإمام انقطعت القدوة وصار المأموم منفردا فلم يبق بينه وبين الإمام ارتباط حتى يستقر عليه بفعله 
وكتب على سم شيخنا العلامة الشوبري لا وجه لهذ التردد لأنه بسلام الإمام انقطعت القدوة فهو باق على سنيته ولا." 
00 
'منه الاستيفاء أو الإبراء أو الإذن لغيره فإن أبى مكن غيره ا ه ح ل قوله أو لزمه عقوبات لله تعالى إلخ ولو اجتمع 
قطع سرقة وقطع محاربة قطعت يده اليمنى لهما ومعها رجله للمحاربة ولو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل 
محاربة قدم أسبقهما ويرجع الآخر للدية وفي اندراج قطع السرقة قبل المحاربة وجهان أرجحهما لا فيقطع للسرقة ثم يقتل 
ويصلب للمحاربة لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى ا ه شرح م ر وقوله قطعت يده 
اليمنى لهما أي للسرقة والمحاربة ولعل المراد أن اليمنى تقطع للسرقة التي ليست في قطع الطريق وللمال الذي أخذ 
بقطع الطريق فلا ينافي ما تقدم أن اليمنى للمال واليسرى للمحاربة | ه ع ش عليه قوله وأنه بين القطع والقتل ضعيف 
والذي أفتى به والد شيخنا أنه قبل القطع أخذا من قولهم يقدم الأخف فالأخف ١ه‏ ح ل قوله وأنه لو قات محل القطع 
إلخ هذا في الحقيقة علم من قوله قدم الأخف قوله كأن اجتمع عليه قتل ورجم وردة عبارة الأشباه للجلال السيوطي ولو 
اجتمع قتل الزنا والردة لم يحضرني فيه نقل والذي يظهر أنه يرجم لأنه يحصل مقصودهما بخلاف ما لو قتل بالسيف 
فإنه يحصل قتل الردة دون الزنا ا ه وظاهره حصوله على الأول وإِن لم تلاحظ الردة وفيه نظر وعلى الثاني عدم الحصول 
وإن لوحظت فليحرر وكتب أيضا عبارة شرح الروض نقلا عن الماوردي والروياني ويدخل فيه قتل الردة لأن الرجم أكثر 
نكالا ا ه وصححه الشهاب الرملي ١‏ ه شوبري وعبارة شرح الروض ولو اجتمع قتل زنا وقتل ردة رجم لأنه أكثر نكالا 
ويدخل فيه قتل الردة كما قاله الماوردي والروياني وذهب القاضي إلى قتله بالردة لأن فسادها أشد ويمكن الجمع بينهما 
بحمل كل على ما يراه الإمام مصلحة انتهت قوله كأن شرب وزنى إلخ ولو زنى بكرا ثم محصنا دخل التغريب في الرجم 
لا الجلد ا ه ح ل قوله أو كان قتلا معطوف على النفي أي أو فوته وكان قتلا وينبني على كون قتله لله أو للآدمي سقوط 
الدية" 50) 
"يشتري العصافير من الصبيان ويرسلها تحمل إن صحت على أن ذلك رأي له وبقيد لا إلى مالك الوقف لأنه 
مملوك لله ولذا يضمن بالقيمة وما بعده لتحقيق الماهية لا لإخراج الكافر لصحة إعتاقه وإِن لم يكن قربة على أن قصد 


)١(‏ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري» ؟/57ه 
(؟) حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» ١١/٠١‏ 
١‏ 


القربة يصح منه وإن لم يصح له ما قصده ا ه سم قوله فك رقبة صدر الآية فلا اقتحم العقبة أي فهلا اقتحم أي الإنسان 
العقبة جاوزها وما أدراك أعلمك ما العقبة التي يقتحمها تعظيم لشأنها والجملة اعتراض وبين سبب مجاوزتها بقوله فك 
رقبة من الرق بأن أعتقها ١‏ ه جلال وخص الرقبة بالذكر دون سائر الأعضاء لأن ملك السيد لعبده كالحبل في الرقبة فإذا 
أعتقه فكأنه أطلقه من الحبل اه ز ي قوله أيما رجل أي اسم موصول مبتدأ وما صلة ورجل مضاف إليه وذكره وصف 
طردي لا للتخصيص وجملة أعتق إلخ في محل جر نعت لرجل وجملة استنقذ إلخ في محل رفع خبر المبتدأ ١ه‏ ع ش 
ويجوز أن يكون أي اسم شرط جازم مبتدأ وما صلة ورجل مضاف إليه وجملة أعتق إلخ فعل الشرط في محل جزم وجملة 
استنقذ إلخ جواب الشرط في محل جزم وخبر المبتدأ جملة الشرط أو جملة الجواب أو مجموعهما على الخلاف 
المشهور في خبر المبتدأ إذا كان اسم شرط أصحها أولها وإعراب ع ش مشكل من حيث خلو الموصول عليه عن الصلة 
فلو أعرب جملة أعتق إلخ صلة لكان أولى وما يرد من أن الجمل بعد النكرات أصفات محل إذا لم يكن في التركيب ما 
هو أحوج إلى الجملة من النكرة والموصول أحوج إلى الصلة من النكرة إلى الصفة كما لا يخفى وبالجملة فهذا التركيب 
في الحديث الشريف يجري فيه الأعاريب التي تجري في الحديث الآتي في أمهات الأولاد في قوله #صلى الله عليه 
وسلم# أيما أمة إلخ وسيأتي أن فيه تسعة أعاريب أصلها الرفع والنصب والجر للأمة وسيأتي تخريج الرفع على أربعة وجوه 
والجر على ثلاثة والنصب على وجهين قوله أعتق امرأ مسلما في المصباح عتق العبد عتقا من باب ضرب و عتاقا وعتاقة 
بفتح الأوائل والعتق بالكسر اسم منه فهو عاتق ويتعدى بالهمزة فيقال." )١(‏ 

"ويمكن رد الأول إلى هذا بأن يقال فيه الأمهات للناس أي على سبيل الكثرة والأمات للبهائم أي على سبيل 
الكثرة فمن القليل استعمال الأمهات في البهائم والأمات في الناس ١‏ ه شيخنا قوله والأصل فيه أي في الكتاب أي في 
أحكامه الدال هو عليها ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وإنما قدمت ذكر الأدلة لأن رتبة الدليل العام التقديم وقد قال الفخر 
الرازي إن المحققين جرت عادتهم بأنهم يذكرون أول الباب ما هو الأصل والقاعدة ثم يخرجون عليه المسائل انتهت قوله 
أيما أمة أي مبتدأ شرطية أو موصولة وما زائدة أو غير زائدة وأمة يجوز جره ونصبه ورفعه ففي الجر ثلاثة أوجه إما بدل 
من ما أو صفة لها أو مجرورة بالإضافة وما زائدة وفي النصب وجهان إما تمييز أو حال لكن من أي وفي الرفع أربعة 
أوجه لأنه خبر مبتدأ محذوف والجملة صفة أو صلة أو أنه بدل من أي وما زائدة أو غير زائدة تأمل وعبارة ع ش في 
أول كتاب العتق نصها قوله أيما رجل أي اسم موصول مبتدأ وما صلة ورجل مضاف إليه وذكره وصف طردي لا 
للتخصيص وجملة أعتق إلخ في محل جر نعت لرجل وجملة استنقذ إلخ في محل رفع خبر المبتدأ انتهت وقرر شيخنا 
هناك ما نصه ويجوز أن تكون أي اسم شرط جازم مبتدأ وما صلة ورجل مضاف إليه وجملة أعتق إلخ فعل الشرط في 
محل جزم وجملة استنقذ إلخ جواب الشرط في محل جزم وخبر المبتدأ جملة الشرط أو جملة الجواب أو مجموعهما 
على الخلاف المشهور في خبر المبتدأ إذاكان اسم شرط أصحها أولها وإعراب ع ش مشكل من حيث خلو الموصول 
عليه عن الصلة فلو أعرب جملة أعتق إلخ صلة لكان أولى وما يرد من أن الجمل بعد الدكرات صفات محله إذا لم يكن 


١١١/١١ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري»‎ )١( 


١٠ 


في التركيب ما هو أحوج إلى الصلة من النكرة والموصول أحوج إلى الصلة من النكرة إلى الصفة كما لا يخفى والحاصل 
أنهم ذكروا أن ل أي خمسة استعمالات شرطية فتحتاج لشرط وجواب والأكثر أن تتصل بها ما الزائدة لتأديد الإبهام في 
الشرط نحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي ف أي اسم." (1) 

"إلى قنوت وارد كقنوت سيدنا عمر فيسجد لأنه لما كان يسن الجمع بينهما صارا كقنوت واحد فإذا أخل ببعض 
أحدهما سجد للسهو فالبدل في كلام م ر فيه تفصيل تدبر ولو جمع بين قنوت الصبح وقنوت سيدنا عمر فيه فترك 
بعض قنوت عمر يتجه السجود لا يقال بل عدم السجود 

لأن ترك بعض قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو حينئذ لا سجود له 

لأنا نقول لو صح هذا التمسك لزم عدم السجود بترك بعض قنوت الصبح المخصوص لأنه لو تركه بجملته وعدل 
إلى دعاء آخر لم يسجد فتأمل 

ثم وافق م ر على ما قلنا ا ه سم 

لأن جمعهما صيرهما كالقنوت الواحد 

وقوله وقيامه أي وإِن لم يحسنه 

قوله ( وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) المراد بها الواجب منها في التشهد الأخير شرح م ر 

قوله ( بيان ما يخرج به ) وهو قنوت النازلة ع ش 

قوله ( والتصريح به الخ ) أي بذكر الصلاة على الآل في القبوت 

قوله ( وقيس بما فيه ) وهو ثلاثة والبقية خمسة بجامع أن كلا ذكر مخصوص في محل مخصوص وليس مقدمة 
ولا تابعا لغيره ولا يشرع خارج الصلاة وقد ترد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تشرع خارج الصلاة شوبري 
لكن ورودها على جزء من العلة المركبة مع عدم ورودها على المجموع لا يقدح في العلة تأمل اه ح ف 

وانظر قوله بجامع أن كلا ذكر مخصوص الخ مع أن في كل من المقيس والمقيس عليه ما ليس بذكر وخرج بقوله 
ليس مقدمة دعاء الافتتاح والتعوذ وبما بعده السورة بالثالث التسبيح فلا سجود لواحد من المذكورات 

قوله ( ويتصور الخ ) جواب عما قبل كيف يتصور ترك السابع لأنه إن علم تركه قبل السلام أتى به أو بعده وطال 
الفصل أو أتى بمبطل فات محل السجود اه ح ل 

فقوله ترك السابع أي ويتصور السجود بترك السابع كما في م ر وإلا فتركه حينئذ لا إشكال في تصويره 

والسابع منها هو الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير ع ش 

قوله ( إن تيقن الخ ) ولم يصوره بما إذا نسيه المصلي فسلم ثم تذكر عن قرب لأنه لا يجوز له العود بعد السلام 
حينئذ بقصد السجود لما يلزم على عوده لما ذكر من الدور لأنه إذا صح عوده كان بالعود متمكنا من الصلاة على الآل 


594/١١ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري»‎ )١( 
١٠١ 


فيأتي بها فلا يتأتى السجود لتركها أو إذا لم يتأت السجود حيئذ لتركها لا يصح منه العود للصلاة لأجل السجود لها 
فأدى جواز العود له إلى عدم جوازه فيبطل من أصله ١‏ ه شيخنا ح ف وشوبري 

قوله ( وقبل أن يسلم هو ) أو بعده وقرب الفصل شوبري 

قوله ( وسميت هذه السنن الخ ) والأبعاض الحقيقية جبرها بالتدارك وهذه لما طلب جبرها أشبهت الأبعاض 


الحقيقية بجامع طلب الجبر فيهما وإن اختلف المجبور به فلهذا سميت أبعاضا شوبري 

قوله ( بالجبر ) أي بسبب الجبر وقوله بالسجود لعل الأولى حذفه كما صنع م ر لأن الجامع مطلق الجبر ا ه 

والحاصل أن الأبعاض أربعة وعشرون التشهد الأول أو بعضه والقعود لهما والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فيه والقعود لها والصلاة على الآل في التشهد الأخير والقعود لها فهذه ثمانية والقنوت أو بعضه والقيام لهما والصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والصحب والقيام لكل والسلام على النبي والآل والصحب والقيام لكل فهذه 
ستة عشر فالجملة ما ذكر وعلى كل حال إما أن يتركها عمدا أو سهوا فتكون ثمانية وأربعين وعلى كل منها إما أن يتركها 
هو أو إمامه 

قوله ( لعدم وروده ) أي مع كونها ليست في معنى ما ورد حتى يقاس عليه فاندفع ما يقال ليس كل ما يسجد 
له واردا بدليل قول الشارح ويقاس بما فيه البقية 

قال زي فإن سجد لترك غير بعض عامدا عالما بطلت صلاته ومثله ح ل و ع ش 

قوله ( أي لا بعض منها ) لأنه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوال النازلة فلم يتأكد شأنه بالجبر شرح م ر 

قوله ( ولسهو ) الواو في هذه المعطوفات بمعنى أو كما يرشد إليه قول الشارح أي لأحد أربعة أمور شوبري 

ويستثنى من هذا ما لو سها بما يبطل عمده بعد سجود السهو وقبل السلام فلا يسجد ثانيا كما سيأتي آخر 


الباب لأنه يجبر 


8 6 
وصرح ابن حجر في فتح الجواد في الصورة الثانية بعدم السجودء وعلله بأن الامام يتحمله ولا خلل في صلاته. 
وكلامه في التحفة محتملء» والمتبادر من عبارته عدم السجود مطلقا سواء ترك القنوت أو أتى به. 
ولفظ التحفة: ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الاولى فعله. وإلا فلا. 
وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام إمامه لانه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده,» 
بخلافه في نحو سنة الصبح إذ لا قنوت يتوجه على الامام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو. 


١55/١ حاشية البجيرمي»‎ )١( 


اه. 

وكتب سم: قوله: بخلافه في نحو سنة الصبح» يحتمل أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقاء وهو المتبادر من عبارته. 
وكأن وجهه أنه إذا أتى به بأن أمكنه مع الاتيان به إدراك الامام في السجدة الاولى فواضح. وإلا فالامام يتحمله؛ ولا 
خلل ض صلاة الامام لعدم مشروعية القنوت له ويحتمل أن معناه أنه إذا أتى به فلا سجود لعدم الخلل صلاته 
بالاتيان به» وفي صلاة الامام بعدم مشروعيته له. 

اه. 

(قوله: وصلاة على النبي إلخ) معطوف على تشهد أول» فهي من الابعاض. 

والمراد الواجب منها في التشهد الاخير» أخذا مما مر في التشهد الاول. 

وإنما سن السجود بتركها لانها ذكر يجب الاتيان به في الاخير فسجد لتركه في الاول. 

وقيس به القنوت والجلوس لها في التشهد. 

والقيام لها في القنوت كالقعود للتشهد الاول والقيام للقنوت» فيكونان من الابعاض. 

(قوله: وصلاة على آل) أي فهي من الابعاض»ء ومثلها القيام لها في القنوت والجلوس لها في التشهد الاخير» فهما من 
الابعاض أيضا. 

(قوله: وقنوت) أي وبعد قنوت. 

فهو بالجر معطوف على تشهد أخير. 

(قوله: وصورة السجود لترك الصلاة على الآل إلخ) دفع به استشكال تصوره بأنه إن علم تركها قبل السلام أتى بهاء إذ 
بحليا قل البباقد قر جر ابوب قله نر كها نابيالا فات محل د 


كما نص عليه ع شء وعبارته: وجه تصويره بذلك كما وافق عليه م ر: أنه تركه هو - أي المأموم - فإن كان عمدا أتى 
به ولا سجودء أو سهوا فإن تذكره قبل السلام فكذلكء وإِن سلم قبل تذكره فلا جائز أن يعود إليه» لانا لم نرهم جوزوا 
العود لسنة غير سجود السهو. 


ولا أن يعود إلى السجود السهو عنه لانه إذا عاد صار في الصلاة فينبغي أن يأتي بالمتروك» ولا يتأتى السجود لتركه. 
فليتأمل. 

اه. 

(قوله: لقربها بالجبر) أي بسيبه. 

فالباء سببية. 

وقوله: بالسجود قال البجيرمي : لعل الاولى حذفه كما ص 8 ره لان الجامع مطلق الجبر. 


اه. 


وذلك لان جبر الاركان بالتدارك وجبر الابعاض بالسجود؛ فاختلف المجبور به. 
: من الاركان متعلق بقربهاء وهي أبعاض للصلاة حقيقة. 
(قوله: ولشك إلخ) معطوف على لترك بعضء أي تسن سجدتان لشك في ترك...إلخ. 
وقوله: مم١‏ مر أي من التشهد الاول وقعوده» والقنوت وقيامه» ونحو ذلك. 
وقوله: معين كالقنوت أي أو التشهد. 
فإذا شك هل أتى بالقنوت أو لا ؟ أو هل أتى بالتشهد أو لا ؟ سجد للسهوء لان الاصل عدم الفعل. 
وخرج بالمعين المبهم» وهو صادق بثلاث صور: بما إذا تيقن ترك بعض وشك هل هو القنوت أم لا» وبما إذا شك هل 
أتى بجيمع الابعاض أم لاء وبما إذا شك في ترك مندوب وشك هل هو من الابعاض أو من الهيآت. 
وكقامة أله له متتعدننيها كلياة:وليسسن كذلك: 
بل يسجد في الصورة الاولى بالاتفاق» لعلمه بمقتضى السجود فيها. 
وله." (1) 
"الوضوء بحيث لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الريح وطبائع الشخص نفسه والمكان 
والزمان فلو خرج واحد من ذلك عن الاعتدال قدر اعتداله ويقدر الممسوح مغسولا هذا في وضوء السليم إذا كان الوقت 
واسعا أما وضوء صاحب الضرورة فتجب فيه الموالاة وكذا على السليم عند ضيق الوقت 
( وتعهد موق ) وإذا كان عليه حائل كرمص وجب إزالته 
ويسن أن يحرك خاتمه إذا كان الماء يصل إلى ما تحته بدون التحريك وإلا وجب تحريكه ( واستقبال ) للقبلة 
ويسن جلوس بمحل لا يصيبه فيه رشاش الماء 
ويسن أن لا يلطم وجهه بالماء ( وترك تكلم ) في أثناء وضوئه بغير ذكر لأنه شاغل عن العبادة 


وقد يسن لعذر بل يجب لنحو إنذار من خيف عليه مؤذ لم يشعر به 


( و ) ترك ( تدشيف ) للاتباع وهو أخدذ الماء بخرقة 


نعم يندب في ميت ولعذر كأن هبت ريح بنجس أو آلمه نحو برد أما ترك النفض فهو كترك الاستعانة بصب 
الماء عليه من غير عذر ففعلهما خلاف الأولى لا مكروه كما اتفق عليه الاكليلان الرملي وابن حجر وتسن أذكار الأعضاء 
بأن يقول عند غسل الكفين اللهم احفظ يدي عن معاصيك كلها وعند المضمضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك اللهم 
اسقني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم كأسا لا أظمأ بعدها أبدا وعند الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة اللهم 
لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل اليد 
اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليد اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من 
وراء ظهري وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وعند 


51١/١ حاشية إعانة الطالبين»‎ )١( 


مسح الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط 
يوم تزل الأقدام 

( والشهادتان عقبه ) أي الوضوء بأن تنسبا للوضوء فإن أخرهما بحيث يطول فاصل عنه عرفا فات محلهما 
فيقول مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء كهيئة الداعي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله ورسوله فتحت 
له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء 

رواه مسلم والترمذي والحاكم 

وأبواب الجنة ثمانية باب الصدقة وباب الصلاة وباب الصوم ويقال له الريان وباب الجهاد وباب الكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس وباب الراحمين وباب من لا حساب عليهم وباب التوبة ويقال له باب الرحمة وباب محمد صلى الله 
عليه وسلم وهو مفتوح منذ خلقه الله تعالى لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها فحينئذ يغلق ولا يفتح إلى يوم 
القيامة 


وهذه الأبواب مقسومة على أعمال البر إلا باب التوبة فليس باب عمل وإنما هو باب الرحمة العظمى وإنما 
فتحت له الأبواب الثمانية تكرمة له وإلا فهو إذا اتصف بنوع من هذه الأعمال دخل من بابه فلو اتصف بنوعين فأكثر 
فيخير أو يدخل من الباب الذي هو لازم نوعه أكثر ويجب الإيمان بذلك من غير بحث وزاد الترمذي والحاكم 


0 
"سجود أو قيام أو قعود واجب أو ترك قراءة واجبة أو تشهد واجب وقد فات محله فإنه يسجد للسهو بعد تدارك 
ما تركه ثم إن تذكر ذلك وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته وإن تذكره بعد السلام نظر إن لم يطل الزمان تدارك ما 

فاته وسجد للسهو وإن طال استأنف الصلاة من أولها ولا يجوز البناء لتغير نظم الصلاة بطول الفصل 

وفي ضبط طول الفصل قولان للشافعي الأظهر ونص عليه في الأم أنه يرجع فيه إلى العرف والقول الآخر ونص 
عليه في البويطي أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة ثم حيث جز البناء فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من 
المسجد ويستدبر القبلة وبين أن لا يفعل ذلك هذا هو الصحيح ثم هذا عند تيقن المتروك أما إذا سلم من الصلاة وشك 
هل ترك ركنا أو ركعة فالمذهب الصحيح أنه لا يلزمه شيء وصلاته ماضية على الصحة لأن الظاهر أنه أتى بها بكمالها 
وعروض الشك كثير لا سيما عند طول الزمان فلو قلنا بتأثير الشك لأدى إلى حرج ومشقة ولا حرج في الدين وهذا 
بخلاف عروض الشك في الصلاة فإنه يبنى على اليقين ويعمل بالأصل كما ذكره الشيخ من بعده فإذا شك في أثناء 
الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربعا أخذ باليقين وأتى بركعة ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب 


٠*/ص نهاية الزين»‎ )١( 


ولا يجوز العمل فيه بقول الغير ولو كان المخبرون كثيرين وثقات بل يجب عليه أن يأتي بما شك فيه حتى لو قالوا له 
صليت أربعا يقينا وهو شاك في نفسه لا يرجع إليهم 

والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 

( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإِن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان ) ثم هذا 
في حق الإمام والمنفرد أما المأموم فلا يسجد إذا سها خلف إمامه ويتحمل الإمام سهوه حتى لو ظن أن الإمام سلم 
فسلم ثم بان له أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه لأنه سها في حال اقتدائه ولو تيقن المأموم في تشهده أنه ترك 
الركوع أو الفاتحة مثلا من ركعة ناسيا أو شك في ذلك فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة ولا يسجد للسهو لأنه شك 
في حال الاقتداء ولو سمع المأموم المسبوق صوتا فظنه سلام الإمام فقال ليتدارك ما عليه وكان عليه ركعة مثلا فأتى بها 
وجلس ثم علم أن الإمام لم يسلم وتبين خطأ نفسه لم يعتد بتلك الركعة لأنها مفعولة في غير محلها لأن وقت التدارك 
بعد انقطاع القدوة فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة ولو سلم الإمام 


000 
" أو لزمه عقوبات لله تعالى كأن شرب وزنى بكرا أو سرق وارتد قدم الأخف منها فالأخف وجوبا حفظا لمحل 
الحق وأخفها حد الشرب فيقام ثم يمهل وجوبا حتى يبرأ ثم يجلد للزنا ثم يمهل وجوبا ثم يقطع ثم يقتل وظاهر أن 


التغريب لا يسقط وأنه بين القطع والقتل وأنه لو فات محل الحق بعقوبة من عقوباته كأن اجتمع عليه قتل ردة ورجم فعل 
الإمام ما يراه مصلحة وعليه ينزل قول القاضي في هذا المثال يقتل بالردة وقول الماوردي والروياني يرجم 

أو لزمه عقوبات لله تعالى ولآدمي كأن شرب وزنى وقذف وقطع وقتل قدم حقه إن لم يفت حق الله تعالى أو 
كانا قتلا فيقدم حد قذف وقطع على حد شرب وزنا وقتل على حد زنا المحصن تقديما لحق الآدمي بخلاف حد زنا 
البكر وحد الشرب فيقدمان على القتل لثلا يفوتا وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به 


كتاب الأشربة والتعازير والأشربة جمع شراب بمعنى مشروب 


020 
"أمهل) وجوبا حتى يبرأء وإن قال مستحق القتل عجلوا القطع» وأنا أبادر بعده بالقتل لكلا يهلك بالموالاة فيفوت 
القتل قودا (ثم قطع ثم قتل بلا) وجوب (مهلة) بينهما لان النفس مستوفاة» (فإن أخر مستحق الجلد) حقه (صبر الآخران 
حتى يستوفي) حقه» وإن تقدم استحقاقهما لثلا يفوتا عليه حقه (أو) أخر مستحق (القطع) حقه (صبر مستحق القتل) 


١١:؛/ص كفاية الأخيار»‎ )١( 


00 فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» ه/ل/اه١‏ 


حتى يستوفي حقه لذلكء (فإن بادر وقتل عزر) لتعديه وكان مستوفيا لحقه» (ولمستحق القطع)» حيهذ (دية) لفوات 
استيفائه» وذكر التعزير من زيادتي» (أو) لزمه (عقوبات لله) تعالى كأن شرب وزنى بكرا وسرق وارتد (قدم الاخف) منهاء 
فالاخف وجوبا لمحل الحق؛ وأخفها حد الشرب فيقام ثم يمهل وجوبا حتى يرأ ثم يجلد للزنا ثم يمهل وجوباء ثم يقطع 
ثم يقتل» وظاهر أن التغريب لا يسقط وأنه بين القطع والقتل» وأنه لو فات محل الحق بعقوبة من عقوباته كأن اجتمع 
عليه قتل ردة» ورجم فعل الام ام يراه مصلحة وعليه ينزل قول القاضي في هذا المثال» بقتل بالردة وقول الماوردي والروياني 
يرجم» (أو) لزمه عقوبات الله تعالى (ولآدمي) كأن شرب وزنى وقذف وقطع وقتل» (قدم حقه إن لم يفوت حق الله) 
تعالى» (أو كانا قتلا) فيقدم حد قذف وقطع على حد شرب وزنا وقتل على حد زنا لمحصن تقديما لحق الآدمي بخلاف 
خن زا البكر وعد القرب فيقدبان على الققل لعل يقوتاة وتعبيري يما تاكر أولى هما غير 1 07 

"فصل): والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء فرض. ويسمى بالركن أيضا (وسنة وهيئة) وهما ما عدا الفرض وبين 
المصنف الثلاثة في قوله (فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره) أي الفرضء وهو في الصلاة أتى به وتمت 
صلاته أو ذكره بعد السلام (والزمان قريب أتى به وبنى عليه) ما بقي من الصلاة (وسجد للسهو) وهو سنة كما سيأتي» 
لكن عند ترك مأمور به في الصلاة أو فعل منهي عنه فيها (والسنة) إن تركها المصلي (لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض) 
فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود إليه فإن عاد إليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته؛ أو 
ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته» ويلزمه القيام عند تذكره» وإن كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة إمامه (لكنه 
يسجد للسهو عنها) في صورة عدم العود أو العود ناسيا وأراد المصنف بالسنة هنا الأبعاض الستة» وهي التشهد الأول 
وقعوده والقنوت في الصبح, وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان والقيام للقنوت» والصلاة على النبي في التشهد 
الأول» والصلاة على الآل في التشهد الأخير. والهيئة كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود (لا يعود) المصلي 
(إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها) سواء تركها عمدا أو سهوا (وإذا شك) المصلي (في عدد ما أتى به من الركعات) 
كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا (بنى على اليقين وهو الأقل) كالثلاثة في هذا المثال وأتى بركعة (وسجد للسهو) ولا 
ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعاء ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعاء ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر (وسجود السهو 
سنة) كما سبق (ومحله قبل السلام) فإن سلم المصلي عامدا عالما بالسهو أو ناسيا وطال الفصل عرفا فات محله وإن 
قصر الفصل عرفا لم يفت وحينئذ فله السجود وتركه. 
"00 


1 


ونازعه الرافعي في ذلك الاستدلال» ولنا وجه أنه في هذه الحالة لا يصلي ويعيد. واعلم أن المصلوب يلزمه أن يصلي 
نص عليه الشافعي وكذا الغريق على لوح قاله القاضي حسين وغيره . 


7577/9 فتح الوهاب»‎ )١( 
(؟) فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب» ص/9”‎ 


[فرع]: إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفردا» ولو صلى في جماعة قعد في بعضها نص الشافعي على جواز الأمرين: وأن 
الأول أفضل محافظة على الركن وجرى على ذلك القاضي حسين وتلميذا البغوي والمتولي» وهو الأصحء وقالوا: لو أمكنه 
القيام بالفاتحة فقط» ولو قرأ سورة عجز فالأفضل القيام بالفاتحة فقطء وقال الشيح أبو حامد: الصلاة في الجماعة 
أفضل والله أعلم. 

(فصل): والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان 
قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو) سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة: سواء في ذلك صلاة الفرض 
أو النفل» وفي قول لا يشرع في النفل» ثم ضابط سجود السهو: إما بارتكاب شيء منهي عنه في الصلاة كزيادة قيام أو 
ركوع أو سجود أو قعود في غير محله على وجه السهو أو ترك مأمور به كترك ركوع أو سجود أو قيام أو قعود واجب أو 
ترك قراءة واجبة أو تشهد واجب» وقد فات محلة فإنه يسجد للسهو بعد تدارك ما تركه» ثم إن تذكر ذلك وهو في 
الصلاة أتى به وتمت صلاته» وإن تذكره بعد السلام نظر إن لم يطل الزمان تدارك ما فاته وسجد للسهوء وإن طال 
استأنف الصلاة من أولهاء ولا يجوز البناء لتغير نظم الصلاة بطول الفصلء وفي ضبط طول الفصل قولان للشافعي: 
الأظهرء ونص عليه في الأم أنه يرجع فيه إلى العرف. والقول الآخرء ونص عليه في البوطي أن الطويل ما يزيد على قدر 
ركعة» ثم حيث جز البناء فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد ويستدبر القبلة وبين أن لا يفعل ذلك 
هذا هو الصحيحء ثم هذا عند تيقن المتروك: أ ما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك ركناً أو ركعة. فالمذهب ال صحيح 
أنه لا يلزمه شيء وصلاته ماضية على الصحة لأن الظاهر أنه أتى بها بكمالها وعروض الشك." )1١(‏ 


"( وعنه ) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 إذا انتعل أحدكم فليبداً 
باليمين وإذا نزع أي نعله فليبدأ بالشمال . 
ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع © . 
أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود ) ظاهر الأمر الوجوب ولكنه ادعى القاضي عياض 
الإجماع على أنه للاستحباب » قال ابن العربي البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسا 
في القوة وشرعا في الندب في تقديمها . 
قال الحليمي إنما يبدأ بالشمال عند الخلع ؛ لأن اللبس كرامة ؛ لأنه وقاية للبدن فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى 
بدئ بها في اللبس وأخرت في النزع لتكون الكرامة لها أدوم وحصتها منها أكثر . 
وقال ابن عبد البر : من بدأ في الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة ولكن لا يحرم عليه لبس نعليه . 
وقال غيره : ينبغي أن تنزع النعل من اليسرى ويبدأ باليمين » ولعل ابن عبد البر يريد أنه لا يشرع له الخلع إذا بدأ باليسرى 


ثم يستأنف لبسهما على الترتيب المشروع ؛ لأنه قد َك مخلة . 


١١5/١ كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار»‎ )١( 


وهذا الحديث لا يدل على استحباب الانتعال ؛ لأنه قال إذا انتعل أحدكم ولكنه يدل عليه ما أخرجه مسلم 5 استكثروا 
من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل *# أي يشبه الراكب في خفة المشقة وقلة النصب وسلامة الرجل من أذى 
الطريق » فإن الأمر إذا لم يحمل على الإيجاب فهو للاستحباب .." )١(‏ 

١55"‏ - ( ش ) : قوله أن رسول الله انصرف من اثنتين يعني انصرف وخرج عنها من ركعتين وكانت رباعية 
على ما روي أنها كانت صلاة العصر وأن صلاته كانت في المسجد وذلك يقتضي الحصر فقال له ذو اليدين واسمه 
الخرباق أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله إنكارا لفعله مع أنه شرع الشرائع وعنه تؤخذ الصلاة إلا أن ذا اليدين جوز 


عليه النسيان وجوز أن يكون حدث فيها تقصير فطلب منه بيان ذلك فصادف سؤاله من رسول الله ه يقينا أن صلاته 
قد كملت أو شكا في ذلك على ما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى فقال أصدق ذو اليدين وقوله يحتمل معنيين 
أحدهما أن يقول ذلك وهو يتيقن كمال صلاته فيستشهد على رد قول ذي اليدين بقول من شهد معه الصلاة وبين هذا 
قوله في الخبر الآخر كل ذلك لم يكن تيقنا لتمام صلاته ولو كان شاكا في تمام صلاته وكمالها لأخذ في الإتيان بما 
شك فيه ولا التزم من الصمت ما يلتزمه المصلي فلما أخبر الصحابة بتصديق قول ذي اليدين طرأ عليه الشسك أو الذكر 
فأخذ في إتمام صلاته والتزام الصمت الذي هو شرط في صحتها ما لم تدع إلى غير ذلك ضرورة لسببها ويحتمل أن 
يقول ذلك وقد اليدين فأراد أن يتيقن أحد الأمرين بخبر من شهد معه الصلاة فلما صدقوا ذا اليدين وتيقن أن صلاتهم 
لم تتم أخذ في إتمامها والتزم شروطها وإنما جاز له الكلام مع الشك على هذا القول لأنه قد تيقن كمال صلاته واعتقد 
الخروج منها وبرئت ذمته منها فحدوث الشك بعد ذلك لا يوجب عليه الرجوع إليها وهذا أصل مختلف فيه ترد لأصحابنا 
مسائل تدل على أن الشك بعد السلام على يقين مؤثر وترد مسائل تدل على أنه غير مؤثر قال ابن حبيب إذا سلم الإمام 
على يقين ثم شك بنى على يقينه فإن سأل من خلفه فأخبروه أنه لم يتم فقد أحسن وليتم ما بقي ويجزيهم ولو كان الفذ 
سلم من اثنتين على يقين ثم شك فقد قال أصبغ لا يسأل من حوله فإن فعل فقد أخطأ بخلاف الإمام الذي يلزمه 
الرجوع إلى يقين من معه فهذه المسألة مبنية على أن الشك بعد السلام على اليقين مؤثر ويوجب الرجوع إلى الصلاة إلا 
أنه مع ذلك لم يجعلوا له حكم الشك داخل الصلاة لأنه لو شك قبل السلام لم يجز له أن يسأل أحدا فإن فعل استأنف 
الصلاة قاله ابن حبيب وكذلك لو سلم على شك ثم سألهم وقاله ابن القاسم وأشهب وابن وهب وقال عبد الملك في 
الواضحة وكتاب ابن سحنون يجزيه وجه قول ابن القاسم أن حكم الشاك أن يبني على يقينه ويتم صلاته فإذا سلم على 
شك فقد أبطل صلاته لأنه تعمد الكلام وقطع الصلاة في وقت يلزمه التمادي فيها وجه قول عبد الملك أنه سلام لو 
قارنه تيقن بتمام الصلاة كملت الصلاة فإذا قارنه شك ثم تيقن كمال صلاته وجب أن يكمل به الصلاة أصل ذلك من 
صلى ركعتين من الظهر ثم شك في الوضوء فأتم الصلاة على ذلك ثم تيقن أنه على وضوئه فإن صلاته تجزئه رواه عيسى 
عن ابن القاسم في العتبية 

( فصل ) وقوله فقام رسول الله . فصلى ركعتين أخريين يقتضي أحد أمرين إما أن يكون سلم ولم يقم من مكانه حتى 
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قال له ذو اليدين ما قال فمن كان هذا حاله فذكر على تلك الهيئة التي كان عليها في صلاته فهذا ليس عليه من استئناف 
الهيئة شيء وأما إن قام من مجلسه فعاد إلى الجلوس لما علم بالسهو ثم قام إلى صلاته بعد ذلك لأنه تحلل من صلاته 
في حال جلوسه فكان قيامه في غير صلاة وقيامه للصلاة مستحق فيجب أن يعود إلى الهيئة التي تحلل من صلاته فيها 
ثم يكون قيامه إلى الركعة الثالئة وهو في صلاة وقد اختلف أصحابنا فيمن سلم ثم قام من مجلسه فذهب ابن القاسم إلى 
أنه يجلس ثم يقوم ويتم صلاته وقال ابن نافع لا يجلس وجه ما قاله ابن القاسم ما ذكرناه من أن النهوض مستحق عليه 
في نفس الصلاة وهو لم يفعله في الصلاة وبذلك احتج ابن القاسم لقوله هذا ووجه ما قاله ابن نافع أنه لم يفته ركن من 
أركان الصلاة والنهوض إلى القيام ليس بمقصود وليس عليه فعله إذا فات محله بالقيام قال ابن حبيب ولو سلم من 
ركعة أو ثلاث ركعات دخل بإحرام ولم يجلس وهذا مطرد على مذهب ابن نافع ولا فرق بين أن يسلم من ركعة أو ركعتين 
لأن الجلوس للركعتين قد انقضى والقيام من ركعتين كالقيام بعد السجود من ركعة . 

( مسألة ) ويجوز للعامي إذا لم يفهم عنه الإمام بالتسبيح موضع السهو أن يكلمه بذلك ويعلمه بموضع السهو ولا يفسد 
ذلك صلاته على نحو ما فعل ذو اليدين في خبر أبي هريرة قال ابن القاسم سواء كان سهوه في ذلك في سلامه من 
اثنتين أو غير ذلك من السهو وهذا المشهور من مالك وعليه تناظر شيوخنا بالعراق وقال سحنون إنما يجوز ذلك فيمن 
سها فسلم من اثنتين على مثل خبر ذي اليدين وهذا الحكم مقصور عليه وقال عبد الله بن وهب وابن نافع لا يجوز 
لأحد أن يفعل مثل ذلك اليوم فإن فعله أحد فلا إعادة عليه وقال ابن كنانة لا يجوز لأحد أن يفعله اليوم ومن فعله فعليه 
الإعادة وبه قال أبو حنيفة والشافعي قال القاضي أبو الوليد 8ه ويحتمل عندي وجها آخر وهو أن يكون ذلك ممنوعا 
اليوم وأن يكون حكم الإجابة يختص بالنبي ه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 
ولم يخص صلاة من غيرها وقد أنكر النبي 2 على أبي إذ لم يجبه حين دعاه وهو في الصلاة ونبهه على إباحة ذلك 
بالآية المذكورة فيكون قول ابن كنانة على هذا التأويل هو الأظهر والله أعلم . 

( مسألة ) والتكبير للرجوع إلى الصلاة مستحق قاله ابن القاسم عن مالك وكل من جاز له أن يبني بعد انصرافه بقرب 
ذلك فليرجع بإحرام وقال ابن نافع إن لم يكبر بطلت صلاته لأنه قد خرج عنها بالسلام فلا يعود إليها إلا يإحرام وحكى 
الشيخ أبو محمد نكتة عن بعض القرويين أنه إذا سلم من اثنتين وذكر ذلك وهو جالس في مقامه لم يكن عليه أن يحرم 
إذا رجع إلى صلاته بالقرب لأنه لم ينصرف ولم يعمل عملا وإنما حصل منه السلام فقط فهو كلام تكلم به في حال 
صلاته سهوا فإنه يتمادى من غير إحرام يجدده ولو ذكر ذلك وهو قائم لم ينصرف من موضعه لزمه أن يحرم كالمنصرف 
وهذا الذي قال فيه نظر مع مخالفته لقول مالك وابن القاسم وذلك أن السلام من الصلاة سهو على ضربين أحدهما أن 
لا يقصد التحلل فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ساهيا فهذا لا يحتاج إلى تجديد إحرام يعود به إلى صلاته لأنه لم يوجد 
منه التحلل منها والثاني أن يقصد بسلامه التحلل يظن أنه قد أكمل صلاته فهذا يحتاج إلى إحرام يعود به إلى صلاته 
لأنه لم يوجد وإلا كان بناؤه عاريا من الإحرام وأما الذي يتكلم ساهيا فلا يقصد التحلل من صلاته ولو قصد ذلك لأبطل 
صلاته وأما ما اعتبره من الفعل فإن الأفعال لا يقع التحلل بها فلا تأثير لها في وجوب الإحرام . 


( فرع ) ومتى يكبر حكى أبو محمد في نكته عن ابن القاسم أنه يكبر ثم يجلس قال رواه بعض الأندلسيين ومعنى 
ذلك أنه لا يجوز له تأخير التكبير عن وقت ذكره وحكى ابن شبلون أنه يجلس أولا ثم يكبر ووجه ذلك أنه يكبر على 
الحالة التي فارق عليها صلاته وهو الجلوس وقال علي بن عيسى الطليطلي فيمن ذكر بعد أن سلم وهو جالس أنه يكبر 
تكبيرة ينوي بها الرجوع إلى الصلاة ثم يكبر تكبيرة أخرى يقوم بها . 

( فصل ) وقوله فصلى ركعتين أخريين يفيد اعتداده بالركعتين الأوليين وإضافة الركعتين الأخريين إليهما لأن أحدا لا يشك 
أن الركعتين الأوليين اللتين صلى بعد سهوه غير الركعتين اللتين صلى قبله من جهة الفعل ولكنه لما جاز أن يصليهما على 
سبيل القضاء والبدل من الركعتين الأوليين وأن يصليهما على سبيل البناء عليهما والإضافة إليهما احتاج إلى أن يبين على 
أي وجه صلاهما . 

( فصل ) وقوله فسلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول بيان واضح في 
أن السجدتين كانتا بعد السلام من الصلاة وبيان واضح في مقدار سجوده فيهما وأنهما كسجوده في صلاته أو أطول 
وقد بين مع ذلك الفصل بينهما والرفع من آخرهما ولم يذكر التشهد بعدهما ولا السلام منهما ويقتضي ذلك التكبير في 
الخفض والرفع لسجود السهو وكذلك روى ابن القاسم عن مالك وروى علي بن زياد عن مالك أن الإمام يسمع من خلفه 
التكبير والسلام في سجدتي السسيى ويقدلوة كفده 1 (1) 

٠0"‏ - ( ش) : وقوله ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه يحتمل أمرين أحدهما أن يكونوا قد علموا حكم هذه 
الحادثة وأنه إذا استوى قائما لا يرجع إلى الجلسة الأولى لأنها ليست من الفرائض ولا محلا للفرض أو يكونوا لم يعلموا 
فسبحوا فأشار إليهم أن قوموا وقد روي في حديث المغيرة بن شعبة أنه قام من ركعتين فسبحوا به فأشار إليهم أن قوموا 
ثم قال هكذا صنع رسول الله .ب 
( مسألة ) وفي ذلك ثلاث مسائل إحداها أن يسبحوا به وقد شرع في القيام ولم ينفصل عن الأرض والثانية أن ينفصل 
عن الأرض ولم يستوعب قيامه والثالثة بعد أن يستوعب القيام فأما إذا سبحوا به قبل أن يفارق الأرض فإنه يرجع ولا 
سجود عليه وأما إذا سبحوا به بعد أن فارق الأرض ولم يستوعب القيام فإنه يرجع وعليه سجود السهو للزيادة بعد السلام 
رواه ابن حبيب عن مالك وقال ابن القاسم عن مالك لا يرجع بعد أن يفارق الأرض وجه الرواية الأولى أنه يرجع ما لم 
يتشبث بركن من أركان الصلاة وهو الوقوف وما قبل ذلك فليس بركن فلا يمنع من الرجوع إلى فعل الجلوس ووجه رواية 
ابن القاسم أن المحل قد فات بالانتقال على هيئته . 
( مسألة ) فأما إذا سبحوا به بعد أن يستوي قائما فلا يرجع إلى الجلوس لأنه قد قات محل الجلسة وتلبس بركن من 
أركان الصلاة وهو الوقوف فإن رجع فهل تفسد صلاته أم لا قال ابن القاسم وأشهب وعلي بن زياد لا تفسد عليه صلاته 
وقال ابن سحنون تفسد صلاته وجه قول ابن القاسم أنه لم يحل بينه وبين محل الجلوس ركن من أركان الصلاة فلم تفسد 
صلاته بالجلوس كما لو رجع إلى الجلوس قبل استوائه ووجه قول محمد أنه ممنوع من الجلوس فوجب أن تبطل صلاته 
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كما لو رجع بعد الركوع . 
( فرع ) فإذا قلنا أن صلاته لا تفسد بالرجوع فهل يسجد قبل السلام أو بعده قال ابن القاسم يسجد بعد السلام وقال 
علي بن زياد وأشهب يسجد قبل السلام . 
( فصل ) وقوله فلما قضى صلاته ولم يبق إلا أن يسلم يحتمل أن يريد به أنه قضى الصلاة التي هي الدعاء وصار من 
وراءه ينتظرون تسليمه كبر ثم سجد ويحتمل أن يريد بالصلاة الأفعال والأقوال التي ينطلق عليها هذا الاسم في عرف 
الشرع ويكون معنى قضى صلاته قارب قضاءها وأتى بجميعها غير التسليم . 
( فصل ) وقوله كبر يقتضي أن سجود السهو قبل السلام يكبر له ووجه ذلك أنه انتقال من حال إلى حال في نفس 
الصلاة وذلك مما شرع فيه التكبير . 
( فصل ) وقوله ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم نص في أنه سجد لسهوه قبل التسليم لما كان مقتضى 
سهوه النقص مما سن في الصلاة وهو الجلسة الأولى وبهذا قال مالك وقال أبو حنيفة يسجد لمثل هذا بعد السلام 
والدليل على ما نقوله هذا الحديث هو نص في موضع الخلاف ودليلنا من جهة المعنى أن هذا جبران للنقص الواقع في 
العبادة فوجب أن يكون فيها كهدي المتعة والقران في الحج . 
( مسألة ) وإن كانت سجدة السهو قبل السلام فهل يعادله التشهد أم لا في ذلك عن مالك روايتان وجه قوله يعاد أن 
هاتين سجدتان في الصلاة فكان من سنتها أن لا يسلم منهما إلا بعد تشهد سجدتي الصلاة ووجه الرواية الثانية أن سنة 
الصلاة لا يتكرر التشهد في ركعة واحدة وإذا أعدنا التشهد بعد سجدتي السهو فقد كررناه في ركعة واحدة وذلك مخالف 
لسنة الصلاة . 
( مسألة ) ولا إحرام لسجدتي السهو قبل السلام حكى ذلك ابن المواز ووجهه أن كل سجود في نفس الصلاة فإنه لا 
يختص بإحرام كسجود التلاوة . 
( مسألة ) ومن انصرف من صلاته فذكر سجدتي السهو قبل السلام بالقرب قال ابن المواز يسجدهما في موضع ذكر 
ذلك إلا في الجمعة فلا يسجدهما إلا في المسجد وكذلك في السلام وغيره وإن أتم ذلك في غير المسجد لم تجزه 
الجمعة قال الشيخ أبو محمد يريد سجود السهو قبل السلام ووجه ذلك أنه سجود من نفس صلاة الجمعة قبل التحلل 
منها فلا يكون إلا في موضع الجمعة كسجود الصلاة وقد قال الشيخ أبو إسحق في الراعف يوم الجمعة يتم في غير 
الجامع لا إعادة عليه." )١(‏ 

"وفي رواية : أنها صلاة العصر من غير شك » وأن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . قال في جواب ذي اليدين 
إذ قال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال رسول الله . صلى الله عليه وسلم . : (( كل ذلك لم يكن )) » 
فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ! فأقبل رسول الله . صلى الله عليه وسلم . على الناس فقال أصدق ذو اليدين 
؟. فقالوا : نعم يا رسول الله ! قال : فأتم رسول الله . صلى الله عليه وسلم . ما بقي من الصلاة » ثم سجد سجدتين وهو 
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جالش يعد العريلي + 


المسالة الثانية : إذا قلنا : إنه يكبر للإحرام » فهل يكبر قائما كالإحرام الأول » أو جالسا ؛ لأنها الحالة التي فارق الصلاة 
عليها ؟ قولان . ثم إذا قلنا : يحرم قائما » فهل يجلس بعد ذلك القيام لياتي بالنهضة في صلاة- قاله ابن القاسم - أو 
لا يجلس ؛ لأن النهضة غير مقصودة لنفسها . وقد فات محلها فلا يعود إليها ‏ رواه ابن نافع وقال به . 
وقوله . صلى الله عليه وسلم . : (( كل ذلك لم يكن )) : هذا مشكل بما ثبت من حاله . صلى الله عليه وسلم . ؛ » فإنه 
يستحيل عليه الخلف والكذب » والاعتذار عنه من وجهين : 
أحدهما : أنه إنما نفى الكلية » وهو صادق فيها ؛ إذ لم يجتمع وقوع الأمرين » وإنما وقع أحدهما ء ولا يلزم من نفي 
الكلية نفي كل جزء من داحآ 8©ج_جج_جهيازآحمممرفات 222 0222 
أجزائها » فإذا قال : لم ألق كل العلماء » لا يفهم أنه لم يلق واحدا منهم » ولا يلزم ذلك منه » إل أن هذا الاعتذار يبطله 
قوله في الرواية الأخرى : (( لم أنس ولم تقصر )) » بدل قوله : (( كل ذلك لم يكن )) » فقد [ نفى] الأمرين نصا . 
00 

"باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 
قال الحافظ رضي الله عنه: قد ورد الرفع في الأحاديث قبل التكبير وبعده ومعه» واختار الأول صاحب «الهداية» منا 
فيرفع يديه أولاء ثم يكبر. أما الثاني» أي التكبير» ثم الرفع فلم يذهب إليه أحد من السلف وإن ورد في الحديث. 
قلت: إن الصور عندي اثنتان فقط: قبله ومعه. أما الثاني» فهو من تصرف الرواة» وليس من السنة في شيءء فإنه قد تبين 
لي بعد السبر أن الرفع بعد انقضاء التكبير لغوء فلو كبر حتى فرغ عنه لا يأتي بالرفع أصلاء كذا في الزيلعي «شرح الكنز»» 
وصرح به الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم» وكذا في «المغني» فلزم منه أن الرفع للتكبير» فإذا ختم الكبير» فات محل 
الرفع. وذلك لأني سبرت الشرعء؛ فرأيت أن لا رفع عند القيام إلى الثانية والثالثة» مع أن الأظهر أن يكون الرفع فيهما 
أيضاء كما كان في الأولى» ولكنه لم ينقل عنه الرفع في هاتين, وذلك لانقضاء التكبير فيهما في الارتفاع» وتمامه إلى 
القيام» وحينئذ لو رفع لكان بعد التكبير» فلو كان الرفع عند الشارع بعده أيضا لوضعه في قيام الثانية والثالثة البتة» كما 
كان وضعه في قيام الأولى. فعلمت منه أن مرضي الشارع ترك الرفع بعد التكبير» فقصرت على الصورتين فقط»؛ وإن كانت 
الألفاظ تحتمل الثالثة أيضا.." (5) 

"السؤال الثالث: ما الذي يجبر بالسجود. 
السؤال الرابع: ما الذي لا يجبر بالسجود؟ 
السؤال الخامس: ما الذي لا سجود فيه؟ 


١,5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


٠١/7 فيض الباري شرح البخاري»‎ )١( 


السؤال السادس: متى يكون السجود؟ 

السؤال السابع: لم جعل السجود عقب السهو؟ 

السؤال الثامن: إذا قات محله ما يصب 

السؤال التاسع: هل هو من الصلاة أو خارج عنها؟ 

السؤال العاشر: على كم ينقسم السهو؟ 

فهذه عشر سؤالات. 

السؤال الأول: في معرفة أصول أحاديث السهوء وهي ستة أحاديث. 

الحديث الأول :)١(‏ حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إحدى صلاتي العشاء» فسلم من 
ركعتين» ثم قام إلى جذع في جانب المسجدء فاستند إليه مغضباء فخرج سرعان الناس يقولون: أقصرت الصلاة أم نسيت 
يا رسول الله؟ فقال: وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يتكلماء فقال رجل: يقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم 
نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أصدق ذو اليدين؟ " فقال الناس: نعم فقام -عليه 
السلام- وصلى الركعتين اللتين بقيتا عليه ثم سلم» ثم كبر فسجدء ثم رفع فكبر» ثم سجد فكبر» ثم رفع فكبر» ثم سلم 
(0). 

الحديث الثاني (*): روى عمران بن حصين؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فسلم من ثلاثء فقال له 
رجل يقال له الخرباق: يا رسول الله سلمت من ثلاث» فخرج مغضبا يجر رداءه» وقال: "أحقا ما يقول هذا؟ " قالوا: 
نعم يا رسول الله قال: "فصلى الركعة التي بقيت" عليه» ثم كبر وسجد وسلم" (5) كما تقدم. 


.745 /١ انظره في القبس:‎ )١( 
.)5171( (؟) أخرجه البخاري (585)» ومسلم‎ 
.5545 /١ انظره في القبس:‎ )"( 
)1( "..)0074( أخرجه مسلم‎ )4( 
)7( "أو لا يجلس؛ لأن النهضة غير مقصودة لنفسها وقد فات محلها فلا يعود إليهاء رواه ابن نافع وقال يد"‎ 
"يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة والبداءة باليبسار في ضد ذلك كالدخول إلى‎ 
الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات وقد مر كثير من هذا في‎ 
كتاب الطهارة في شرح حديث عائشة كان يعجبه التيمن وقال الحليمي وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة‎ 
لأنه وقاية للبدن فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدىء بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم‎ 


4٠5/7 المسالك في شرح موطأ مالك ابن العربي‎ )١( 
5/5/5 (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ 


وحظها منها أكثر قال بن عبد البر من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة ولكن لا يحرم عليه لبس نعله وقال 
غيره ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى ويمكن أن يكون مراد بن عبد البر ما إذا لبسهما معا فبدأ باليبسرى 
فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به إذ قد قات محلة وتقل عياض وغيره الإجماع على أن 
الأمر فيه للاستحباب والله أعلم 


(قوله باب قبالان في نعل) 

أي في كل قردة ومن رأ قبالا ونخدا واسعا أي جاتز القبال يكسر القاف وتخفيق الموحدة والغزه لام بهو الزمام وهو 
السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل قوله همام وقع في رواية بن السكن على الفربري هشام بدل 
همام والذي عند الجماعة أولى 


[2851] قوله إن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وقع في رواية عند الكشميهني بالإفراد وكذا في قوله لهما قوله قبالان 
زاد بن سعد عن عفان عن همام من سبت ليس عليهما شعر وقد أخرجه أحمد عن عفان بدون هذه الزيادة وقوله سبت 
بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة وقد فسره فى الحديث قوله حدثنا محمد هو بن مقاتل وعبد الله هو بن 
المبارك 


[5858] قوله عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين لهما قبالان فقال ثابت البناني هذه نعل النبي 


صلى الله عليه وسلم هذا مرسل قاله الإسماعيلي قلت صورته الإرسال لأن ثابت١‏ لم يصرح بأن أنسا أخبره بذلك فإن 
كان ثابت قاله بحضرة أنس وأقره أنس على ذلك فيكون أخذ عيسى بن طهمان له عن أنس عرضا لكن قد تقدم هذا 
الحديث في الخمس من طريق بن أحمد الزبيري عن عيسى بن طهمان بما ينفي هذا الاحتمال ولفظه أخرج إلينا أنس 
نعلين جرداوتين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم فظهر بهذا أن رواية 
عيسى عن أنس إخراجه النعلين فقط وأن إضافتهما للنبي صلى الله عليه وسلم من رواية عيسى عن ثابت عن أنس وقد 
أشار الإسماعيلي إلى أن إخراج طريق أبي أحمد أولى وكأنه لم يستحضر أنها تقدمت هناك والبخاري على عادته إذا 
صحت الطريق موصولة لا يمتنع من إيراد ما ظاهره الإرسال اعتمادا على الموصول وقد أخرج الترمذي في الشمائل وبن 
ماجة بسند قوي من حديث بن عباس كانت لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما قال الكرماني 
فاخله لاديف 0 

"4847 - (السلام قبل الكلام) )١(‏ لأن في الابتداء بالسلام إشعارا بالسلام وتفاؤلا بالسلامة وإيناسا لمن 
يخاطبه وتبركا بالابتداء بذكر الله قال الله تعالى #إفإذا دخلتم بيوتا فسلموا» قال ابن القيم: ويذكر عن المصطفى صلى 


7117/٠١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


الله عليه وسلم أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام قال في الفردوس: والسلام مشتق من السلامة وهي التخلص من 
الآفات فكانوا في الجاهلية يحيي أحدهم صاحبه بقوله أنعم صباحا وعم صباحا ويبيت اللعن ويقول سلام عليكم فكأنه 
علامة للمسالمة وأنه -]١5٠.[-‏ لا حرب ثم جاء الإسلام بالقصر على السلام وإفشائه اه فالمسلم كأنه يقول للمسلم 
عليه أحييك بأن السلام أي السلامة محيطة بك مني من جميع جهاتك فأنا مسالم لك بكل حال ومنقاد فاقبل عقد 
هذا التأمين برد مثله 


(ت عن جابر) وقال: إنه منكر وقال في الأذكار: حديث ضعيف وأورده في الميزان في ترجمة محمد بن زاذان قال: قال 
البخاري: لا يكتب حديثه وضعفه الدارقطني وحكم ابن الجوزي بوضعه وأقره عليه ابن حجر ومن العجب أنه ورد بسند 


حسن رواه ابن عباس فى كامله من حديث ابن عمر باللفظ المذكور وقال الحافظ ابن حجر: هذا إسناد لا بأس به 


فأعرض المصنف عن الطريق الجيد واقتصر على المضعف المنكر بل الموضوع وذلك من سوء التصرف 


0) ' يحتمل أن المعنى يندب قبل الشروع في الكلام لأنه تحية هذه الأمة فإذا شرع المقبل في الكلام فات محله.‎ )١( 

"ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معا فبدأ باليسرى» فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على 
الترتيب المأمور به إذ قد فات محله. ونقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحبابء والله أعلم. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه أبو داود في «اللباس» أيضاء وكذا أخرجه الترمذي فيه. 


١49/5 فيض القدير المناوي‎ )١( 
٠١5 (؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/17.‎ 


